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 الملخص

اء الضوء على موضوع تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في هدفت هذه الدراسة إلى إلق    

) 3(فلسطين، من خلال تناول التشريعات ذات العلاقة، وهي قانون التحكيم الفلسطيني رقم 

، وعلى قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )2004(لسنة ) 39(ولائحته التنفيذية رقم ) 2000(لسنة 

واتفاقية ) 1983(وخاصة اتفاقية الرياض لسنة ، والاتفاقيات الدولية )2005(لسنة ) 23(

) 1965(، مع التعريج في بعض المواقع على اتفاقية واشنطن لسنة )1958(نيويورك لسنة 

والتشريعات الوطنية السارية المفعول في مصر والأردن، معتمدة على المنهج التحليلي 

  .المقارن بين هذه التشريعات الوطنية والدولية

الدراسة موضوع البحث إلى ثلاث محاور رئيسة، تناول المحور الأول وقسمت هذه     

ماهية قرار التحكيم الأجنبي وطبيعته القانونية، وتناول المحور الثاني أساليب وشروط تنفيذ 

قرار التحكيم الأجنبي، وتناول المحور الثالث إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وموانع 

  .تنفيذه

حور الأول عملت الدراسة على التوصل إلى تعريف واضح لقرار التحكيم ومن خلال الم    

الأجنبي من خلال بيان نظرة التشريع والفقه والقضاء له، وسعت إلى بيان الطبيعة القانونية 

المعيار الجغرافي والمعيار القانوني، مع التركيز : وتناولت معايير تحديده، وهما. لهذا القرار

ي الذي يعتبر المعيار الرئيس المعتمد لإصباغ الصفة الأجنبية على قرار على المعيار الجغراف

التحكيم الأجنبي؛ فهو المعيار الوحيد الذي تبناه قانون التحكيم الفلسطيني لتمييز قرار التحكيم 

  .الأجنبي عن غيره من قرارات التحكيم، بالإضافة لتبنيه من قبل اتفاقيتي الرياض ونيويورك
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أسلوب : حور الثاني أساليب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، وهما أسلوبان رئيسانوتناول الم    

رفع دعوى جديدة، وأسلوب الأمر بالتنفيذ وهو الأسلوب السائد الذي تبناه كل من قانون 

وتناولت الدراسة ما يعرف بالتنفيذ المباشر لقرار التحكيم . التحكيم وقانون التنفيذ الفلسطينيين

وقبل الأمر . ته اتفاقية واشنطن، ولكن هذا الأسلوب ليس سائداً في الواقع العمليوهو الذي تبن

بتنفيذ قرار التحكيم هناك جملة من الشروط الشكلية لا بد من توفرها في قرار التحكيم 

الأجنبي يحددها القانون الإجرائي الذي صدر قرار التحكيم الأجنبي وفقاً له، وهذا ما أخذ به 

  .الفلسطيني ولائحته التنفيذية قانون التحكيم

ونص قانون التنفيذ واللائحة التنفيذية لقانون التحكيم على جملة من الشروط الموضوعية      

لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، ولكن نص التشريعات المذكورة على هذه الشروط أثار العديد 

ية لها في مواجهة نص قانون من الإشكاليات وعلامات الاستفهام، وأهمها أنه لا قيمة قانون

وقد . التحكيم الذي تبنى حالات لرفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي كبديل للشروط الموضوعية

قارنت الدراسة بين موقف اتفاقيتي الرياض ونيويورك وكل من قانون التحكيم ولائحته 

لت إلى أن التنفيذية وقانون التنفيذ من مسألة الشروط الموضوعية وحالات الرفض، وتوص

تبني قانون التحكيم لحالات الرفض جاء متماشياً مع اتفاقيتي الرياض ونيويورك، اللتان تبنتا 

  .حالات لرفض التنفيذ كبديلٍ عن الشروط الموضوعية

وسلط المحور الثالث الضوء على إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، التي تخضع     

عول في البلد المطلوب فيه التنفيذ، وهذا ما أكدت عليه اتفاقيتي للقواعد الإجرائية السارية المف

الرياض ونيويورك، حيث نصتا على تطبيق القواعد الإجرائية السارية المفعول في البلد 

. ضوعية تنص عليها هذه الاتفاقياتالمطلوب فيه التنفيذ في حال عدم وجود قواعد إجرائية مو
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ولائحته التنفيذية قواعد إجرائية لتنفيذ قرار التحكيم  وقد تضمن قانون التحكيم الفلسطيني

  .الأجنبي، بينتها الدراسة وأظهرت أهم الإشكاليات والعقبات التي تواجهها وسبل تلافيها

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها وجوب تنظيم مسألة تنفيذ قرار     

ن التحكيم بصفته قانوناً خاصاً، بالإضافة إلى أن التحكيم الأجنبي في قانون واحد، وهو قانو

وإلغاء سريان . تنظيمه لهذه المسألة جاء متماشياً في المجمل مع اتفاقيتي الرياض ونيويورك

الأحكام الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، التي نص عليها قانون التنفيذ، على تنفيذ 

حكام جاءت صياغتها خصيصاً لتنفيذ الأحكام القضائية قرارات التحكيم الأجنبية؛ لأن هذه الأ

وإلغاء الشروط الموضوعية التي . الأجنبية ولا تتواءم مع تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية

نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم، بالإضافة إلى باقي التوصيات التي خلصت لها 

  .هذه الرسالة والمبينة في متنها وخاتمتها
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Abstract 
 

     This study aimed to focus on the subject of " executing the foreign judging 

decisions in Palestine", through the legislations in connection, which are Palestinian  

judging law number (3) year (2000) and its executive list number (39) year 

(2004), Palestinian executive law number (23) year (2005) and international 

agreements specially Alreyadh agreement year (1983), New York agreement year 

(1958), referring to some articles in Washington agreement year (1965) and the 

national legislations still working in Egypt and Jordan, supporting by the 

comparing analysis between national and international legislations . 

     This study was divided into three main articles, the first article was about  what 

is the foreign judging decision and its legal nature, second article was about the 

methods and conditions for executing the foreign judging decision, and the third 

article was about the procedure for executing the foreign judging decision and 

when its forbidden  

     Through the first article this study worked to reach to a clear identification for 

the foreign judging decision by means of  legislation, law, and education to reach 

to clear the legal nature of this decision. dealing with its standards which are: 

geographic standard and the legal standard, focusing on the geographic standard 

which is the main standard to make it foreign, it’s the only standard that was 

adopted by the Palestinian judging law to extinguish the foreign judging decision 

from other judging decisions, furthermore that it was adopted by Alreyadh and 

New York agreements .  

     Second article deal with the foreign judging decision executing methods which 

are : the method of raising a new case, and the order to execute method which is 

common adopted by the Palestinian judging law and Palestinian executive law. the 

study also deal with the direct execution which was adopted by Washington 

agreement, but this method is not common in the practical reality . Before the 

order to execute a foreign judging decision there are some non formal conditions 

which must be found in the foreign judging decision limited by the law where the 
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foreign decision was published according to,  this was approved by the Palestinian  

judging law and its executive list.  

     The executive law and the executive list of the judging law put some formal 

conditions to execute the foreign judging decision, but the state of the mentioned 

legislations on this conditions made a lot of problems and question marks, the 

most important was that there is no legal value in facing a judging law which 

adopt the cases for not executing the foreign judging decision. The study compared 

between the attitude of Alreyadh and New York agreements and both the judging 

law and its executive list from the formal conditions and the forbidden cases, the 

study reached that the adoption of the judging law to the forbidden cases was 

fulfilling with Alreyadh and New York agreements which adopted the forbidden 

cases as an alternative to the formal conditions. 

     The third article focused on the procedure for executing the foreign judging 

decisions, which is under the executing laws in the country that we need to 

execute the decision in, and this was confirmed by Alreyadh and New York 

agreements, the Palestinian judging law and its executive list put an executive 

roles to execute the foreign judging decision which was cleared by the study 

clearing the most important problems, obstacles and how to avoid them.  

     The study concluded some results and recommendations which are the matter 

of executing the foreign judging decision in one law, which is the judging law as a 

private law, further to know that its recognition for this matter came to fulfill the 

Reyadh and New York agreements, and cancelling the private judgments for 

executing the foreign judging decisions which stated by the execution law, and the 

rest of the recommendations which concluded by this study in the middle and the 

end .                                                                              
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  المقدمة

في ظل ازدياد التبادل التجاري بين الدول، وظهور التجارة الدولية على الساحة العالمية      

بقوة، ظهر معها نزاعات ناتجة عن المعاملات المتعلقة بها، وتميزت هذه النزاعات عن 

الطريق التقليدي  اغيرها في طريقة تسويتها، فأطراف النزاع في كثير من الأحيان لم يسلكو

بالتوجه إلى القضاء، بل غالباً ما يلجؤا لتسويتها بالتحكيم كوسيلة بديلة لفض نزاعاتهم، حتى 

أضحى التحكيم عنواناً لتسوية نزاعات التجارة الدولية، وغيرها من النزاعات التجارية 

وهذه الدراسة ستلقي الضوء على مسألة مهمة، وهي تنفيذ قرار التحكيم الناتج عن . والمدنية

وقرار التحكيم المطلوب تنفيذه قد يكون وطني أو أجنبي بالنسبة للدولة . لية التحكيميةالعم

المطلوب فيها التنفيذ، ومحور هذه الدراسة يدور حول تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، وعلى 

  .وجه الخصوص تنفيذ هذا القرار في فلسطين

  

  :البحث أهمية

موضوعات الهامة والحري تناولها بالبحث لعدة ن تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي من الإ     

أسباب، ومن أهمها حداثة التشريعات الفلسطينية التي عالجت هذا الموضوع، وهي قانون 

، وقانون التنفيذ رقم )2004(لسنة ) 39(ولائحته التنفيذية رقم ) 2000(لسنة ) 3(التحكيم رقم 

وعند العودة إلى . وع قليلة نسبياً، فالمؤلفات التي تناولت هذا الموض)2005(لسنة ) 23(

تتحدث عن تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية على اختلاف  االمؤلفات التي عالجته نجد أنه

ويوجد دراسات . أنواعها سواء أكانت أحكام قضائية أو قرارات تحكيم وبشكل مقتضب

سالة ماجستير تناولت هذه التشريعات ولكن من زوايا مختلفة عن موضوع البحث، ومنها ر
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، مقدمة لجامعة النجاح الوطنية في "التحكيم التجاري الدولي في إطار منهج التنازع: "بعنوان

الطبيعة القانونية لحكم التحكيم : "، ورسالة ماجستير أخرى بعنوان)2009(فلسطين سنة 

  ).2008(، مقدمة أيضاً لجامعة النجاح الوطنية في فلسطين سنة "وآثاره وطرق الطعن به

أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص اتفاقيتي الرياض      

ونيويورك، فقد تم تناول اتفاقية الرياض لأن فلسطين وقعت على هذه الاتفاقية، وأصبحت 

أما فيما يتعلق . فيها، وأصبح بالإمكان تنفيذ بعض قرارات التحكيم الأجنبية استناداً لها طرفاً

باتفاقية نيويورك، فإن فلسطين ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، ولكن أهمية معالجتها تكمن في 

بيان مدى تماشي التشريع الفلسطيني معها كونها اتفاقية عالمية، فتعتبر هذه الاتفاقية من أهم 

ي في الاتفاقيات التي لقيت قبولاً دولياً وتم تطبيق أحكامها على تنفيذ قرار التحكيم الأجنب

وذلك كمثال ) 1965(وقد تم التطرق بشكل مختصر لاتفاقية واشنطن لسنة . الواقع العملي

فقط لمسألة التنفيذ المباشر لقرار التحكيم الأجنبي، أما اتفاقيتي الرياض ونيويورك فقد تم 

  .تناولهما في مجمل مفاصل البحث

وطنية لتنفيذ قرار التحكيم  بالإضافة إلى ما تقدم، فإن وجود قواعد وأحكام قانونية     

الأجنبي تتماشى مع القواعد والأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية يشكل دعامة قوية لجذب 

الاستثمارات الأجنبية، ورفد الاقتصاد الوطني بها، فلا يغفل على أحد الدور الكبير الذي تلعبه 

نواة دولة نحلم أن نراها يوماً ما هذه الاستثمارات على المستوى الوطني؛ فما هو لدينا الآن 

والاستثمارات . دولة كاملة السيادة، متمتعة بكامل مقوماتها الأساسية بما فيها اقتصاداً قوياً

الأجنبية تشكل داعماً قوياً للاقتصاد الوطني، ويحتاج جذبها لضمانات وحوافز، وتسهيل تنفيذ 

ن هذه الاستثمارات يشكل أحد الضمانات قرار التحكيم الأجنبي المتعلق بالنزاعات الناشئة ع
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المهمة في جذبها ولفت أنظارها إلى الساحة الفلسطينية، فالمشرع الفلسطيني أهتم بجذب 

الاستثمارات الأجنبية، وأفرد لها قانون خاص وهو قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية 

  ).1998(الفلسطيني لسنة 

  

  :إشكالية البحث

راسة في بحث التنظيم القانوني لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في تتمثل إشكالية الد     

فلسطين، ومقارنتها بالأحكام الواردة في اتفاقيتي الرياض ونيويورك بهذا الخصوص، وفي 

) 39(ولائحته التنفيذية رقم ) 2000(لسنة ) 3(هذا الإطار فإن قانون التحكيم الفلسطيني رقم 

أوردت قواعد وأحكام ) 2005(لسنة ) 23(الفلسطيني رقم  ، وقانون التنفيذ)2004(لسنة 

خاصة لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، ولكن كان لكل منهم طريقته في تنفيذ قرار التحكيم 

  .هالأجنبي، مما أثار الكثير من الإشكاليات والعقبات أمام تنفيذ

تحكيم نصوص خاصة ومن أهم هذه الإشكاليات أن المشرع الفلسطيني أورد في قانون ال    

نظم من خلالها عملية تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، ثم نظم هذا الموضوع مرة أخرى في 

فتنظيم ذات المسألة مرة أخرى في قانون عام بعد أن تم . قانون التنفيذ وهو قانون عام

ة في فلو كان المشرع الفلسطيني نظم هذه المسأل. تنظيمها في قانون خاص سابقاً أحدث إرباكاً

لأن النص  ن يمكن أن يكون هذا الأمر مبرراً؛قانون عام ثم جاء ونظمها بقانون خاص لكا

  .الخاص أولى بالتطبيق من النص العام

فهذه الدراسة ستتناول الأحكام الواردة في كل منهما وتبين فيما إذا كان قانون التنفيذ قد      

  .ردة في قانون التحكيمجاء بجديد يمكن إضافته إلى النصوص والأحكام الوا
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ومن جهة أخرى، فإن هذا التباين في التنظيم بين قانون التحكيم ولائحته التنفيذية من     

جهة، وقانون التحكيم وقانون التنفيذ من جهة أخرى سيحدث إشكالاً عند مقارنتها بالاتفاقيات 

استفهام حول جاهزيتها الدولية، فإذا كانت هي متباينة فيما بينها، فستثور بالتأكيد علامة 

لمجاراة ومواكبة النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقيتي 

  .الرياض ونيويورك

  

  :أسئلة الدراسة

ما مدى توافق الأحكام الواردة في : ستركز هذه الدراسة على السؤال المحوري التالي    

قانون التنفيذ الفلسطيني بشأن تنفيذ قرارات قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية و

التحكيم الأجنبية في فلسطين، مع اتفاقيتي نيويورك والرياض لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية؟ 

  :ويتفرع عن هذا السؤال المحوري مجموعة الأسئلة الفرعية التالية

لأجنبي وقرار ما المقصود بقرار التحكيم الأجنبي، وهل هناك فرق بين قرار التحكيم ا -

التحكيم الدولي، أم هما وجهان لعملة واحدة؟ وما هي معايير التفريق بين قرارات 

 التحكيم المختلفة؟

ما هي المعايير التي تبناها المشرع الفلسطيني في قانون التحكيم لتمييز قرار التحكيم  -

  اتفاقيتي الرياض ونيويورك؟ مع الأجنبي، وهل جاءت متماشية

اردة في التشريعات الفلسطينية كافية لحل الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ هل الأحكام الو -

قرارات التحكيم الأجنبية، وهل أخذ المشرع الفلسطيني بعين الاعتبار التطورات 
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الحاصلة في هذا الموضوع، وهل جاءت متماشية مع النصوص الواردة في اتفاقيتي 

 الرياض ونيويورك؟

وهل  اجب إتباعها ومراعاتها لتنفيذ مثل هذه القرارات،ما هي الأساليب والإجراءات الو -

يجوز تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي بشكل جزئي، وهل يمكن تنفيذ قرار التحكيم بشكل 

 مباشر دون الحاجة لفرض رقابة عليه من قبل القضاء الوطني؟

يذية، ما هي الشروط الواجب توافرها للأمر بتنفيذ قرار التحكيم وإعطائه الصيغة التنف -

وما مدى توافقها في هذا الجانب مع اتفاقيتي نيويورك والرياض، وهل يوجد فرق بين 

 الشروط الموضوعية وموانع التنفيذ، أم هما وجهان لعملة واحدة؟

ما هي القواعد الإجرائية التي يجب الاستناد إليها لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في  -

  فلسطين؟ 

  

 :الهدف من الدراسة

هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني الساري المفعول في فلسطين لتنفيذ قرارات  تهدف    

التحكيم الأجنبية، ومدى تماشي هذا التنظيم مع ما جاءت به اتفاقيتا نيويورك والرياض، وبناء 

  .عليه إدراج بعض التوصيات التي نأمل أن يفيد منها المشرع الفلسطيني مستقبلاً

  

  :تقسيمهامنهجية الدراسة و

سيتم تناول موضوع الدراسة من خلال إتباع المنهج التحليلي المقارن في إعدادها، وذلك     

لسنة ) 3(بتناول التشريعات الوطنية في فلسطين التي عالجته وهي قانون التحكيم رقم 
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). 2005(لسنة ) 23(، وقانون التنفيذ رقم )2004(لسنة ) 39(ولائحته التنفيذية رقم ) 2000(

تحليل الأحكام الواردة فيها، ومقارنتها مع الأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة و

، واتفاقية نيويورك لتنفيذ )1983(بالموضوع، وخاصة اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 

، مع التعريج على القوانين السارية في الدول )1958(القرارات التحكيمية الأجنبية لسنة

تنفيذ قرارات "وتحديداً في الأردن ومصر، لذلك كان عنوان هذه الرسالة البحثية المجاورة، 

وسيتم تحري ". التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الفلسطيني واتفاقيتي الرياض ونيويورك

  .الإشكاليات العملية التي يثيرها تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في فلسطين

وافية تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول ولمعالجة هذا الموضوع معالجة     

. ماهية قرار التحكيم الأجنبي، من خلال التعريف بقرار التحكيم الأجنبي وطبيعته القانونية

ويتناول الفصل . ويتناول الفصل الثاني أساليب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وشروط تنفيذه

وعليه تكون خطة الدراسة على . جنبي وموانع تنفيذهالثالث إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الأ

  :النحو التالي

  .ماهية قرار التحكيم وطبيعته القانونية: الفصل الأول

  .أساليب تنفيذ قرار التحكيم وشروط تنفيذه: الفصل الثاني

  .إجراءات تنفيذ قرار التحكيم وموانع تنفيذه: الفصل الثالث
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  لفصل الأولا

  يلأجنبالتحكيم ا ماهية قرار 

لا بد من تسليط الضوء على قرار التحكيم الأجنبي من خلال بيان ماهيته،  ةبدايالفي      

ولتناول هذه الجزئية من جميع جوانبها تم  .وتمييزه عن غيره من قرارات التحكيم الأخرى

تقسيم الفصل إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول تعريف قرار التحكيم الأجنبي وطبيعته 

نية، بينما يتناول المبحث الثاني معايير تحديد قرار التحكيم الأجنبي وتمييزه عن غيره القانو

  . من قرارات التحكيم

  

  تعريف قرار التحكيم الأجنبي وطبيعته القانونية: المبحث الأول

تم تقسيم المبحث إلى مطلبين، يبين المطلب الأول ما هو المقصود بقرار التحكيم الأجنبي 

  . لة التوصل إلى تعريف محدد له، والمطلب الثاني يبين طبيعته القانونيةمن خلال محاو

  

  تعريف قرار التحكيم الأجنبي: المطلب الأول

إن إيجاد تعريف محدد لمصطلح قرار التحكيم الأجنبي يعتبر أمراً في غاية الأهمية،      

ت تحديد المقصود بقرار فغالبية التشريعات الوطنية والمعاهدات الإقليمية والدولية تلا ولكن

لأن وضع التعريفات  ؛فيها كان وطنياً أم أجنبياً أم دولياً، وهذا لا يعتبر عيباًأ اءالتحكيم سو

من مهمة الفقه والقضاء وليس من مهمة التشريع سواء كان وطنياً أم دولياً، وتحاول هذه 
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قرار التحكيم الأجنبي الدراسة التوصل إلى تعريف محدد لمصطلح قرار التحكيم بشكل عام و

  .بشكل خاص

: قبل تعريف قرار التحكيم نعرف التحكيم ذاته على عجالة، فتعرف اللغة التحكيم بأنه     

التفويض في الحكم، وكلمة التحكيم هي مصدر حكم، فيقال حكمت فلاناً في مالي تحكيماً، أي "

اتفاق طرفين أو : "التحكيم بأنه وعرف الفقهاء. )1("فوضت إليه الحكم فيه فاحتكم علي في ذلك

نزاع أو عدد من النزاعات من اختصاص القضاء العادي، ويعهد به إلى  إخراجأكثر على 

فيمكن ، الفلسطيني التشريعفي أما . )2("هيئة تتكون من محكم او أكثر للفصل فيه بقضاء ملزم

من خلال  )2000( لسنة) 3( رقم قانون التحكيم الفلسطيني في التوصل إلى تعريف التحكيم

اتفاق : "اتفاق التحكيم على أنهمنه ) 5(تعريف هذا القانون لاتفاق التحكيم، فقد عرفت المادة 

بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة 

في صورة شرط  قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم

عرفت محكمة النقض المصرية التحكيم في أحد و .)3("تحكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل

طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية : "أحكامها أنه

وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصود حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى 

  . )4(هيئة التحكيم عرضه على

                                                             
  .190ة، مصر، الجزء الأول، الطبعة الأولى، ص المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربي )(1
الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الأولى ةحمد الصانوري، دور المحكم في خصومأمهند  )(2

 .33، ص2005عمان، 

3)(
، فأينما يرد هذا التعبير "قانون التحكيم الفلسطيني"دراسة بـ ، في هذه ال)2000(لسنة ) 3(قانون التحكيم الفلسطيني رقم سيتم الإشارة ل 

 ).2000(لسنة ) 3(فهو يعني قانون التحكيم الفلسطيني رقم 

قضائية، نقض مدني، مجلة القضاة، صادرة عن نادي القضاة، القاهرة، السنة الثلاثون، العدد الأولى ) 61(لسنة ) 1004(القرار رقم  -  )4(
  .   313، ص 94د بن ،)1998( والثاني

  .   46ص ،1996 ولى، دار النهضة العربية، القاهرة،الطبعة الأ ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم، -     
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أما بخصوص تعريف قرار التحكيم فإن هذا الأمر لا يعتبر ميسراً، وخير دليل على ذلك     

كان لديهم توجهاً لوضع تعريف ) الأونسترال(ضعوا القانون النموذجي للتحكيم الدولي اأن و

قرار  بأنهلقرار التحكيم ولكنهم تراجعوا عن ذلك، وكان التعريف المقترح لقرار التحكيم 

، وهذا القانون حاول وضع )1(نهائي يفصل في كل المواضيع المطروحة على محكمة التحكيم

يكون قرار التحكيم ملزماً : "إطار عام يعترف بقرار التحكيم وذلك عندما نص على أنه

نفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى المحكمة يو ،بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه

فمن خلال هذا النص عزز قانون الأونسترال الاعتراف بقرار التحكيم وبوجوده ، )2("المختصة

  )3(.إلا أنه لم يوضح ما هو المقصود به

وهي عبارة عن  اتفاق الأطراف على إحالة  فقرار التحكيم هو نتاج عملية التحكيم،     

يل الخبرة النزاع على شخص ثالث للفصل فيه بقرار نهائي ملزم للأطراف، وهو ليس من قب

أو الوساطة، فالخبرة تعني إعطاء الرأي في مسألة استناداً إلى خبرة الخبير الفنية أو المهنية، 

وهذا الأمر  .فهذا الرأي الذي يعطيه الخبير ويتم الاستناد عليه في مسألة ما لا يعتبر ملزماً

زماً لأطراف ينسحب على الوساطة والتوفيق، فرأي مندوب التوفيق أو الوسيط لا يعتبر مل

                                                             
  .  302م، ص 1998عبد الحميد الأحدب،  موسوعة التحكيم، التحكيم الدولي، دار المعارف، القاهرة،  )1(
وستتم الإشارة في هذه الدراسة لهذا القانون بقانون  ) .م 1985( )الاونسترال( اري الدوليقانون النموذجي للتحكيم التجال) 35/1(المادة  )2(

  .الأونسترال
، لم تأت على تعريف قرار التحكيم، وإنما اهتمت بتوسيع نطاق القرارات التي تعتبر قرارات )م1958(وكذلك اتفاقية نيويورك لسنة  )3(

ليست فقط القرارات الصادرة بواسطة محكمين معينون "على أن المقصود بقرارات التحكيم  )1/2(المادة تحكيم، فقد نصت الاتفاقية في 
، ويتضح من خلال النص الوارد إن الاتفاقية "لمنازعات محددة، بل أيضا القرارات الصادرة عن أجهزة دائمة احتكم لها أطراف النزاع

وبعض التشريعات الوطنية لم تعترف إلا بقرارات . ي أيضا قرارات تحكيمأكدت على أن القرارات الصادرة عن عملية التحكيم المنظم ه
التحكيم الصادرة عن محكم أو هيئة شكلت خصيصاً للفصل في نزاع محدد، ولم تعترف بقرارات التحكيم الصادرة من قبل أجهزة تحكيم 

  .  )23ص-22، ص1993بية، القاهرة، عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، دار النهضة العر.د(– دائمة
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لأنه يعتبر مجرد توصية، وذلك على عكس قرار المحكم الذي يعتبر ملزماً لأطراف  ؛النزاع

 .        )1(اتفاق التحكيم

وعند تعريف قرار التحكيم القابل للتنفيذ يجب التفريق بين قرار التحكيم النهائي وقرار      

  . التحكيم الإجرائي أو الوقتي

قرار الذي أصدره المحكم ليفصل في الذي نحن بصدده، ذلك التحكيم المقصود بقرار الف    

 :على أنه) أ/31/1( في المادة ، فقد نص قانون التحكيم الفلسطيني)2(النزاع وينهي الخصومة

، )3("على هيئة التحكيم إصدار القرار المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان"

  .)4( "تنهى إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي" أنه على  لأونسترالونص قانون ا

ويتضح من خلال النصوص الواردة أعلاه أن مهمة التحكيم تنتهي بإصدار القرار     

وفي المقابل هناك قرار . ويكون هذا القرار قابل للتنفيذ وهو المقصود بقرار التحكيم ،النهائي

يس  فاصلاً في موضوع النزاع أو بجزء منه، التحكيم المؤقت أو الإجرائي  وهو قرار ل

وإنما يصدره المحكم  لتحديد بعض الأمور الإجرائية أثناء سير إجراءات التحكيم، ولا ينهي 

                                                             
، غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية )1(

ة النزاع على شخص يجب تحديد مضمون اتفاق الأطراف على إحال .218دار وائل للنشر، عمان، ص ،دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة
ثالث هل هو اتفاق على التحكيم أم من قبيل الخبرة والوساطة، فعلى قاضي التنفيذ أولاً أن يكيف العمل الصادر من ذلك الشخص الثالث 

ر شحاته، محمد نو(الذي أحيل إليه النزاع باتفاق أطرافه ويتأكد فيما إذا كان العمل صادراً عنه بصفته محكماً أم بصفته وسيط أو خبير، 
ويحدد فيما إذا كان السند المراد تنفيذه قراراً  - . 28، ص1993دار النهضة، القاهرة، ، دراسة مقارنة، الرقابة على أعمال المحكمين

ل تحكيمياً أم لا، وذلك بالاستناد إلى قانون دولة القاضي وهي الدولة المطلوب التنفيذ فيها، لأن تحديد معنى القرار يعد مسألة من مسائ
دار النهضة ة، دراسة مقارن، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية عزت محمد البحيري،(التكييف التي تخضع لقانون القاضي وفقاً للقاعدة العامة، 

قانون الدولة الذي يراد التمسك فيها بالحكم "وقد قضت محكمة النقض المصرية بأحد قراراتها بأن  -)12، ص 1997 العربية، القاهرة،
قضائية ،  )24( ةلسن) 59(القرار رقم ، "انون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً ليصدر الأمر بتنفيذههو الق
    .17، مجموعة أحكام الدائرة المدنية، السنة العشرون، العدد الأول، ص 1969

  .  12عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )2(
صدور الحكم _1: تنتهي إجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية- أ: "على أنه )1/أ/44( المادةي في نص قانون التحكيم الأردن )3(

    .  )م1994(ة لسن) 27( قانون التحكيم المصري رقم) 45/1(بلها نص المادة ايق-". المنهي للخصومة كلها
  .ونسترالقانون الأ) 32/1(المادة  )4(
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أي مسألة تتعلق بموضوع النزاع مثل قرار المحكم بتعيين خبير أو القرار المتعلق 

وسلطة المحكم أو هيئة . ةباختصاصه، أو تحديده للقانون المطبق في حالة منحه هذه السلط

التحكيم في إصدار القرارات المؤقتة تتقرر بناء على اتفاق التحكيم بمقتضى القانون الواجب 

التطبيق، وبما أن هذه القرارات لا تعد فاصلة بالنزاع وبالتالي لا يمكن للقضاء أن يأمر 

  . )1(بتنفيذها

ار قرارات وقتية، فقد نص في وقانون التحكيم المصري أعطى الحق لهيئة التحكيم بإصد

ن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات أيجوز " :على أنه) 42(المادة 

وهنا يجب الإشارة إلى أن قرار التحكيم الجزئي  ."وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة

بل  ،رار النهائيلا يدخل في مضمون القرار المؤقت أو التمهيدي، ولا يخرج من نطاق الق

على العكس فهو قرار نهائي يفصل في بعض مسائل النزاع ويؤجل الفصل في بعض المسائل 

النهائي يعتبر حجة بما فصل به، ويجوز  الجزئي الأخرى، ويترتب على ذلك أن قرار التحكيم

  . )2(للمحكمة أن تصدر أمراً بتنفيذه في حدود ما صدر به

أن قرار التحكيم هو القرار الذي يعد قراراً نهائيـاً قـابلاً    ،الحديث في هذا الجانب وخلاصة

للتنفيذ والفاصل بالنزاع بشكل كلي أو جزئي، والصادر عن هيئة التحكيم المختصة بموجـب  

وهذا يسري على جميع قرارات التحكـيم سـواء   . اتفاق أطراف النزاع على اللجوء للتحكيم

  .هذا بحثناكانت وطنية أو دولية أو أجنبية وهي موضوع 

  

                                                             
 .  12ق، صري، مرجع سابيعزت محمد البح )1(

  .   12مرجع سابق، صعزت محمد البحيري،  )2(
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  الطبيعة القانونية لقرار التحكيم: المطلب الثاني

بالإضافة لتعريفه الذي سـبق   لا بد من التعرف على طبيعتهفلبيان ماهية قرار التحكيم     

ولمعرفة طبيعة قرار التحكيم لا بد من التعرف على  ؟هل له نفس قوة الحكم القضائيف، بيانه

توجهات لتحديد طبيعة قرار التحكيم، ونـتج عـن هـذه    وظهرت عدة . طبيعة التحكيم ذاته

والثانيـة النظريـة    ،التعاقديـة  نظريةالتوجهات والمذاهب أربع نظريات مختلفة، الأولى ال

أما الرابعة فهي نظرية الطبيعة  ،والثالثة النظرية المختلطة بين النظريتين السابقتين ،القضائية

  . المستقلة لقرار التحكيم

  

 النظرية التعاقدية :الفرع الأول

تقوم هذه النظرية على أساس اتفاق التحكيم الذي تعتبره مركز الثقل وحجر الزاوية فـي      

عملية التحكيم بشكل عام، وإن قرار التحكيم يستمد قوته وقيمته القانونية من اتفاق التحكـيم،  

 هـذا  تولـد منـه  وبالتالي يستمد قرار التحكيم سمته من اتفاق التحكيم لأنه الأساس الـذي  

   .)1(قرارال

فعملية التحكيم هي عبارة عن هرم يشكل اتفاق التحكيم قاعدته، بينما يشكل قرار التحكيم     

قمة هذا الهرم، ولا يمكن الفصل بين اتفاق التحكيم وقرار التحكيم ويعتبران وحدة واحدة 

)2(ومكملان لبعضهما
ة الفصل، فهو جوهر ومنح المحكم سلط أعطىواتفاق التحكيم هو الذي  .

  .)3(وهذا الأمر يصبغ على قرار التحكيم  السمة العقدية ،عملية التحكيم

                                                             
  .   16عصام الدين القصبي،  مرجع سابق، ص )1(
  .18البحيري، مرجع سابق، ص محمد عزت  )2(
  .17عصام القصبي، مرجع سابق، ص )3(
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ويستند أصحاب هذه النظرية على عدة أسانيد، أهمها، أن أطراف النزاع قد اتفقوا علـى      

هم للقضاء، وخولـوا  ئاللجوء للتحكيم لحل نزاعهم، مما يعني تنازلهم بشكل ضمني عن لجو

ة الفصل في النزاع ومصدر هذه السلطة هي إرادتهم، وبالتالي لا يمكن أن تكون المحكم سلط

لأن مصدرها إرادة أطراف النزاع، فالمحكم لا يستطيع الخروج عـن   ؛هذه السلطة قضائية

 .)1( شروط العقد، وبالتالي فإن قرار التحكيم هو عبارة عن تكملة لاتفاق التحكيم

أطراف التحكيم، فالتحكيم يتكون من عقدين في نفـس   والمحكمين هم مجرد وكلاء عن    

الوقت، العقد الأول يربط بين أطراف التحكيم ويعبر عن إرادتهم بإخضاع المسألة المتنـازع  

وهذا العقد عبارة عن  ،عليها للتحكيم، أما العقد الثاني يربط بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم

. بارة عن وكلاء خلال ممارستهم لمهمة التحكـيم عقد وكالة أو إجارة خدمات، فالمحكمين ع

وقرار التحكيم ليس إلا تنفيذاً لهذه الوكالة، وبالتالي فإن قرار التحكيم هو اتفاق خطه أطراف 

التحكيم هو إرادة أطراف النزاع في التصالح لـذا   وأساس ،)2(هؤلاء المحكمين بأيديالنزاع 

بة الأطراف في حل النزاع بوسيلة ودية، وذلك فإن أهمية تحديد طبيعة التحكيم تتركز في رغ

 .)3(بإحلال تقدير المحكم محل تقديرهم وقبولهم لهذا التقدير

الأسانيد المؤيدة لهذه النظرية، كانت هناك العديد من الانتقادات الموجهة لها،  وفي مقابل    

وهذه النظرية تعطي  وأهمها لا يمكن النظر إلى التحكيم كعقد بحد ذاته فالعقد لا يحل النزاع،

أصـحاب هـذه    وإن .)4(عقد التحكيم أكثر مما يحتمل، فلا يمكن إيجاد قرار بناء على عقـد 

النظرية ينظرون للتحكيم من جانب واحد وهو جانب عقـد التحكـيم ويتجـاهلون طبيعـة     

                                                             
  .19البحيري، مرجع سابق، صمحمد عزت  )1(
  .17عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص  )2(
  .53- 52، ص 1981ي، الوسيط في قانون القضاء المدني، بدون دار نشر، فتحي وال )3(
  .36م، ص 1986، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة ، إبراهيمأحمد  إبراهيم )4(
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تعتبـر   إجـراءات وهـي   م،التحكي قرارالإجراءات التي يتبعها الأطراف والمحكم وصولاً ل

لحكم لة بل مطابقة في كثير من الأحيان للإجراءات التي يسير عليها القاضي وصولاً مشابه

م بـه  وولا يمكن القول أن المحكمين هم مجرد وكلاء، فإذا نظرنا للدور الذي يق. )1(القضائي

وهذا الأمر  ،المحكم نجده يقوم بعمل قضائي وهو الحكم والفصل في النزاع المعروض عليه

وسع الأطراف أنفسهم أن يقوموا به، فالمحكم هو القاضي الذي يفرض على الذي لم يكن في 

بالإضافة لذلك فلا يمكن اعتبار قرار التحكيم صلحاً، لأنه لا  .)2(جميع أطراف النزاع حكمه

يرضي جميع الخصوم، والمشّرع لا يجيز وضع الصيغة التنفيذية على عقد الصلح إلا فـي  

  .)3(حالات معينة

  

 النظرية القضائية: الفرع الثاني

يرى أصحاب هذه النظرية أن التحكيم هو نظام قضائي يقوم على إرادة الأطراف،     

  .)4(وتجاهل الطبيعة القضائية للتحكيم يتنافى مع ما اتجهت إليه هذه الإرادة

فمهمة المحكم هي مهمة قضائية شأنها شأن العمل القضائي الصادر عن السلطة القضائية 

، والنقطة الأساسية في التحكيم ليست اتفاق التحكيم ذاته، وإنما هو قرار التحكيم )5(في الدولة

الذي يعد العمل الأساسي الذي يدور حوله النظام بأكمله، وهو الهدف المبتغى والذي من أجله 

فبالإضافة للنقاط التي تم ذكرها عند نقد النظرية التعاقدية والتي كانت  .)6(أبرم اتفاق التحكيم

                                                             
  . 186، ص2006علي طاهر البياتي،  التحكيم التجاري البحري، دار الثقافة، الطبعة الأولى، عمان  )(1
  . 17ع السابق، صلمرجا )(2
  . 14،  ص2006سنة  مقابلة، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة،زيد نبيل  )(3
  . 14عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص) (4
  . 19، ص1983أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  )(5
  . 14عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص )(6
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ملها مؤيدة للنظرية القضائية، هناك أسانيد وحجج لأصحاب هذه النظرية للدفاع عنها، بمج

ومن أسانيدهم إن قرار التحكيم بمثابة الحكم القضائي، لأن المحكم المختار لا يسعى في قراره 

وإنما يسعى لتحقيق مصلحة جميع أطراف النزاع  ،لتحقيق مصلحة الطرف الذي اختاره فقط

وقناعة وحياد القاضي ويكون حكمه الصادر مسبباً بأسباب مبررة   ويتصرف بوجدان

  .)1(وقانونية

دام جوهر القضاء هو تطبيق إرادة القانون في الحالة المعينة بواسطة  والتحكيم قضاء ما     

إلى التحكيم لحل  يلجئونشخص لا تتوجه إليه القاعدة التي يطبقها، وإن أطراف النزاع حينما 

وإنما يتنازلون عن حقهم في اللجوء إلى القضاء  ،عن الدعوى نلا يتنازلو نزاعاتهم فهم

فالتحكيم نوع من  ،المنظم من قبل الدولة لصالح قضاء أخر يختارون فيه قضائهم بإرادتهم

قوانين أصول المحاكمات قد منحت قرار  وإن. )2(أنواع القضاء إلى جانب القضاء العادي

لقضائي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات المحكمين التحكيم الأجنبي وصف الحكم ا

وبالإضافة لذلك فإن قرار التحكيم ومحاضر الجلسات تعتبر أوراقاً رسمية لا  .)3(الأجنبية

ولها هذه  ،يمكن الطعن بها إلا بالتزوير، ويعامل في هذا الجانب كما تعامل أحكام القضاء

 . الصفة بنص القانون

هناك  نأحيث وجهت لها عدة انتقادات، ومنها  ،م تسلم من النقد أيضاًولكن هذه النظرية ل    

اختلاف بين قرار التحكيم والحكم القضائي وبين المحكم والقاضي، فمن الصعب أن تلحق 

قرارات التحكيم بأحكام القضاء جملة واحدة، فالقاضي يقوم بوظيفة عامة ويتمتع بالحصانة 

                                                             
  . 219غالب الداوودي، مرجع سابق، ص) (1
  . 54فتحي والي، مرجع سابق، ص )(2
 ).1952(لسنة ) 8(من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم ) 2(ومثال ذلك ما نصت عليه المادة )(3
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بار ولا دخل لإرادة الخصوم في اختياره وذلك على عكس مر والإجوالاستقرار وله سلطة الأ

)1(المحكم تماماً
.
وشروط تنفيذ قرار التحكيم تختلف عن شروط تنفيذ حكم القضاء في ذات   

أمر بالتنفيذ  إصدارفهي لا تتحقق إلا بعد  ،الدولة، وفيما يتعلق بالقوة التنفيذية لقرار التحكيم

سم السلطة العامة أما قرارات التحكيم فلا إالقضاء تصدر ب، وأخيراً فإن أحكام )2(من القضاء

  .تصدر باسم السلطة العامة أو الدولة

وأكدت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها على أن طبيعة التحكيم تختلف عن طبيعة     

تختلف طبيعة التحكيم ومبادئه عن طبيعة الدعوى التي : " الدعوى القضائية حيث جاء فيه

عن إرادة الطرف الأخر ودون حضوره أحيانا،  إقامتها أحد أطراف النزاع رغماًيبادر ب

فالتحكيم أمر إرادي من كافة أطراف النزاع يقوم على وقوف المحكم أو هيئة التحكيم على 

والذي لا يتأتى إلا باشتراك كافة أطرافه  ،أساس النزاع والإلمام بتفاصيله من كل أطرافه

  .)3("فيه

 

 النظرية المختلطة : ثالفرع الثال

مرحلة  إلىالموجهة إلى كل من النظريتين السابقتين وأن كل منهما استند  للانتقاداتنظراً     

اتفاق التحكيم  إلىمحددة من مراحل التحكيم، فأصحاب النظرية الأولى استندوا واحتكموا 

ضائية استندوا إلى واعتبروا التحكيم ذو طبيعة عقدية في كافة مراحله، وأصحاب النظرية الق

                                                             
 . 30البحيري، مرجع سابق، ص  محمد عزت )1(

 . 38، ص1997، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، إبراهيمأحمد  يمإبراه )2(

م، متوفر على منظومة 14/3/2004، المنعقدة في غزة بتاريخ )2003(لسنة) 4(حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية الحقوقية رقم ) 3(
وستتم الإشارة . 15/9/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ -  .birzeit.edumuqtafiwww." المقتفي"القضاء والتشريع في فلسطين 

  .لهذا الموقع بمصطلح المقتفي فيما يلي من هذه الدراسة
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قرار التحكيم، واصبغوا على التحكيم الصبغة القضائية، نتيجة لذلك ظهرت هناك نظرية ثالثة 

تأخذ بالطبيعة المختلطة أو المركبة للتحكيم، حيث جمعوا ومزجوا النظريتين السابقتين في 

عاب في أن الأخذ بجانب واحد يثير الكثير من المشاكل والص إلىنظرية واحدة، وخلصوا 

    .)1(قالتطبي

ووفقاً لهذه النظرية فإن التحكيم يمر بمرحلتين، في المرحلة الأولى تطفو عليه الصفة     

التعاقدية، ويتجلى هذا الأمر في عدة أمور من أبرزها اختيار التحكيم من قبل أطراف النزاع 

يار القانون الواجب والالتجاء إليه وتفضيله على القضاء الرسمي، بالإضافة لحريتهم في اخت

التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع وخاصة في مجال التجارة الدولية، أما في 

المرحلة الثانية تطفو عليه الصفة القضائية نتيجة تدخل القضاء الرسمي للدولة عن طريق 

تحول قرار عمل قضائي وبالتالي ي إلىبالتنفيذ، ففي هذه المرحلة يتحول التحكيم  الأمر إصدار

مر بالتنفيذ وبعد فقرار التحكيم يعد من قبيل العقود قبل صدور الأ .)2(التحكيم إلى حكم قضائي

  .جنبيةصدوره يصبح بمرتبة الحكم القضائي ويخضع لقواعد تنفيذ الأحكام الأ

الموجهة لها، أن الخلاف ما  الانتقاداتهم أوهذه النظرية كسابقاتها لم تسلم من النقد ومن     

زال قائما بين أصحاب هذه النظرية أنفسهم فيما يتعلق بتحديد مكونات التحكيم ذات الصبغة 

لك المسائل التعاقدية والمكونات ذات الصبغة القضائية، بل إن قرار التحكيم ذاته كان من بين ت

  )3(غة قضائية أم تعاقدية؟بالخلافية فهل هو ذو ص

                                                             
 . 31البحيري، مرجع سابق، ص محمد عزت  )1(

 . 32، ص 20، فقرة 1981زيد، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  أبورضوان ) 2(

)3(
  . 19- 18عصام الدين القصبي، المرجع السابق، ص  
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 ،بين حجية قرار التحكيم وبين قوته التنفيذيةذلك فهذه النظرية خلطت إلى بالإضافة     

فقرار التحكيم له حجية بمجرد صدوره، وموضوع الحجية هو أمر مختلف عن القوة 

والتي لا يحوزها قرار التحكيم إلا بصدور أمر بالتنفيذ له من السلطة القضائية  ،التنفيذية

  .   )1(المختصة

لة واختارت الحل الأسهل وهو الهروب من فإن هذه النظرية لم تتصدى للمشك وأخيراً    

  . )2(عاب عليها أخذها بالفكرة التحويلية للتحكيميالتصدي لها و

  

 النظرية المستقلة: الفرع الرابع

أن نظرية الطبيعة المستقلة لقرار التحكيم تدعو إلى الابتعاد عن الأخذ بأي من النظريات     

ة وحكم القضاء أو العقد من جهة أخرى، أو بين السابقة التي تربط بين قرار التحكيم من جه

ويدعو أصحاب هذه النظرية إلى  ،قرار التحكيم والطبيعة المختلطة للتحكيم بين القضاء والعقد

  .تناول قرار التحكيم بشكل مستقل وعدم ربطه بأي نظام قانوني آخر

كل خاص ويرى أصحاب هذه النظرية أن للتحكيم طبيعة خاصة، وقرار التحكيم بش    

وإنما توجد  ،مية بشكل عام لا تجد أساسها في القوانين الداخلية للدول فقطيوالعملية التحك

أيضا في أنظمة ولوائح هيئات ومراكز التحكيم الدائمة المنتشرة في مختلف دول العالم، 

بالإضافة ، وكذلك ما تضمنته المعاهدات والاتفاقيات الدولية سواء كانت ثنائية أم جماعية

  .)3(نماذج القوانين والقواعد الدولية المعدة من قبل هيئات دولية أو قرارات المنظمات الدوليةل

                                                             
  . 40إبراهيم أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  )1(
  . 33عزت محمد البحيري، المرجع السابق، ص )2(
  . 41-  40أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص إبراهيم )3( 
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ويرى الكثير من الفقهاء أن التحكيم أصبح يكتسب الطابع القضائي أكثر من الماضي     

ولكن ذلك لا يعني أن التحكيم أصبح قضاء بكل ما تحمله  ،نتيجة للتطورات التي لحقت به

الذي  الهدفويتضح ذلك من خلال اً، بين النظامين لا زال قائم فالاختلاف ،من معنىالكلمة 

فالقضاء يهدف إلى إنزال حكم القانون بواسطة السلطة العامة الموكول  ،يسعى إليه كل منهما

أما التحكيم يهدف إلى تحقيق السلام بين الأطراف بالنسبة للمستقبل وقد يكون المحكم  ،إليها

بالإضافة لوجود اختلافات جوهرية  ،واقتصادية اجتماعيةصلح فهو نظام ذو وظيفة بال مفوضاً

 .)1(بين وظيفة المحكم من حيث شروط التعيين والتمتع بسلطة الأمر

فإن قرار  ،مما يؤكد على استقلالية طبيعة قرار التحكيم عن الحكم القضائيو ،وأخيراً    

وخاصة فيما  ،قواعد الخاضع لها الحكم القضائيالتحكيم في غالبية دول العالم لا يخضع لل

     .)2(يتعلق بنظام الطعن في كل منهما

من خلال عرض النظريات المختلفة التي تناولت بنظرة شمولية طبيعة عملية التحكيم     

برمتها والتي تم سردها بنوع من التحليل، وتسليط الضوء على قرار التحكيم الذي يعتبر 

متولد من مخاض عملية التحكيم، يتضح أن كل منها حاولت أن ترسخ المولود الشرعي ال

طبيعة معينة لقرار التحكيم، ولكن وفي نهاية المطاف لابد من الإرساء على إحدى شواطئ 

  . هذه النظريات والالتجاء لها لتحديد طبيعة قرار التحكيم

القضائية والانتقادات وعند التمحيص في عملية التحكيم من جهة، وبالنظرتين العقدية و    

 مالموجهة لكل منها من جهة أخرى، يرى الباحث عدم إمكانية ربط التحكيم وقرار التحكي

بشكل خاص بأي منها بشكل كامل، فالتحكيم وإن نشأ في بدايته وتأسس على اتفاق أطراف 
                                                             

 )1(
  . 36عزت محمد البحيري، المرجع السابق، ص 

 
)2(

  . 18المرجع السابق، صنبيل زيد مقابلة،  
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مة لاتفاق النزاع على اللجوء إليه إلا أنه لا يمكن اعتبار قرار التحكيم من قبيل القوة الملز

لأنه بذلك  ؛التحكيم، ولا يمكن اعتبار المحكم أو هيئة التحكيم وكيلاً أو نائباً لكل من الطرفين

يكون عمل المحكم إفصاحاً لإرادة كلا الطرفين، فأصحاب هذه النظرية استندوا إلى اتفاق 

مجافي  التحكيم وأصبغوا طبيعته على عملية التحكيم برمتها بما فيها قرار التحكيم وهذا

  . للحقيقة

فإن أصحاب النظرية القضائية استندوا إلى قرار التحكيم بعد صدور الأمر  ،في المقابل    

بتنفيذه وكسائه الصيغة التنفيذية ليصبح له قوة الحكم القضائي القطعي، وبالتالي أضحى له 

تلفة، ويرى طبيعة قضائية، وأصبغوا هذه الطبيعة على مجمل عملية التحكيم في مراحلها المخ

الباحث أن هذه النظرية أيضاً جافت الحقيقة فعملية التحكيم كما ذكرنا سابقاً تتأسس على اتفاق 

التحكيم الذي يعد نقطة البداية التي تنطلق منها هذه العملية، مع عدم إنكار ما للتحكيم من 

تحكيم فهو يرنو لحل النزاعات بين الأطراف المتخاصمة بواسطة قرار ال ،طابع قضائي

المنهي للخصومة والذي يحوز الحجية ويتمتع بالقوة التنفيذية بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، 

ولا حتى قرار  ،ولكن نؤكد أن هذا لا يعتبر غطاء لصبغ عملية التحكيم بالصبغة القضائية

  . التحكيم ذاته لأن لكل منهما طبيعته وإن تشابها

تحكيم ولقرار التحكيم بشكل خاص، يرى الباحث أنه أما نظرية الطبيعية المختلطة لل    

وعلى الرغم من اقتراب هذه النظرية من الحقيقة بعض الشيء، إلا أن هذه النظرية لم تجد 

حلاً لطبيعة عملية التحكيم وقرار التحكيم بشكل خاص، فقد تبنت تقسيم التحكيم إلى مراحل 

ولم تبين ما هو المتعلق بالطبيعة العقدية ، متحولة من الطبيعة العقدية إلى الطبيعة القضائية
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وما هو متعلق بالطبيعة القضائية من عملية التحكيم، بالإضافة لخلطها بين حجية قرار التحكيم 

  . وبين قوته التنفيذية كما سبق بيانه

    ن النظرية الأنسب لتحديد طبيعة عملية التحكيم وقرار أيرى الباحث  ،على ما تقدم بناء

م هي النظرية المستقلة،  فيمكن القول أن التحكيم هو ذو طبيعة خاصة مستقلة عن كل التحكي

من العقد والقضاء فهو في المقابل يستمد  أجزاءه، فإذا كان يستمد بعض همنهما على حد

وجوده من نظم غيرهما ولا يقتصر عليهما وخاصة على مستوى التجارة الدولية، فظهور 

وكثرة اللجوء إليها في  ،لتي لها هياكل تنظيمية وقواعد عمل مستقرةمراكز التحكيم الدائمة، ا

بشكل فعلي،  اًخاص مجال التجارة الدولية جعل منها ظاهرة ملموسة وأصبحت تشكل قضاء

  .)1(وأصبحت تحاكي وتضاهي القضاء الرسمي الوطني داخل الدولة

  

  

   

                                                             
 )1(

  . 20-  19عصام الدين القصبي، المرجع السابق، ص– 
  . 37زت محمد البحيري، المرجع السابق، صع_    
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  تحديد قرار التحكيم الأجنبي: المبحث الثاني

مصطلح قرار  معالم خر بيانآذا المبحث تحديد قرار التحكيم الأجنبي، وبمعنى يتناول ه    

التحكيم الأجنبي، ولبيان ذلك لا بد من التمييز بينه وبين قرارات التحكيم الأخرى، فالتشريع 

والفقه قسما قرارات التحكيم إلى عدة أنواع، واستندا في تقسيمها إلى أكثر من معيار، 

قرار التحكيم الوطني، والأجنبي : م بشكل رئيسي حول ثلاثة أنواع وهيويتمحور هذا التقسي

وإنما ميز بين أنواع  ،قرار التحكيمأنواع أما المشرع الفلسطيني فلم يميز بين . والدولي

أو ) وطنياً(التحكيم، فقد ميز بين خمسة أنواع للتحكيم، فنص على أن التحكيم قد يكون محلياً 

، ومن خلال هذا التقسيم لأنواع التحكيم يمكن )1(اصاً أو مؤسساتياًدولياً أو أجنبياً أو خ

 .التوصل إلى عدة أنواع من قرارات التحكيم

 ،من جميع جوانبها وبيان معايير تحديد قرار التحكيم الأجنبي مسألةولتناول هذه ال    

 ب الأولالمطليتناول سيتم تقسيمها إلى مطلبين،  ،وتمييزه عن غيره من قرارات التحكيم

تحديد قرار التحكيم الأجنبي وموقف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية منها،  معايير

وهي قرار  ،المطلب الثاني قرارات التحكيم التي تختلط بقرارات التحكيم الأجنبيةيتناول في و

  ). الطليق(التحكيم الدولي وقرار التحكيم غير المنتمي 

  

                                                             
  .قانون التحكيم الفلسطيني من )3(مادة ال (1)
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  د قرار التحكيم الأجنبيتحديمعايير : المطلب الأول

يتناول الفرع الأول معايير تحديد قرار التحكيم  ،سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين    

، بينما يتناول الفرع الثاني موقف اتفاقيتي نيويورك والرياض في التشريعات الوطنية الأجنبي

  .من هذه المسألة

  

  ي التشريعات الوطنيةف معايير تحديد قرار التحكيم الأجنبي: الفرع الأول

الصبغة بلقد استند التشريع والفقه على معيارين يتم على أساسهما كساء قرار التحكيم     

، ومن خلال هذل الفرع ن المعيارين هما المعيار الجغرافي والمعيار القانونييالأجنبية وهذ

لى بعض نبين هذين المعيارين وموقف قانون التحكيم الفلسطيني منهما مع التعريج ع

  .التشريعات في الدول المجاورة

  

  المعيار الجغرافي: أولاً

إن هذا المعيار يقوم على أساس كساء قرار التحكيم بجنسية الدولة التي صدر على     

تسمية هذا المعيار بالمعيار الجغرافي، فيعتبر أن قرار التحكيم هو  تإقليمها، ومن هنا جاء

، فاستند إلى مكان صدوره وربط قرار التحكيم بالدولة مركز الثقل في مجمل عملية التحكيم

، ويرى بعض الفقهاء أن المحكمين يتولون القضاء )1(التي صدر قرار التحكيم على إقليمها

عن طريق التفويض الذي يصدر لهم من السيادة الإقليمية، ويترتب على ذلك نسب قرار 

أي اعتبار لجنسية الخصوم أو سم سلطة الدولة التي صدر فيها، ولا يوجد التحكيم لأ

                                                             
    .286، ص2011حسن الهداوي، تنازع القوانين، دراسة مقارنة، دار الثقافة، الطبعة السادسة، عمان،  )(1
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لموطنهم، وإذا تعددت الدول التي يعقد فيها التحكيم يؤخذ بعين الاعتبار الدولة التي انعقدت 

فيها هيئة التحكيم بصفة رئيسية، وخاصة الدولة التي أصدرت فيها هيئة التحكيم قرار 

 .)1(التحكيم

ى قرار التحكيم لمجرد صدوره ولكن بعض الفقهاء يعترض على إضفاء جنسية الدولة عل    

على إقليمها، فهذا الأمر من اختصاص الدولة التي تم التحكيم على إقليمها فعلياً، فهي وحدها 

، فلا تملك دولة كفرنسا مثلاً إصباغ الجنسية ممن تملك إضفاء جنسيتها على قرار التحكي

ه في إحدى هذه الدول، الألمانية أو المصرية أو الفلسطينية على قرار تحكيمي لمجرد صدور

وما عليها أن تفعله فقط أن تقرر أن هذا القرار الصادر في أي من هذه الدول يعتبر أجنبياً 

، ولكن الباحث )2(بالنسبة لها لا أكثر من ذلك، فهي تحدد صفة القرار وطنياً أو أجنبياً فقط

ق مبدأ المعاملة بالمثل أو يرى أنه لا مفر من تحديد جنسية الدولة التي يرتبط القرار بها لتطبي

  .تطبيق اتفاقية ثنائية، أو لتحديد فيما إذا كانت الدولة عضو في اتفاقية دولية جماعية أم لا

من التشريعات الوطنية لم تتضمن معايير للتمييز بين قرارات التحكيم الوطنية  والكثير    

وطنية واستندت إليه ، ولكن لقي هذا المعيار صدى في بعض التشريعات ال)3(والأجنبية

لإضفاء الصفة الأجنبية أو الوطنية على قرار التحكيم، ومن هذه التشريعات التشريع 

  .)4("أجنبياً إذا جرى خارج فلسطين...... يكون التحكيم :" الفلسطيني حيث نص على أنه 

ر مشرع الفلسطيني قد اتجه نحو تبني المعياالفمن خلال النص الوارد أعلاه يتضح أن     

حيث أصبغ الصفة الأجنبية على ، الجغرافي للتمييز بين قرار التحكيم الوطني والأجنبي

                                                             
  .14الدولي، مرجع سابق، ص  القانونعز الدين عبد االله ، تنازع القوانين في مسائل  )(1

  .36في الهامش ص49، عصام الدين القصبي، مرجع سابق، البند  (2)
  .27، في الهامش ص 51مرجع سابق، البند ال )(3
  .قانون التحكيم الفلسطيني من) ثالثاً/3(المادة ) (4
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، وأكد على هذا المعيار عندما اعتبر التحكيم )1(التحكيم الذي يجري خارج الإقليم الفلسطيني

، حيث أخذ بالمعيار الجغرافي أيضاً لتمييز )وطنياً(الذي يجري في فلسطين هو تحكيماً محلياً 

ار التحكيم الوطني كمعيار ايجابي، ولكن أخذ بالإضافة لذلك بالمعيار الاقتصادي كمعيار قر

  )2(.سلبي عندما اشترط عدم تعلق التحكيم بالتجارة الدولية

المعيار الجغرافي الوضوح وسهولة الوصول إليه لتحديد صفة قرار  ومن ميزات     

ر التحكيم بالدولة التي ترتبط بالنزاع برابطة التحكيم، بالإضافة إلى أن هذا المعيار يربط قرا

  .)3(اًوثيق اًقوية، فهيئة التحكيم تصدر القرار غالباً في الدولة التي ترتبط بالنزاع ارتباط

التشريع  من بينهابعض التشريعات الوطنية و تبنيوعلى الرغم من  ،وفي المقابل    

لا يكفي وحده لتحديد صفة  هذعة، ومنها إنلاقى انتقادات لاه ، إلا أنلهذا المعيار الفلسطيني

قرار التحكيم وإصباغ جنسية دولة معينة عليه، لأنه قد يكون اجتماع المحكمين في دولة 

واحدة للنطق بالحكم وتوقيعه هو محض الصدفة، فقد لا يتقابل فيها المحكمون إلا للحظات من 

ن طريق المراسلة، ففي كثير أجل النطق بالحكم وتوقيعه، بحيث يتبادلون وجهات نظرهم ع

 وإن. )4(من الحالات يكون مكان صدور قرار التحكيم هامشياً بالنسبة لإجراءات التحكيم

ها وأماكنها بين المقر الرسمي لهيئة لاتإجراء عملية التحكيم في كثير من الأحيان تتعدد مح
                                                             

تعني : "على أنه) 1952(لسنة ) 8(من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم ) 2( دني حيث نص في المادةوكذلك فعل المشرع الأر )(1
ويشمل قرار ........ الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية) الحكم الأجنبي(عبارة 

لقرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك ا
أما التشريع المصري، لم ينص صراحة على تبني هذا المعيار وإنما نص في المادة  -". كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور

أحكام المواد السابقة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية  تسري: "على أنه )1968(من قانون المرافعات المصري لسنة ) 299(
 ،بمفهوم المخالفة، قرارات التحكيم الصادرة في مصر ،ويستثنى من نص هذه المادة، "على أحكام المحكمين الصادر في بلد أجنبي

  .وطنية تحكيم فتعتبر قرارات
ة الدولية، بحيث يعتبر التحكيم دولي وفقاً لهذا المعيار عندما يشتمل النزاع على انتقال المعيار الاقتصادي يقصد به تعلق التحكيم بالتجار (2)

  .للأموال أو البضائع أو الخدمات عبر الحدود دون النظر إلى جنسية الإطراف أو إرادة الدولة ذاتها
   .59، التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق، صإبراهيمأحمد  إبراهيم )3(

  .28القصبي، مرجع سابق ، صعصام الدين  (4)
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هناك مكان يصدر التحكيم وأماكن الجلسات ومكان صدور القرار، وفي بعض الأحيان يكون 

وعند تعدد أماكن عملية التحكيم فقد لا  ،)1(خر يتم فيه التوقيع على القرارأفيه القرار ومكان 

 . يحتل مكان صدور قرار التحكيم الأهمية القصوى في عملية التحكيم بكاملها

ة وهذا المعيار يقوم على أساس التماثل بين قرارات التحكيم والأحكام القضائية الصادر    

إلى أن مكان صدور الحكم القضائي ليس هنا جب الإشارة تعن القضاء الرسمي للدولة، ولكن 

هو المقصود بحد ذاته لتحديد جنسيته، إنما يعتبر معياراً كاشفاً عن أن هذا الحكم قد صدر عن 

ط وطني بالنسبة لهذه الدولة ووفقاً للقواعد الوطنية المرعية فيها، وهذا يؤدي إلى ارتبا قاضٍ

قانوني بين الحكم القضائي وبين الدولة التي صدر فيها، فالطابع الإقليمي المحض والمتعلق 

حت وبررت الربط بين الحكم بسيادة الدولة في ممارسة الوظيفة القضائية على إقليمها قد رج

القضائي والدولة، ولكن هذا الأمر لا ينسحب على قرارات التحكيم فصدور قرار التحكيم في 

ما لا يعني بالضرورة الارتباط بين قرار التحكيم والنظام القانوني الإجرائي المطبق  دولة

، ويجب أن لا ننسى الطبيعة الخاصة لقرار التحكيم والتي )2(والساري المفعول في هذه الدولة

وبالتالي  ،ي تختلف عن طبيعة الحكم القضائيتتم بيانها في المبحث الأول من هذا الفصل وال

فإن تبني هذا المعيار يترتب عليه عدم تحديد جنسية التحكيم لحين  ،وأخيراً. مماثلتهما لا يمكن

)3(صدور قرار التحكيم
.  

  

  

                                                             
  .26مرجع سابق، صعصام الدين القصبي،  (1)
  .28مرجع سابق، صعصام الدين القصبي،  )(2
  .في الهامش  2البند ، 58عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص  )(3
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 ا	����ر ا	������ :����ً�

، فقانون الدولة المطلوب التنفيذ ملقانون لتحديد صفة قرار التحكيلإن هذا المعيار يستند     

ية يتم على أساسها كساء قرار التحكيم بالصفة على إقليمها يمكن أن يتضمن قواعد قانون

الأجنبية، كالنص على أنه إذا شاب موضوع النزاع أو عملية التحكيم عنصر أجنبي فأن قرار 

عملية التحكيم على اتصال بأكثر من نظام  فإذا كانت. التحكيم الصادر يعتبر قراراً أجنبياً

لقرار الصادر عنها لن يكون وطنياً، فقد فأن ا ،قانوني وفكت الارتباط بنظام قانوني بعينه

وذلك وفقاً لما ينص عليه التشريع المطبق في الدولة  ،يكون قرار تحكيم أجنبي أو دولي

  .المطلوب فيها التنفيذ

ولم يلتفت قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية لهذا المعيار لتمييز قرارات التحكيم     

 ،وفي المقابل. ت التحكيم، واكتفى بالمعيار الجغرافي المبين سابقاًالأجنبية عن غيره من قرارا

  .)1(فأن هذا القانون ارتكن لهذا المعيار لتمييز قرارات التحكيم الدولي

المعيار القانوني ولكن من زاوية القانون الإجرائي المطبق على وبعض الفقهاء تبنى     

لدولة التي تم تطبيق قانونها الإجرائي، فهذا ، بحيث يضفي على القرار جنسية اعملية التحكيم

المعيار عكس المعيار الجغرافي، بحيث إذا صدر قرار التحكيم على إقليم دولة وفقاً لقانون 

إجراءات دولة أخرى وكان واجب النفاذ على إقليم الدولة التي صدر فيها، فإن هذا القرار 

الإجرائي، بينما لو تم الأخذ بالمعيار الجغرافي  يعتبر أجنبياً بالنسبة لهذه الدولة وفقاً للمعيار

                                                             
1
  .من قانون التحكيم الفلسطيني) 3( انظر المادة) (
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عتبر هذا القرار ذو صفة وطنية وليس أجنبية ولأصبغت عليه جنسية الدولة التي صدر لا

  .)1(فيها

وبخصوص حرية أطراف النزاع المعروض للتحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق     

ع إجراءات التحكيم إلى ذات القانون الذي فإن هذا الأمر متصوراً، فإذا كان متصوراً إخضا

يسري على موضوع النزاع أو قانون مكان التحكيم، ففي المقابل يمكن إخضاعها لقانون 

إجرائي مختلف بناء على إرادة الأطراف، ويمكن للأطراف وضع قواعد للإجراءات يلتزم 

  .)2(المحكم أو هيئة التحكيم بإتباعها

راف تقتصر على اختيار بعض القواعد الإجرائية التي يجب ويرى البعض أن حرية الأط    

على المحكم أو هيئة التحكيم تطبيقها، مثال ذلك مناقشة الشهود وتقديم الأدلة والمذكرات 

وغيرها، ولكن لا يمكنهم اختيار القانون الذي يحكم عملية التحكيم برمتها من الناحية 

  .   )3(ختيار مكان التحكيمالإجرائية إلا بطريقة غير مباشرة عن طريق ا

هذا الرأي منتقد، فإعطاء قانون مكان التحكيم هذا الاختصاص الواسع والمجرد يقود إلى     

تجاهل الجانب الإرادي في التحكيم، فلا يمكن حصر إرادة أطراف التحكيم في إطار اختيار 

ون هذا المكان مكان التحكيم فقط، واعتبار أن هذا الاختيار يؤدي إلى جذب اختصاص قان

بالإضافة لذلك لا يمكن اعتبار اختيار مقر التحكيم . )4(الذي تم اختياره في جميع الأحوال

                                                             
1
  .29ص ،عصام الدين القصبي، مرجع سابق - ) (

وكان اتفاق  ،وكان المحكم فرنسي ،ستراليأى سبيل المثال لو صدر قرار التحكيم في ألمانيا بين طرفين أحدهما ألماني والآخر وعل -
فإذا  ،سترالي على التحكيم، فإذا افترضنا أن القرار الصادر كان واجب النفاذ في ألمانياالتحكيم يشير إلى تطبيق القانون الإجرائي الأ

  .      لماني يعتمد بالمعيار الإجرائي فإن هذا القرار يعتبر أجنبياً على الرغم من صدوره على الإقليم الألمانيكان التشريع الأ
  .من قانون التحكيم الفلسطيني) 18(المادة . 132ص ،، التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابقإبراهيمأحمد  إبراهيم (2)
 .61ص ،مرجع سابق ،عزت محمد البحيري (3)

  . 31ص ،مرجع سابق ،م الدين القصبيعصا (4)
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اختياراً للقانون الإجرائي الواجب التطبيق قياساً على ما هو سائد عند اتفاق الأطراف على 

عتمد اختصاص محكمة قضائية معينة، لأن اختيار الأطراف لمقر محدد للتحكيم يمكن أن ي

أو مكان  ،على عوامل خارجة عن التحكيم ذاته، كالاعتماد على مقر الأموال المتنازع عليها

الإقامة العادية أو المؤقتة للمحكمين وغيرها من العوامل، كما أن للتحكيم طبيعته الخاصة 

 المختلفة عن القضاء والتي تم بيانها في المبحث الأول من هذا الفصل، فالمرونة التي رسخها

  .)1(الواقع العملي للتحكيم وخاصة الدولي منه، تأبى اختصاص قانون مكان التحكيم فقط

فيتضح من خلال ما سبق أن الرأي الراجح هو خضوع إجراءات التحكيم لإرادة أطراف     

النزاع، ولكن هناك إشكالية تثور عند عدم الاتفاق على قواعد للإجراءات أو عدم تبني 

المحكم في الإجراءات، فلا يمكن للمحكم، وخاصة في حالة التحكيم  الأطراف قانون يطبقه

  .)2(، إعداد وتعيين قانون مرافعات يكمل به إرادة الأطراف)Adhoc(الخاص

ومثل هذه الإشكاليات يمكن تجاوزها في التحكيم الذي يتم في إطار هيئات ومراكز تحكيم     

لها لوائح تحوي قواعد للإجراءات تطبقها هيئة دائمة، فهذه الهيئات والمراكز غالباً ما يوجد 

التحكيم المنبثقة عنها، فلجوء الأطراف لإحدى هذه الهيئات أو المراكز يعد بمثابة قبولاً ضمنياً 

دخل ي، وينسحب هذا الأمر على الاتفاقيات التي )3(للإجراءات التي تطبقها هذه الهيئات

قيات قواعد إجرائية، ومثال ذلك ما نصت التحكيم ضمن إطارها في حال تضمنت هذه الاتفا

 اتفاقية واشنطن(تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى عليه اتفاقية 

                                                             
  .32ص ،مرجع سابقعصام الدين القصبي،   (1)
  .134ص ، مرجع سابق،التحكيم الدولي الخاص إبراهيم،أحمد  إبراهيم  (2)
  .40نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص  (3)
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خضوع إجراءات التحكيم لهذه الاتفاقية ما لم " : والتي جاء فيها) 44( في المادة) 1965لسنة 

  .)1("يتفق الأطراف على غير ذلك

وعدم خضوع التحكيم لاتفاقية دولية تسد هذا ) Adhoc( حكيم الخاصولكن في حالة الت    

النقص المتعلق بقواعد الإجراءات، فإنه لا مفر من الرجوع إلى قانون مكان التحكيم لإكمال 

 ما اتفق عليه الأطراف من قواعد إجرائية، والمشرع الفلسطيني أكد على هذا الأمر حيث

على القواعد الإجرائية الواجب إتباعها من قبل هيئة  يجوز للأطراف الاتفاق" :نص على أنه

التحكيم، فإن لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم تطبيق الإجراءات المعمول بها في مكان إجراء 

، ومكان التحكيم يجب تحديده منذ بداية إجراءات التحكيم بناء على اتفاق الأطراف، )2("التحكيم

  .)3(التحكيم من قبل هيئة التحكيموفي حال عدم اتفاقهم يتم تحديد مكان 

  

 قرار التحكيم الأجنبيموقف الاتفاقيات الدولية من معايير تحديد : الفرع الثاني

تتناول هذه الجزئية موقف الاتفاقيات الدولية من تحديد صفة قرار التحكيم، وهو أمر      

ة قرار التحكيم، فهي غاية في الأهمية لما تلعبه هذه الاتفاقيات من دور فعال في تحديد صف

مقدمة بالتطبيق على التشريعات الوطنية في حال كانت الدولة المطلوب فيها تنفيذ قرار 

  .امن خلال مصادقتها عليه اتالتحكيم عضواً في هذه الاتفاقي

                                                             
  .سيتم الإشارة لهذه الاتفاقية بمصطلح اتفاقية واشنطن فيما بعد في هذه الدراسة (1)
  .قانون التحكيم الفلسطينيمن  )18( المادة )(2
لسنة ) 27(رقم  من قانون التحكيم المصري) 28( المادة و-) 2001(لسنة ) 31(الأردني رقم قانون التحكيم من ) 22(المادة أنظر  3)(

   .قانون التحكيم الفلسطيني )21(المادة و-) 1994(
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هذا الموضوع من خلال بيان موقف اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف تناول وسيتم     

واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي  ،)1()1958( لسنة الأجنبية وتنفيذ قرارات التحكيم

  .التحكيم معاً  ، والتي تسري على تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات)2()1983( لسنة

  

 المحكمين الأجنبية لسنة قراراتلاعتراف بتنفيذ باموقف اتفاقية نيويورك الخاصة : أولاً

)1958(.  

حيث أتاحت لجميع أعضاء هيئة الأمم المتحدة أو  ،ورك اتفاقية عالميةتعتبر اتفاقية نيوي    

أجهزتها أو التي ستصبح كذلك، أو الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية أو التي يتم 

، وهي بالتالي تختلف عن غيرها )3(تها من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالانضمام إليهاودع

                                                             
 : لها لعاملين هما والانضمامأنها ليست سارية في فلسطين لعدم التصديق عليها وقد تم اختيار اتفاقية نيويورك على الرغم  )(1

 .انضمام عدد كبير من الدول على مستوى العالم بها مما جعلها تشكل عصب ومحور القانون الدولي الاتفاقي .1

     .صطلح اتفاقية نيويورك فيما بعد في هذه الدراسةوستتم الإشارة لهذه الاتفاقية بم –.تحديد قرار التحكيم الأجنبيلمعايير  الاتفاقيةوضعت هذه  .2

  : هماويضا أهذه الاتفاقية تم اختيارها لعاملين  أما )2(
خصية قانونية على المستوى ان فلسطين طرفاً في هذه الاتفاقية حيث صادقت عليها منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولها ش .1

 .قليمي تؤهلها للتصديق على هذه الاتفاقيةالإ

 .وستتم  الإشارة لهذه الاتفاقية باتفاقية الرياض فيما يلي من هذه الدراسة .معايير تحديد قرار التحكيم الأجنبيالاتفاقية الإقليمية من هذه لبيان موقف  .2

   .اتفاقية نيويوركمن ) 8(المادة  - )(3
ما زالت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد  وإنماحظى بعد بالعضوية  الكاملة في الأمم المتحدة ، تلأن فلسطين لم ؛ ة نيويوركوفلسطين ليست طرفاً في اتفاقي_    

ن ألة العضوية، والقانون الدولي العام ولكنها تعتبر شخصية خاصة تختلف عن شخصية الدول الكام أشخاصللشعب الفلسطيني بصفتها حركة تحرير وطني وهي أحد 
م ، لم يكن له أي تأثير على مركز منظمة 15/12/1988ابتداء من تاريخ  ،).P.L.O( سم فلسطين بدلاً من استخدام  منظمة التحرير الفلسطينيةاستعمال الأمم المتحدة لأ

أن : " الصادر في ذلك التاريخ، الذي ينص على 77/43على القرار رقم  كان تغيراً شكلياً فقط، وذلك بناء ماالتحرير كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وإن
  1988لأول ا كانون 15اعتباراً من " فلسطين"تقرر أن يستعمل في منظومة الأمم المتحدة اسم ...... الوطني بإعلان دولة فلسطين  الجمعية العامة وإذ تدرك قيام المجلس

بالإضافة لذلك فإن . دون المساس بمركز المراقب العام لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة  ،"نيةمنظمة التحرير الفلسطي" بدلاً من تسمية 
حيث نصت  جاءت لتنظيم ابرام المعاهدات بين الدول كأحد اشخاص القانون الدولي العام دون غيرها من اشخاص هذا القانون 1969اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 

لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات والدول التي تتوفر لها الأهلية :" على أن ) 2( ونصت في المادة" تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول " على أن ) 1( في المادة
 ="برام الدولة للمعاهدات الدولية أحد مظاهر سيادة الدولة واستقلالهاإلإبرام المعاهدات هي الدول التي يعترف لها القانون الدولي بوصف الدولة كاملة السيادة، ويعتبر 

إن لم تكن ) كحركات التحرير الوطني(القانون الدولي العام الآخرون غير الدول  أشخاصيجب الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية التي يبرمها  ولكن=
فاقيات دولية ملزمة بموجب القانون العرفي الدولي للمعاهدات والقواعد العرفية تعتبر أحد ملزمة بموجب اتفاقية فينا بشأن قانون المعاهدات فإنها ات

وهو ممارسة  ،أجله حركات التحرير الوطنية منت أنشأتحقيق الهدف الذي  إطارتكون في  أنصادر القانون الدولي، ولكن هذه الاتفاقيات يجب مأهم 
كإبرام اتفاقيات الاستقلال  أهدافهاهلية محددة بالقدر الذي تحتاجه لتحقيق أعطت حركات التحرير أية ن القواعد العرفأأي  ،حقها في تقرير مصيرها

لذلك فإن  .أهدافهاتتجاوز تحقيق  إذا كانت تلك الاتفاقيةلها  والانضمامالاتفاقيات الدولية  إبرام أهلية إعطائهاالكفاح المسلح، دون  إدارةاتفاقيات  أو
ونشير أخيراً إلى أن حصول دولة فلسطين على مركز عضو مراقب لا يرقى  هو محل نظر والاقتصاديذات الطابع التجاري  تللاتفاقياانضمامها 

: للمزيد انظر . بها إلى مصاف الدول كاملة العضوية، ويترتب على ذلك بقاء المركز القانوني بنفس مستوى المركز القانوني لمنظمة التحرير 
Geoffrey R. Watson , Oslo Accords international law and the Israeli – Palestinians peace agreements , Oxford 

University .                                  
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لإقليمي ومثال ذلك اتفاقية الرياض والمقتصرة على الدول العربية من الاتفاقيات ذات الطابع ا

  .فقط، وكذلك اتفاقية جنيف للتحكيم التجاري والدولي المقتصرة على الدول الأوروبية

ن هذه الاتفاقية أوردت المعايير التي تبنتها لتحديد صفة قرار التحكيم من خلال تحديدها أ    

من خلال نصوصها المتعلقة بتحديد نطاق تطبيق فى منها، لنطاق تطبيقها في المادة الأول

ن الاتفاقية حددت حالتين تسري فيهما، فإذا توفرت إحداهما تعتبر أن قرار أالاتفاقية يتضح 

التحكيم الصادر أجنبياً، والشرح التالي يبين الحالتين التي تبنتهما اتفاقية نيويورك لاعتبار 

  :قرار التحكيم أجنبياً وهما

قرار التحكيم المراد تنفيذه في إقليم دولة أخرى غير الدولة التي يراد تنفيذه على  صدور - 1

 .إقليمها

تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف " :لقد نصت اتفاقية نيويورك في المادة الأولى على أن     

هذه الاعتراف وتنفيذ  إليهاوتنفيذ قرارات المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب 

ويتضح من خلال نص المادة السابقة أن الاتفاقية قد تبنت المعيار  ."الأحكام على إقليمها

 الاتفاقيةالجغرافي من أجل تحديد الصفة الأجنبية لقرار التحكيم المراد تنفيذه، بحيث تشترط 

في دولة أجنبية بغض النظر عن القانون الإجرائي الذي تم  اًأن يكون قرار التحكيم صادر

، وهذا المعيار يتفق مع المعيار الذي تبنته الكثير من التشريعات الوطنية )1(لتحكيم وفقاً لها

 .)2(كما بينا سابقاً ومنها التشريع الفلسطيني

                                                             
  .47ص ،عصام الدين القصبي، مرجع سابق )1(
 .قانون التحكيم الفلسطينيمن ) ثالثاً/ 3(نظر المادة أ )2(
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وساوت هذه الاتفاقية بين قرارات التحكيم الصادرة من محكمين معينين للفصل في تحكيم     

، )1(درة عن هيئات أو مراكز تحكيم دائمةوقرارات التحكيم الصا ،)Adhoc(محدد أو خاص 

 ولم تعتد الاتفاقية بجنسية أطراف النزاع على غرار ما نصت عليه اتفاقية جنيف لسنة

، فقرار التحكيم يعد أجنبياً وفقاً لاتفاقية نيويورك حتى في حالة )2(التي اشترطت ذلك )1927(

  .صدوره بين أطراف يحملون نفس الجنسية

الاتفاقية أن يكون قرار التحكيم صادراً بشأن نزاع تجاري؛ لأن هناك دول  ولم تشترط هذه   

لا تفرق بين المسائل المدنية والمسائل التجارية، وبالتالي تركت اتفاقية نيويورك الباب مفتوحاً 

للدولة المنظمة بأن تتمسك بشرط التجارية، فإذا لم تتمسك به فلا يعتد به، وبالتالي يستوي أن 

  .)3(زاع تجارياً أم مدنياًيكون الن

ولم تفرق الاتفاقية بين قرارات التحكيم الصادرة في منازعات بين أشخاص طبيعيين أو     

أشخاص اعتباريين، ويترتب على ذلك أن نطاق هذه الاتفاقية يتسع ليشمل قرارات التحكيم 

ت أشخاص الصادرة في منازعات الشركات والأفراد أو الشركات فيما بينها، أو منازعا

ولم تفرق الاتفاقية بين قرار التحكيم في علاقة . )4(القطاع العام كالهيئات والمؤسسات العامة

تعاقدية أم غير تعاقدية، وبناء على ذلك يمكن تطبيق الاتفاقية على قرار تحكيم صادر في 

ى نزاع نشأ عن الفعل الضار مثلاً، ولكن يمكن للدولة الطرف في الاتفاقية أن تتحفظ عل

                                                             
 .400، ص1990نون القضائي الخاص الدولي،  دار النهضة العربية، بدون طبعة القاهرة، حفيظة السيد الحداد، القا )1(

   .92-91ص  ،مرجع سابق ،يريحالبعزت محمد ) 2(
  .37، ص2000منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية  )3(
  .116لمرجع سابق، ص نبيل زيد مقابلة، ا )4(
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تطبيق أحكام الاتفاقية على قرارات تحكيم صادرة في منازعات ناشئة عن مصدر دون 

  .)1(غيره

وأخيراً لم تشترط اتفاقية نيويورك أن يكون قرار التحكيم صادراً في دولة متعاقدة     

وبالتالي تكون قد تبنت المعيار الموسع لنطاق تطبيق الاتفاقية وهذا الأمر ساهم في قبول هذه 

مفتوحاً  ، ولكن الاتفاقية لم تترك هذا الباب )2(تفاقية من غالبية دول العالم وانضمامها لهاالا

على مصراعيه وإنما أعطت الحق لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو 

م تطبيق أحكام الاتفاقية على قرارات التحكيم الصادرة على إقليعلى أن تتحفظ  إليهاالانضمام 

، ولكن يرى البعض أن عبارة على )3(دولة أخرى متعاقدة وذلك على أساس المعاملة بالمثل

والواردة في المادة الثالثة من الاتفاقية تمنح الدولة العضو في الاتفاقية " أساس المعاملة بالمثل"

غير ، في حال تحفظها على الاعتراف أو تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في دولة )المتعاقدة(

متعاقدة، الحق في الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر على إقليم دولة أخرى غير متعاقدة إذا 

كانت هذه الأخيرة لا تعترف ولا تنفذ القرارات الصادرة عن الدولة الأولى المتعاقدة، ويرى 

بعض الفقهاء إنه إذا كانت الدولة الأخيرة غير المتعاقدة تعترف وتنفذ قرارات التحكيم 

لصادرة عن الدولة الأولى المتعاقدة فإن هذا التحفظ لا يمنع الدولة العضو في الاتفاقية من ا

  .)4(تنفيذ القرارات الصادرة في إقليم هذه الدولة الأخيرة غير المتعاقدة

وهناك أمر لا بد الإشارة إليه وهو أنه إذا كانت إحدى الدول تتحفظ على بعض الأحكام      

قية نيويورك فلا تملك أن تطلب من الدول الأخرى تطبيق هذه الأحكام حيث التي تضمنتها اتفا

                                                             
  .نيويورك اتفاقية من )1/3( المادة )(1
 .47ص ،عصام الدين القصبي، مرجع سابق )(2

  .كاتفاقية نيويور من) 3(المادة  – .48ص ،مرجع سابقعصام الدين القصبي،  )(3
 .49ص مرجع سابق، عصام الدين القصبي، )(4
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لا يمكن لدولة متعاقدة أن تتمسك حيال دولة أخرى " :من الاتفاقية على أنه) 14(نصت المادة 

 .)1("بقاعدة تقررها الاتفاقية إلا إذا كانت هي ذاتها تلتزم بتطبيق هذه القاعدة من الاتفاقية

 

الاتفاقية على قرارات المحكمين التي لا تعتبر وطنية بالنسبة للدولة  تسري أحكام هذه - 2

 .المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه القرارات

آخر،  اًف بتبني المعيار الجغرافي بل تبنت إلى جانبه معيارتإن اتفاقية نيويورك لم تك    

قرارات التحكيم التي لا على ........ تنطبق هذه الاتفاقية : " وذلك عندما نصت على أنه

 .)2("تعتبر قرارات وطنية لدى الدول المراد تنفيذ تلك القرارات لديها

يتضح من خلال نص المادة الواردة أعلاه أن اتفاقية نيويورك توسعت في مفهوم قرارات     

التحكيم التي تعتبر أجنبية، حيث أعطت من خلال هذا المعيار لكل دولة ووفقاً للقواعد 

  . )3(ونية السائدة فيها، أن تحدد متى يعد قرار المحكمين أجنبياً بالنسبة لهاالقان

س استثناء عليه، فالمعيار هذا المعيار يعتبر معياراً ثانياً بديلاً عن المعيار الأول ولي     

يفترض صدور القرار على إقليم دولة أخرى غير الدول المطلوب تنفيذها فيها، فإذا  الأول

الفرضية فالقرار يعتبر أجنبياً ويطبق عليه اتفاقية نيويورك، أما إذا كان القرار توفرت هذه 

على إقليم الدولة المطلوب تنفيذه فيها فوفقاً للمعيار الثاني قد لا يعتبر وطنياً، وإنما  اًصادر

  . يمكن اعتباره أجنبياً على الرغم من صدوره على إقليم الدولة المطلوب تنفيذه فيها 

                                                             
  .256ص ،جع سابقمر ،التحكيم الدولي الخاص إبراهيم،احمد  إبراهيم )(1
 .اتفاقية نيويوركمن  )1/1(المادة )2(

 .401حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص  )3(
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على  اًطبيق هذا المعيار لا بد من توفر شرطين، أولهما أن يكون قرار التحكيم صادرولت    

إقليم الدول المطلوب تنفيذه فيها، وهذا الشرط يعتبر بديهياً لأن القرار لو كان صادراً في دولة 

 عتبر هذا القرار أجنبياً وطبقت عليه اتفاقية نيويورك استناداًأخرى غير المراد تنفيذه فيها لا

يجب أن يكون القرار أجنبياً استناداً لتقدير المحكمة فإلى المعيار الجغرافي، أما الشرط الثاني 

وهي بالتأكيد محكمة الدولة المطلوب التنفيذ فيها، ولكن ليس للمحكمة  ،المطلوب التنفيذ أمامها

  .)1(أن تستخدم هذا الشرط على إطلاقه وإنما حسب ما يمليه قانونها الوطني

  

  موقف اتفاقية الرياض من تحديد صفة قرار التحكيم ونطاق تطبيقها: اًثاني

    جاءت لتحل محل اتفاقية ، )1983( اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي لسنة إن

بالنسبة للدول التي صادقت عليها، أما الدول التي لم ) 1952( تنفيذ الأحكام العربية لسنة

، فعلى )2(سارية المفعول لديها) 1952( لسنة العربية تنفيذ الأحكامتصادق عليها فتبقى اتفاقية 

وبعد ذلك ) 1952( لسنة العربية صادقت الأردن على اتفاقية تنفيذ الأحكام سبيل المثال

فالاتفاقية السارية المفعول لديها هي اتفاقية ) 1983( صادقت على اتفاقية الرياض لسنة

بينما صادقت على اتفاقية ) 1983( فاقية الرياض لسنةالرياض، أما مصر فلم تصادق على ات

، وفلسطين من )3(فتبقى الاتفاقية الأخيرة سارية المفعول لديها ،)1952( تنفيذ الأحكام لسنة

بين الدول التي صادقت على اتفاقية الرياض وذلك على عكس اتفاقية نيويورك، لأن هذه 

                                                             
  . 51-50عصام الدين القصبي، المرجع السابق، ص  - )1(

، فعلى سبيل وإنما يضبطه قانون القاضي، الشرط الثاني من هذا المعيار لا يتوقف على تقدير المحكمة الجزافي انطباقتقدير مدى  أن-     
وكان القرار  ،فإذا كانت فرنسا تسمح بالتحكيم طبقاً لقانون أجنبي ،صدر قرار التحكيم في فرنسا طبقاً للقانون السويدي، المثال

  .   فلها أن تعتبر هذا القرار أجنبياً، وتخضعه لاتفاقية نيويورك استناداً لهذا المعيار  ،الصادر مطلوب تنفيذه في فرنسا
 .اض ياتفاقية الر من )72( المادة )(2

 .  ولم توقع عليها مصر وجزر القمر، الدول التي وقعت على الاتفاقية وهي عشرين دولة، اتفاقية الرياضمن ) 72(نظر ذيل المادة أ (3)
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ول العربية وفلسطين عضو كامل العضوية في الاتفاقية اتفاقية إقليمية في إطار جامعة الد

جامعة الدول العربية  وتعامل على قدم المساواة مع باقي الدول الأعضاء؛ لذلك كان لها الحق 

  .)1(في المصادقة على هذه الاتفاقية

تشمل قرارات التحكيم الصادرة في مسائل مدنية أو تجارية، أو بمسائل  وهذه الاتفاقية    

ة إذا كانت الدولة المطلوب فيها تنفيذ القرار تجيز حل مسائل الأحوال الأحوال الشخصي

  .)2(أو التعويض عن ارتكاب  جريمة ،الشخصية بالتحكيم

وأخرجت هذه الاتفاقية القرارات الصادرة ضد حكومة الدولة المطلوب فيها التنفيذ أو      

، ويرى )3(ه من نطاق سريانهاضد أحد موظفيها عن الأعمال التي يقوم بها أثناء تأدية وظيفت

الباحث أن الاستثناء غير مبرر وخاصة فيما يتعلق بقرارات التحكيم الصادرة في مسائل 

  . مدنية أو تجارية تكون حكومة الدولة المطلوب فيها التنفيذ طرفاً فيها

قيـة  أما بخصوص المعيار الذي تبنته الاتفاقية لتحديد صفة قرار التحكيم، فإن هذه الاتفا    

منها، حيث تنص ) أ/25( وهذا الأمر يتضح من نص المادة ،تبنت معيار مكان صدور القرار

أياً كانت تسميته يصدر بناء  اًيقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار" :على أنه

، وتكون "على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة لدى أحد الأطراف المتعاقدة

  .تبنت المعيار الجغرافي لتحديد صفة قرار التحكيم ولم تلتفت للمعيار القانوني بذلك قد

                                                             
مة التحرير لمجلسها قراراً منحت من خلاله فلسطين ممثلة بمنظ) 66(اتخذت جامعة الدول العربية في الدورة ) 1976(في العام  (1)

صفة العضو الكامل العضوية وأصبحت بذلك تتمتع بكامل الحقوق الممنوحة للدول  ،الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،الفلسطينية
 .    الأعضاء في جامعة الدول العربية 

 .اتفاقية الرياضمن ) ب/25(المادة  (2)

  .اتفاقية الرياض  من )ج/25(المادة  (3)
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وبعد عرض موقف الفقه والتشريعات الوطنية من معايير تحديد صـفة قـرار    ،وأخيراً    

 االتحكيم لاحظنا وجود معيارين، أولهما جغرافي، وهذا تبناه قانون التحكيم الفلسطيني واتفاقيت

بشكل صريح، أما المعيار الثاني فهو المعيار القانوني، فيمكن القـول أن   نيويورك والرياض

، )1(اتفاقية نيويورك تبنته من خلال نصها الوارد في عجز الفقرة الأولى من المـادة الأولـى  

وإنما تركت الباب  ،ولكن لا يمكن اعتبار أن الاتفاقية قد تبنت المعيار الإجرائي بشكل صريح

الوطنية، فقد تتبنى هذه التشريعات المعيار قانوني لاعتبار قرار التحكـيم  مفتوحاً للتشريعات 

 .الصادر على إقليمها أجنبياً، وقد لا تتبناه

من الصعب العثور على سوابق قضائية تبنت فيها محكمة دولة ما  ،في الوقع العمليو    

وفقاً لإجراءات قانون تطبيق اتفاقية نيويورك على تنفيذ قرار تحكيم أجنبي صدر على إقليمها 

 أصبحو ،أجنبي، لذلك أصبح المعيار الثاني الذي تبنته اتفاقية نيويورك بعيداً عن التطبيق

المعيار الجغرافي هو الغالب في تحديد صفة قرار التحكيم، وبالتالي أضحى المعيار الأساسي 

  . )2(في تحديد نطاق تطبيق اتفاقية نيويورك

  

التحكيم الأجنبي عن قرار التحكيم الدولي وقرار التحكيم غير  تمييز قرار: المطلب الثاني

 المنتمي

به وتختلط بقرارات التحكيم الأجنبية وهـي قـرارات   اشتظهرت قرارات تحكيم أخرى ت    

التحكيم الدولي وقرارات التحكيم غير المنتمية، وللتمييز بين هذه القرارات وقرارات التحكيم 

تم سـي ية هذه القرارات من خلال بيان معايير تحديد كل منهـا، و الأجنبية لا بد من بيان ماه
                                                             

 .93د البحيري، مرجع السابق، صعزت محم )1(

 .95- 94مرجع سابق،  ص  عزت محمد البحيري، )2(
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قـرار التحكـيم   و جنبيقرار التحكيم الأ تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، يتناول الفرع الأول

  ).المنتمي غير( قرار التحكيم الطليققرار التحكيم الأجنبي والدولي، بينما يتناول الفرع الثاني 

  

 قرار التحكيم الدوليالأجنبي و قرار التحكيم :الفرع الأول

لابد من التفريق بـين مصـطلحين    ،قبل الخوض في بيان ماهية قرارات التحكيم الدولي    

في الحقيقة مختلفـان،   اإلا أنهم شراح القانونمتشابهين يستعملان كمترادفين من قبل بعض 

قرارات التحكيم الدولية ، فالمقصود ب)1(وهما قرارات التحكيم الدولية وقرارات التحكيم الدولي

أما قرارات التحكيم الدولي فإن صفة الدوليـة   ،أن صفة الدولية تلحق قرارات التحكيم ذاتها

  .)2(تقتصر فقط على التحكيم

وذلك بـالنظر   ،مباشراً تنفيذاًفالمقصود بقرارات التحكيم الدولية تلك القرارات التي تنفذ      

ون دولة معينة، فلا تتصل بأي نظـام قـانوني وطنـي،    لطبيعتها دون الحاجة لإسنادها لقان

وواجبة النفاذ حتى بدون الحصول على أمر لتنفيذها من قبل الجهات المختصـة فـي البلـد    

  .)3(المطلوب تنفيذها فيه

ولكن في الحقيقة إن مثل هذه القرارات التي تتمتع بنفاذ دولي مباشر لا وجود لها علـى      

عملية، وإن كانت أمراً منشوداً وهدفاً يسعى لتحقيقه، وقد تم النص أرض الواقع من الناحية ال

على هذا النوع من القرارات في اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاسـتثمار بـين الـدول    

                                                             
 .40عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص  )1(

 .41مرجع السابق، صال ) 2(

   .74عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )3(
التحكيم ينتج عنها قرارات تحكيم تعكس  تتولى عملية إقليميةإن وجود مثل هذه القرارات يفترض وجود منظمات دولية عالمية أو  -

السلطة الدولية لهذه المنظمات العالمية المعترف بها، فقرارات التحكيم الدولية تفترض وجود تنظيم دولي للتحكيم مدعوم بسلطة دولية 
 .41ص  ،مرجع سابق ،المتحدة ، انظر عصام الدين القصبي كالأمممنحت له من قبل منظمة عالمية 
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، ولكن في الواقع العملي فإن المراكز الإقليمية للتحكيم )1965( ورعايا الدول الأخرى لسنة

تمتع بنفاذ دولي مباشر حتى على النطاق الإقليمي التي تباشر قرارات تحكيم دولية تتصدر لم 

درة فيه هذه المراكز عملها، فيقوم قاضي الدولة المطلوب فيها التنفيذ بتكييف القرارات الصا

ها أو دوليتها استناداً إلى أحد المعايير التي تتبناه دولته سواء نبيتعنها، وبحث وطنيتها أو أج

  .)1(و غيره من المعاييرأكان المعيار الجغرافي 

يرى البعض بأنه لا ف ،ونعود لمحور البحث في هذه الجزئية وهي قرارات التحكيم الدولي    

فائدة من التفريق بين قرار التحكيم الدولي وقرار التحكيم الأجنبي، لأن القاضـي الـوطني   

 ـ   ،قرارات التحكيم من يتعامل فقط مع نوعين ر عـن  الوطنية وغير الوطنيـة بغـض النظ

  . )2(وصفها

ويرى الباحث بأن التمييز بين التحكيم الأجنبي والدولي والقرارات الصادرة عنهما ليست     

من قبيل التزيد، لأن هناك بعض التشريعات الوطنية رتبت نتائج لقرارات التحكـيم الـدولي   

) 27(م تختلف عن قرارات التحكيم الأجنبي، وخير مثال على ذلك قانون التحكيم المصري رق

، حيث رتب على التمييز بينهما اختلاف المحكمة المختصة في كـل منهمـا،   )1994( لسنة

صادراً وكذلك اختلاف التشريع الذي يدخل كل منهما في نطاقه، فإذا كان قرار التحكيم أجنبياً 

لتنفيذه مـن حيـث    يطبق القاضي المصري أحكام اتفاقية نيويوركخارج الإقليم المصري، 

                                                             
ص  ، 83الفقرة  ،)1986( راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري، منشأة المعارف،سامية  )1(
  .سيتم تناول إجراءات التنفيذ المباشر لقرارات التحكيم  في الفصل الثاني بشكل موجز -.)157(
  43عصام الدين القصبي، المرجع السابق، ص  )2(
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قـانون التحكـيم    لأحكـام وفقاً  صادراً خارج الإقليم المصري أما إذا كان القرارو، )1(المبدأ

  .يتم وفقاً لقانون التحكيم المصري هفإن تنفيذه والطعن ببطلان ،)2(المصري

من خلال بيان موقف التشريع الفلسطيني منها بالمقارنة بالتشـريع   المسألةتناول هذه نو    

وقف التشريع المصري ومن ثم نتنـاول موقـف التشـريع    المصري، ونعرض في البداية م

يكون التحكيم دوليـاً  : "من قانون التحكيم المصري على أنه )3( الفلسطيني، فقد نصت المادة

في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلـك فـي الأحـوال    

  : التالية

كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقـت   إذا كان المركز الرئيس لأعمال :أولاً

فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بـالمركز الأكثـر    ،برام اتفاق التحكيمإ

وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل  ،ارتباطاً بموضوع اتفاقية التحكيم

 .ةإقامته المعتاد

التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره  إذا اتفق طرفا :ثانياً

  .داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها

  .إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة :ثالثاً

برام إلة وقت إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدو :رابعاً

  : وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة ،اتفاق التحكيم

  .إلى كيفية تعيينه أشار أو ،كما عينه اتفاق التحكيم ،مكان إجراء التحكيم  ) أ

 .الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين الالتزاماتمكان تنفيذ جانب جوهري من   ) ب
                                                             

  .73، مرجع سابق، صعزت البحيري) 1(
  ) .1994( لسنة) 27( قانون التحكيم المصري رقممن ) 3(المادة  )2(
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  .)1(لنزاعالمكان الأكثر ارتباطاً بموضوع ا  ) ت

ن تحديد التحكيم الدولي والقرار الناتج عنه يعتمد على معيارين، الأول هو معيار اقتصادي إ    

لتحديد قـرارات   يناريالمع ينعلى أحد هذ تمعيار قانوني، وبعض التشريعات اعتمد والآخر

صـري  خر اعتمد عليهما معاً، ويتضح من خلال نص القانون الموالبعض الآ ،التحكيم الدولي

  : الوارد أعلاه أن القانون قد تبنى المعيارين معاً وذلك على النحو التالي

  

من قانون ) 3( المشرع المصري من خلال نصه في صدر المادة تبناه :المعيار الاقتصادي - 1

، وهذا المعيار )2(التحكيم المذكورة أعلاه على وجوب تعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية

 .اف اقتصادية يستقيها من حرية المبادلات في إطار التجارة الدوليةيسعى إلى تحقيق أهد

عما ومنازعات التجارة الدولية هي المنازعات التي تتم على المستوى الدولي بغض النظر     

و معنوية من جنسيات مختلفة، أو بين أشخاص عامة كالـدول  أكانت بين أشخاص طبيعية إذا 

، ومثال ذلـك  أخرىو معنوية من جهة أجنبية طبيعية ومؤسساتها من جهة وأشخاص خاصة أ

  .)3(التحكيم في النزاعات الناشئة بين الدول وشركات البترول وغيرها

استناداً إلى المعيار القانوني فإن التحكيم يعتبر دوليـاً إذا كـان مشـوباً    : لمعيار القانونيا - 2

هنا لا يقتصر بمعنـاه   والاتصالبعنصر أجنبي من خلال اتصاله بأكثر من نظام قانوني، 

وإنما من خلال مدى تأثر التحكيم بمبادئ النظام القانوني في مجموعة  ،المادي لهذه الكلمة

                                                             
  . ونسترالمن قانون الأ) 1/3( انظر نص المادة، سترالنوإن هذه المادة استقاها المشرع المصري من قانون الأ )1(
جانب توفر أي حالة من  ىوإنما اشترط توفر هذا المعيار إلالتحكيم الدولي،  دلتحدي الاقتصاديالمشرع المصري لم يستند إلى المعيار  )2(

خر أنه اشترط توفر المعيار القانوني إلى جانب المعيار أبمعنى  ،من قانون التحكيم المصري) 3(الحالات المنصوص عليها في المادة 
ن توفر أي حالة من أفي المقابل و ،فقط لا يكفي التحكيم الجاري تحكيماً دولياً فكون النزاع متعلق بالتجارة الدولية لاعتبار الاقتصادي

 . الحالات المنصوص عليها مع عدم تعلق النزاع بالتجارة الدولية فإن التحكيم لا يعتبر دولياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري

 .33منير عبد المجيد، المرجع السابق، ص )3(
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داخلي لدى محكم  ، وبناء على ذلك فإن احتكام سويسريون في تفسير عقد )1(الدول  المعنية

المعيـار يجـب   ، فوفقاً لهذا )2(فرنسي أو ألماني متوطن في سويسرا لا يعد تحكيماً دولياً

و غير المؤثرة، فمثلاً أ ،ةالتفرقة بين العناصر القانونية المؤثرة والعناصر القانونية المحايد

و جنسية المحكمين لا تعتبـر مـن العوامـل    أو محل إقامتهم أفإن جنسية أطراف النزاع 

 ـ   يم المؤثرة في تحديد دولية التحكيم، أما تحديد العناصر المؤثرة في تحديـد دوليـة التحك

و الانحياز للطابع الإجرائي للتحكيم، ومثال ذلك اختيار أ ألاتفاقيتتوقف على تغليب الطابع 

، والمشـرع  )3(الأطراف للقانون الواجب التطبيق على النزاع كمعيـار لدوليـة التحكـيم   

كوحدة واحدة من خلال الـنص   الاقتصاديخذ بهذا المعيار إلى جانب المعيار أالمصري 

 التي يعتبر التحكيم دولياً إذا تعلق بإحداها بشرط تعلقها بالتجارة الدولية على بعض الحالات

  ).ارتباطها بالمعيار الاقتصادي(

 ها مـن اقتبس تيوال الات التي أوردها المشرع المصري،وقد وجه البعض انتقاداً لهذه الح    

أسـاس معـين،    ونسترال، فتحديده لهذه الحالات هو تحديد عشوائي لا يجمع بينهاالأقانون 

و أكثر ارتباطاً بموضـوع النـزاع   بالإضافة إلى تبنيه مصطلحات تثير الخلاف كالمكان الأ

ولم يترك قانون التحكيم المصري تـدويل  . )4(ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم الأكثرالمركز 

لطرفين القانون استند لمقر عمل اهذا و لإرادة الأطراف، ةالتحكيم في العلاقات الوطنية البحت

                                                             
 .53ص ،1981، لسنة دار الفكر العربي، ري الدوليالعامة في التحكيم التجا الأسسزيد،  أبورضوان ) (1

 .53ص ،المرجع السابقرضوان أبو زيد،  )(2

  .46-45حكام التحكيم، دار الفكر العربي، الإسكندرية، صأحفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على  (3)
 .400صمرجع سابق،  مهند احمد الصانوري، )(4
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قانون الأونسيترال في وهذا ما نص عليه  ،ولم يهتم باختلاف موطنهما لاعتبار التحكيم دولياً

 .)1()1/3(المادة 

يؤدي إلى  ؛ن والتخبط في تحديد معيار دولية التحكيماإن هذا الإرباك الذي أحدثه القانون    

بر باباً للهروب من تطبيق عدم تطبيق القانون الوطني الواجب تطبيقه على النزاع، وهذا يعت

 .القوانين الوطنية، بحيث تعتبر دولية التحكيم مبرراً لاستبعاد تطبيق القانون الوطني

 أما التشريع الفلسطيني فهو كذلك تناول التحكيم الدولي في قانون التحكيم الفلسطيني رقم    

 منه) 3(في المادة  د نص، فقوحدد الحالات التي يعتبر فيها التحكيم دولياً) 2000( لسنة) 3(

 الاقتصاديةالتحكيم يكون دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بمسألة من المسائل : "على أن

  : أو التجارية أو المدنية وذلك في الأحوال التالية

بـرام اتفـاق   إإذا كانت المراكز الرئيسية لأطراف التحكيم تقع في دول مختلفة وقـت   .1

الأطراف أكثر من مركز أعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً التحكيم، فإذا كان لأحد 

  .باتفاق التحكيم، أما إذا لم يكن لأحد الأطراف مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتادة

 .إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة .2

اف التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل طرف من أطر .3

 :اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن الآتية يقع في دولة أخرى إبرام

  .التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه إجراءمكان   ) أ

الناشئة عن العلاقة التجارية أو التعاقدية بـين   الالتزاماتمكان تنفيذ جانب جوهري من   ) ب

 .الأطراف

                                                             
  .53ص ،الدولي الخاص، مرجع سابق، التحكيم  إبراهيمأحمد  إبراهيم) (1
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 ".كان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاعالم  ) ت

التي ذاتها الحالات  شرع الفلسطيني قد تبنى بشكل عامالنص يتضح أن المهذا من خلال     

ونسترال وقانون التحكيم المصري، لذلك يوجه إلى النص الفلسطيني نفس قانون الأ انص عليه

الأونسـترال وقـانون التحكـيم    التي تم توجيهها إلى النصين الواردين في قانون  الانتقادات

المصري، إلا أنه يجب أن لا نغفل أن مجرد وضع معايير لتحديد التحكيم الدولي هـو أمـر   

  .إيجابي ويعتبر سمة من سمات التشريعات المتطورة

وقبل الحديث عن المعايير التي تبناها قانون التحكيم الفلسطيني لتمييز قرارات التحكـيم      

، نود أن نشـير إلـى أن المعيـار    ةوخاصة الأجنبي ،قرارات التحكيمالدولي عن غيرها من 

القانوني يوجد فيه اتجاهين، الاتجاه الأول ينادي بضرورة أن يكون التحكـيم ذاتـه مشـوباً    

ن يكون موضوع أينادي بفبعنصر أجنبي دون النظر إلى موضوع النزاع، أما الاتجاه الثاني 

  .)1(السائد الاتجاهالثاني هو  لاتجاهواالنزاع ذاته مشوباً بعنصر أجنبي، 

قانون التحكيم الفلسطيني والمذكورة أعلاه، نجد  من) 3( وعند التمحيص في نص المادة    

 ـ ت، حيث اعتبرالاتجاهينبين  تدمج اأنه ، فـبعض هـذه   ةالتحكيم دولياً في أكثر من حال

وخلط كذلك . )3(تجاه الثانيستند إلى الاتخر ، والبعض الآ)2(ستند إلى الاتجاه الأولتالحالات 

بين المعيارين الجغرافي والقانوني، حيث جعل العنصر الأجنبـي  ) 3( من خلال نص المادة

  .الذي يشوب التحكيم مبني دائماً على ضابط جغرافي

                                                             
�	� �� ا��آ��ر 	��� ���ي، 
��ر	�  (1) �  .ا�+ �ة/ ، () �,�+* () ��	�� رام ا&$�15/2/2013�
#� �"! � أ

  .من قانون التحكيم الفلسطيني) 3(من المادة ) ب-أ/3(والبند ) 1(البند ) ثانياً(أنظر الفقرة ) 2(
 .من قانون التحكيم الفلسطيني) 3(من المادة ) ج/3(والبند  )2(البند ) ثانياً(أنظر الفقرة  3)(
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وهو أنـه لـم    ،وهناك ملاحظة أخرى حول النص الذي أتى به قانون التحكيم الفلسطيني    

بشكل واضح وبات، بحيث لم يشترط تعلق موضوع النزاع بالتجارة المعيار الاقتصادي  يتبن

، وذلك على خلاف المشرع المصري الذي اشترط تعلـق النـزاع بالتجـارة    )1(الدولية فقط

بالإضافة لتوفر إحدى الحالات التي نص عليه، أما مشرعنا الفلسطيني فيستوي عنده  ،الدولية

ة اقتصادية أو تجارية أو مدنية، وشرطه الوحيد الأمر سواء كان موضوع النزاع يتعلق بمسأل

النزاع متعلقاً بالتجارة الدوليـة أو  كون هو توفر إحدى الحالات التي نص عليه بغض النظر 

ن هذا التوجه للمشـرع الفلسـطيني   أويرى الباحث  .بالمعاملات المدنية الخاصة بين الأفراد

دولياً، وإلى اعتماد المعيـار القـانوني    يؤدي إلى توسع من نطاق التحكيم الذي يعتبر تحكيماً

لتحديد دولية التحكيم دون تبني المعيار الاقتصادي المتمثل بوجوب تعلق موضـوع نـزاع   

  .التحكيم بالتجارة الدولية

المقصود بكل من قرار التحكـيم الـوطني    بيان وبعد ،وخلاصة الحديث في هذا الجانب    

ر تحديد كل منهم، واستناداً إلى النصوص الواردة في والأجنبي والدولي من خلال بيان معايي

التشريع الفلسطيني يمكن إيجاز كل ما سبق في جملة، وهي أن أي قرار تحكيم يصدر خارج 

ذا كان صادراً في الإقليم الفلسطيني فيمكن أن يكون إ ماأ .الإقليم الفلسطيني يعتبر قراراً أجنبياً

ة الدولية ولم تنطبق عليه أي من الحالات المذكورة في الفقرة ذا لم يتعلق بالتجارإوطنياً  اًقرار

  .من قانون التحكيم الفلسطيني) 3(من المادة ) ثانياً(

عندما استبعد أن يكون قرار التحكيم  جانب الصوابويرى الباحث إن المشرع الفلسطيني     

يشترط  لاعتبار التحكيم  لم لأنه، الصادر في فلسطين والمتعلق بالتجارة الدولية قراراً وطنياً

                                                             
   ."أو التجارية أو المدنية الاقتصاديةئل ايكون التحكيم دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بمسألة من المس: ")ثانياً/ 3(المادة  (1)
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قرار التحكيم الصادر فـي الإقلـيم   فدولياً أن يكون متعلقاً بالتجارة الدولية،  مأو قرار التحكي

الفلسطيني والمتعلق بالتجارة الدولية لا يعتبر قراراً وطنياً، وهذا القرار أذا لم تنطبق عليـه  

يم الفلسطيني فلن يعتبـر دوليـاً،   من قانون التحك) 3/2( المادة الحالات المذكورة حصراً في

الإقليم الفلسطيني، فالسؤال الذي يثور ما هو مصـير   علىوبالتأكيد لن يعتبر أجنبياً لصدوره 

شـطب  و، )3( هذا القرار؟ وما هي صفته؟ لذلك يرى الباحث ضرورة تعديل صياغة المادة

نـص   إضـافة أو  ،)3( دةمن الما) أولاً( شرط عدم تعلق التحكيم بالتجارة الدولية من الفقرة

يتعلق بالتجارة الدولية هو و يجري في فلسطين يفيد بأن كل تحكيم) 3( من المادة) ثانياً( للفقرة

  . تحكيم دولي

وكما بينت هذه الدراسة سابقاً فإن المشرع الفلسطيني قسم التحكيم إلـى خمسـة    ،وأخيراً    

يرى جنبي والمؤسسي والخاص، ولكن والدولي والأ) الوطني(وهي التحكيم المحلي ،)1(أنواع

 ،بتقسيم التحكيم والقرارات الناتجة عنه إلى ثلاثة أقسام فقـط  الاكتفاءبأنه كان يجب  الباحث

وهي التحكيم الوطني والأجنبي والدولي، لأن قانون التحكيم ميز في التعامل بين هذه الأنواع 

عها للاتفاقيـات الدوليـة أو   فقط وخاصة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عنها ومدى خضـو 

  . التشريع الوطني

أما تقسيم التحكيم إلى تحكيم مؤسسي وخاص، فهو تقسيم شكلي لا يترتب عليه أي أثر في     

معاملة قرارات التحكيم الصادرة عنها، فالتحكيم سواء كان وطنياً أو دولياً أو أجنبيـاً فهـو   

خاصاً، أي ربما تكون الجهـة التـي تفصـل     بالتأكيد سيكون إما تحكيماً مؤسسياً أو تحكيماً

حكيم بالنزاع عبارة عن مراكز أو هيئات دائمة مختصة بـالتحكيم، وهـذا المقصـود بـالت    

                                                             
  .من قانون التحكيم الفلسطيني) 3(نظر المادة أ )1(
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وهذا  ،هيئة تحكيم أو محكم فرد، تقوم بتحكيم نزاع محدد بعينهة المؤسسي، أو تكون هذه الجه

  ).Adhoc( ما يعرف بالتحكيم الخاص

كبيراً لو تبنى علـى سـبيل المثـال المشـرع      أثراًمكان أن يترك وهذا التقسيم كان بالإ    

شترط لاعتبار االفلسطيني النفاذ المباشر لقرارات التحكيم الصادرة عن التحكيم المؤسسي، أو 

التحكيم تحكيماً دولياً أن يتم أمام مؤسسة مختصة بالتحكيم بالإضافة إلى توفر إحدى الحالات 

كيم تحكيماً دولياً، ولكن في ظـل المعاملـة الحاليـة للتحكـيم     التي نص عليها لاعتبار التح

  .المؤسسي، فإن هذا التقسيم لا يترك أثراً يذكر على تنفيذ قرار التحكيم الصادر عنه

  

 )غير المنتمي(قرار التحكيم الطليق قرار التحكيم الأجنبي و: الفرع الثاني

ارات التحكيم إلى جانب مصطلح استعملت عدة مصطلحات للتعبير عن هذا النوع من قر    

، ولكـن  )1(قرار التحكيم الذي يعلو الدول، وقرار التحكيم العائم ومنها قرار التحكيم الطليق،

لأن استعمال أي من المصطلحات الأخرى  ،هذه الدراسة انتقت مصطلح قرار التحكيم الطليق

ار الذي يعلو الـدول  غير دقيق ولا يعبر عن طبيعة هذا النوع من القرارات، فمصطلح القر

يعني أن هذا القرار صادر عن هيئة أو مركز تحكيم دولي يملك سلطة فرض إرادته علـى  

الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، ويترتب على ذلك التزام هذه الدول بتنفيذ هذه القرارات 

  .)2(دون أن تملك الحق برفض تنفيذها أو تقييدها

ن تكون إجراءات التحكيم التي صدر عنها قرار التحكـيم لا  فقرار التحكيم الطليق يعني أ    

ترتبط بأي قانون إجرائي تابع لأي دولة، فيجب أن يكون منقطع الصلة بقانون مكان إجراء 

                                                             

5، ص23ت �/�0 ا�+/ �ي، �) (1�� ���97.  
  .35، ص)65(عصام الدين القصبي، مرجع سابق، في الهامش   )2(
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خر، ويكون خاضعاً لإجراءات توضـع وفقـاً لإرادة أطـراف    آالتحكيم أو أي قانون وطني 

  .)1(النزاع أو وفقاً لعادات وأعراف التجارة الدولية

ن إشكالية القرار الطليق لا تثور إذا كان المعيار المتبع لتحديد صفة قرار أويرى الفقهاء     

إقليم دولة معينة،  فيالتحكيم هو المعيار الجغرافي، لأنه لا مفر من أن يصدر قرار التحكيم 

ن هنـاك  الباحـث أ  يرىو .)2(وبالتالي لا بد وأن يكون منتمياً للدولة التي صدر على إقليمها

هذه الإشكالية حتى في حالة إتباع المعيار الجغرافي، وذلك في حالة صـدور   ثارةإمكانية لإ

كصدوره في أعالي البحار بناء على  ،قرار التحكيم في منطقة جغرافية لا تتبع لإقليم أية دولة

  .إجراءات لا تتبع أي قانون وطني

لاق صفة القرار الطليق على قرار التحكيم طإأن  افإن فقهاء القانون يرو ،ولكن كمبدأ عام    

يعتمد على توفر عاملين، أولهما اتجاه نية الأطراف إلى عدم ربط  التحكيم بأي نظام قانوني 

 وطني، وثانيهما أن يكون المعيار المتبع لتحديد صفة قرار التحكيم  في الدولة المراد تنفيـذ 

  .)3(فيها هو المعيار القانوني القرار

أهم العوامل التي أدت إلى وجود هذا النوع من التحكيم والقرارات الصادرة عنه إن من     

هو ظهور التجارة الدولية على الساحة بقوة وتطورها، واللجوء إلى تسوية النزاعات الناتجة 

عن العلاقات بين الدول والمشاريع الأجنبية بالتحكيم، حيث أن المشروع الأجنبي في الغالب 

ة في الخضوع للإجراءات التي يتضمنها قانون الدولة التي تكون طرفاً فـي  لا يجد الطمأنين

ن الدولة التي تكون طرفاً في النزاع لا ترغب بالخضوع لقانون إالنزاع معه، وبذات الوقت ف

                                                             
  .96عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص -)1(
 .74أنظر رضوان أبو زيد، مرجع سابق، ص -    

 .97عزت محمد البحيري، المرجع سابق، ص) 2(

 .43نبيل زيد المقابلة، مرجع سابق، ص )3(
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إجرائي تابع لدولة أخرى، لذلك يتم الاتفاق على اللجوء على إجراءات خاصة توضع وفقـاً  

  .)1(تظهر فكرة قرار التحكيم الطليقلإرادة طرفي النزاع، وهنا 

وفي الواقع العملي فإن وجود قرار تحكيم طليق يعتبر أمراً نادراً، لأنه من الصعب إيجاد     

قرار تحكيم تتجه نية أطرافه إلى عدم إخضاعه لأي قانون إجرائي داخلي لدولة ما، وبذات 

لمطلوب فيها التنفيذ هو المعيار الوقت أن يكون معيار تحديد صفة قرار التحكيم في الدولة ا

  .)2(واحدالقانوني، فمن الصعب أن نجد توفر الأمرين في قرار تحكيم 

تبقى فرصة العثور على مثل هذه القرارات قائمة، فإذا كان  ،ولكن على الرغم من ذلك    

وضع قواعد شاملة  النزاع أو على المحكم أو هيئة التحكيم الخاص من الصعب على أطراف

التحكيم، فإن هذا الأمر يمكن العثور عليه في قرارات التحكيم  إجراءاتكاملة تحكم ومت

الصادرة عن مراكز وهيئات دائمة مثل محكمة غرفة التجارة الدولية أو مركز تسوية 

الخاصة التي تطبق على  إجراءاتها، فهذه الهيئات والمراكز غالباً ما يكون لها )3(المنازعات

ك الكثير من لوائح وأنظمة هيئات ومراكز التحكيم الدائمة تشير بشكل موضوع النزاع، وهنا

واضح إلى التزام المحكم بأعراف وعادات التجارة الدولية عند فصله في النزاع وهذه بالتأكيد 

  .لا تعتبر إجراءات وطنية ترتبط بدولة معينة

يم الفلسطيني، والتي تم ويرى الباحث، وبالاستناد إلى المعايير الموجودة في قانون التحك    

تحكيم طليق، وإنما كل  تناولها في موضع سابق من الدراسة، أنه لا يوجد في فلسطين قرار

الفلسطيني هو قرار تحكيم أجنبي، بغض النظر كان حاملاً  الإقليمتحكيم صادر خارج  قرار

                                                             
  .35رجع سابق، صعصام الدين القصبي، م - )1(

  .99_98عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص -     
(

2
  .37مرجع سابق، صعزت محمد البحيري،   (

(
3
  .44سابق، ص نبيل زيد المقابلة، مرجع  (
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كيم الأجنبي طباق الأحكام الخاصة بتنفيذ قرار التحمما يعني إن. سية دولة أم لم يحمللجن

  .عليه، وهي محور هذه الدراسة
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  لفصل الثانيا

 يأساليب وشروط تنفيذ قرار التحكيم الأجنب 

وشروط تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، وهما بمثابة بوابة العبور  يتناول هذا الفصل أساليب     

وتنفيذ قـرار التحكـيم   . نحو الوصول إلى تنفيذ قرار التحكيم المتمخض عن عملية التحكيم

خر، بل قد يختلف التعامل معه في لآنظام قانوني  منالأجنبي ذاته يختلف من دولة لأخرى، و

وفقاً لأحكام التشريعات أو الدولة الواحدة، فقد يتم تنفيذه وفقاً لأحكام اتفاقية دولية أو إقليمية، 

لذلك ستعمل هذه الدراسة . هدالوطنية، وذلك تبعاً للظروف المحيطة في تنفيذ كل قرار على ح

وشروط  أساليبعلى بيان موقف قانون التحكيم الفلسطيني واتفاقيتي نيويورك والرياض من 

تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، وسيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثـين، يتنـاول المبحـث الأول    

  .تنفيذهأساليب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، بينما يتناول المبحث الثاني شروط 

  

 أساليب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي: المبحث الأول

يتناول هذا المبحث طبيعة المعاملة التي يلقاها قرار التحكيم الأجنبي عند الشروع في     

تنفيذه، وهذه الإشكالية لا تثور عند تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي رضائياً، وإنما تثور عند طلب 

وتختلف الدول فيما بينها في . اسطة السلطة المختصة في بلد التنفيذتنفيذ هذا القرار جبراً بو

معاملة قرار التحكيم الأجنبي في مرحلة التنفيذ، وكذلك تختلف الاتفاقيات الدولية فيما بينها في 

ن يتم إتباعهما في تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي ان أو أسلوباوبشكل عام هناك نظام. هذا الجانب

هذا بالإضافة إلى تبني بعض الاتفاقيات  ،دعوى جديدة، ونظام الأمر بالتنفيذ نظام رفع: وهما
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أسلوب التنفيذ المباشر، وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول المطلب الأول الأساليب 

  .القرار االسائدة في تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، بينما يتناول المطلب الثاني التنفيذ المباشر لهذ

  

  الأساليب السائدة في تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي: لمطلب الأولا

تشترط معظم الدول تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي من خلال قضائها الوطني، ويختلف نظام     

، باعتبار هذه المسألة )1(تنفيذه من دولة لأخرى تبعاً لدرجة تمسك الدولة بمبدأ السيادة الإقليمية

  .)2(ة على إقليمها والتي تعتبر أحد أهم أركانها ومقوماتهامن مظاهر سيادة الدول

، ومن خلال الرجوع إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي عالجت هذه الجزئية    

وهما نظام يوجب على من  ،يتضح أن هناك نظامين سائدين لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية

وى جديدة في نفس موضوع النزاع الصادر فيه قرار صدر القرار لصالحه أن يقوم برفع دع

التحكيم الأجنبي، ونظام يكتفي باستصدار أمر بالتنفيذ دون الخوض في موضوع النزاع من 

، وسيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، يتناول الفرع الأول أسلوب رفع دعوى جديدة، )3(جديد

           .بينما يتناول الفرع الثاني أسلوب الأمر بالتنفيذ

                  

                                                             
  .43ازي، مرجع سابق، صجزرائد ال )1(
  .109مرجع سابق، صعزت محمد البحيري،  )2(
ن هذه الأنظمة تتبعها غالبية الدول لتنفيذ أ. 46د الحميد الضمور، مرجع سابق، صقاسم عب -. 56نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص )3(

  .بذات الوقت قرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية
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 أسلوب رفع دعوى جديدة    : الفرع الأول

ن هذا الأسلوب يرفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي بحد ذاته ولا يعترف حتـى للحكـم   أ    

ويسود هذا الأسلوب لدى الدول التي تأخذ بالنظـام   ،)1(القضائي الأجنبي بأي حجية قضائية

، ويوجب هذا الأسلوب على من )3(انجلترا ودول الكومنولث ، وعلى رأسها)2(نجلوسكسونيالإ

صدر لصالحه قرار التحكيم الأجنبي ويرغب في تنفيذه أن يقوم برفع دعوى جديـدة أمـام   

التحكـيم  المحاكم الوطنية في الدولة المطلوب فيها التنفيذ للمطالبة بالحق الثابت فـي قـرار   

ويكون الحكـم  ، )5(ليل إثبات في الدعوى الجديدةويقدم قرار التحكيم الأجنبي كد. )4(الأجنبي

  .)6(الصادر في الدعوى الجديدة هو القابل للتنفيذ

مرت بعدة مراحل وخضعت للتطور  ،وفقاً لهذا الأسلوب ،الأجنبي التحكيم قرار وقيمة    

لعكس، دليلاً ظاهراً أو دليلاً يقبل إثبات اه القضائي، ففي البداية كانت القاعدة المتبعة تعتبر

فيجوز للمدعي عليه الطعن في صحة الوقائع المبني عليها القرار أو الطعن بالخطأ في تطبيق 

. )7(قرارالقانون، وعلى القاضي حينئذ أن ينظر موضوع النزاع من جديد ليتأكد من صحة ال

 نه قرينة بسيطة يمكن إثباتأفيما بعد، ولم يعد يعامل على اعتبار يه ولكن اختلفت النظرة إل

نه دليلاً حاسماً وقاطعاً على صحة ما قضي به في الخارج، أعكسها، وإنما أصبح يعامل على 

بحيث لا يقبل إثبات عكسه حتى ولو كان معيباً في الواقع أو وفقاً لأحكام القانون على أساس 
                                                             

  .357محمد وليد المصري، مرجع سابق، ص )1(
  .57نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص )2(
، جامعة 1، عدد 22، مجلد 1998لمحكمين الأجنبية وفقاً للقانون الكويتي، مجلة حقوق الكويت، تنفيذ أحكام ا حمد ضاعن السمدان،أ )3(

  .24، صالكويت، الكويت
 . 24ص  ،مرجع سابق ،ـ أحمد ضاعن السمدان .110عزت محمد البحيري ، مرجع سابق ص )4(

  .213ص ،غالب علي الداوودي، مرجع سابق )5(
 .46ع سابق صقاسم عبد الحميد الضمور، مرج )6(

، 1990تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية،  أصولفؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد،  )(7
 .335ص
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ن المحاكم الوطنية التي تنظر في الدعوى الجديدة ليست محاكم استئناف لهيئات التحكيم أ

فالقاضي الوطني ملزم بالأخذ بقرار التحكيم الأجنبي المقدم  .)1(ر عنها القرار الأجنبيالصاد

  .)2(هكدليل قاطع بعد التأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة لتنفيذ

ن القاضي أنتيجة هامة، وهي  مٍحاس الأجنبي كدليلٍ التحكيم ويترتب على الأخذ بقرار    

الحكم لصالح من يرفع دعوى جديدة مبنية على قرار الوطني سيضطر في معظم الأحوال 

التحكيم الأجنبي التحكيم الأجنبي بمجرد توفر الشروط الشكلية، ودون أن يتفحص صحة قرار 

، وبذلك يكون هذا الأسلوب قد حافظ على مبدأ السيادة من حيث الشكل )3(من حيث الموضوع

ى الجديدة، ولكن في الواقع أن هذا سيتم تنفيذ الحكم الوطني الصادر في الدعوحيث فقط، 

القرار الأجنبي بشكل كامل، لأن الحكم الوطني  بآثارسلوب يعترف بطريقة غير مباشرة الأ

ولا يستطيع مراقبة مدى سلامة هذا الدليل  ،يصدر بالاستناد إلى القرار الأجنبي كدليل قاطع

 ؛مع أسلوب الأمر بالتنفيذ ، ويترتب على ذلك تشابه هذا الأسلوب)4(من الناحية الموضوعية

                                                                                                                             .)5(يقوم على المراجعة الشكلية للقرار الأجنبي دون المراجعة الموضوعية في الواقع لأنه

النظام الأنجلوسكسوني الذي  يتبنىوأخيراً تجدر الإشارة إلى أن القانون الإنجليزي، الذي     

يأخذ بأسلوب الدعوى الجديدة، أجاز الاتفاق على عدم خضوع قرار التحكيم الأجنبي للرقابة 

، والذي أعطى )1979(عليها قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة القضائية التي نص

الحق للمحكمة العليا فقط في إبطال قرارات التحكيم على أساس الخطأ في الواقع أو القانون 

                                                             
 .44رائد الجزازي، مرجع سابق، ص )(1

 .111عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )(2

ية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني، دراسة مقارنة، حقوق التأليف والطبع والنشر أحكام التنفيذ في المواد المدن الكيلاني، أسامة )(3
  .2008محفوظة للمؤلف، فلسطين، سنة 

  .45ص  ،ي، مرجع سابقزرائد الجزا) 4(
  .58ص ،نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق )5(
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الأطراف في النزاع الصادر عنه قرار التحكيم الأجنبي بعدم  تبظاهر القرار، فإذا اتفق

ئية المفروضة لا يخضع لها، وذلك على عكس قرار التحكيم الخضوع لهذه الرقابة القضا

  .)1(عدم إخضاعه لهذه الرقابة على الداخلي الذي لا يجوز الاتفاق

  

 أسلوب الأمر بالتنفيذ                                        : الفرع الثاني

بر أكثر شيوعاً مـن  ، ويعت)2(تتبنى هذا الأسلوب دول النظام اللاتيني وعلى رأسها فرنسا    

، فهو لا يقتضي رفع دعوى جديدة من قبل طالب التنفيذ وإنمـا  )3(أسلوب رفع دعوى جديدة

أمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي بعد التحقق من تـوفر بعـض الشـروط     باستصداريكتفي 

الشكلية، ليرقى إلى مصاف الحكم الوطني وينفذ بذات الإجراءات التي ينفـذ فيهـا الحكـم    

أسلوب : وهذا الأسلوب يتضمن أسلوبين مختلفين لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وهما. )4(طنيالو

  .المراجعة وأسلوب المراقبة

  

  أسلوب المراجعة : أولاً

إن الدول التي تتبنى نظام الأمر بالتنفيذ وتأخذ بأسلوب المراجعة لا تكتفي بمراجعة مدى     

التحكيم، وإنما تقوم بمراجعة القرار من الناحية  توفر الشروط الشكلية الخارجية في قرار

، وتراقب تقدير هذا القرار للوقائع وصحة تطبيقه للقانون، وتفسيره وفقاً )5(الموضوعية

                                                             
  .112_111ص  ،عزت محمد البحيري، مرجع سابق )1(
 .مصر والأردن و فلسطين وهو متبع في كثير من الدول العربية ومنها -  58ص ،مرجع سابق نبيل زيد مقابلة، )2(

  .113ص ،عزت محمد البحيري، مرجع سابق )(3
 .45ص  ،ي، مرجع سابقزرائد حمود الجزا 4)(

 .122عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )5(
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، ولها قبول طلبات جديدة وإدخال الغير بالرغم من عدم اختصاصها )1(التفسيربلمنهجها 

ابتداء .  

فالبعض يرى أن للمحكمة الوطنية  ،مراجعتهأما بخصوص تعديل القرار الأجنبي بعد     

أن الأمر  الآخر ، ويرى البعض)2(التي تتصدى لطلب الأمر بالتنفيذ أن تعدل القرار الأجنبي

، فهناك بعض الدول تسمح )3(يرجع تقديره إلى النظام القانوني للدولة المطلوب فيها التنفيذ

تسمح للقاضي الوطني بتعديله، ولا للقاضي الوطني تعديل القرار الأجنبي ودول أخرى لا 

وغالبية الفقه يرى أن القاضي الوطني لا  .)4(يملك سوى قبول تنفيذ القرار الأجنبي أو رفضه

، )5(يملك بعد فحص القرار الأجنبي سوى الأمر بتنفيذ القرار أو رفضه حسب ظروف الحال

د مراجعته لأصبحت المحاكم لأنه لو سمح بتعديل القرار الأجنبي بع ؛والباحث يؤيد هذا الرأي

الوطنية عبارة عن محاكم استئناف أو محاكم درجة ثانية، وهذا الأمر لم يقصد الأخذ به من 

  .خلال تبني أسلوب المراجعة

وهذا الأسلوب تم هجره من قبل غالبية الدول التي كانت تأخذ به، ووجهت له انتقادات     

ى مع متطلبات التعاون الدولي في مجال تسهيل لاذعة حيث اعتبر عقيماً وجامداً ولا يتماش

. )6(تنفيذ القرارات عبر الدول، ولا يراعي حاجة المعاملات الدولية وضرورة استقرارها

ينكر قيمة القرار الأجنبي ويهدرها ويمس بالحقوق المكتسبة في الخارج أسلوب المراجعة و

نه يتبنى أسلوب نظر موضوع لأ ؛ولا يحقق مصالح الأفراد في العلاقات الدولية الخاصة

                                                             
  .46ص ،مرجع سابق ،ـ رائد حمود الجزازي 25ص  ،حمد ضاعن السمدان، مرجع سابقأ )1(
  .324ص ،مرجع سابق ،حفيظة السيد حداد، القانون القضائي الخاص الدولي )2(
  .25ص, مرجع سابق, حمد ضاعن السمدانأ )3(
  .25ص ،مرجع سابقأحمد ضاعن السمدان،  )4(
 .324مرجع سابق، ص، القانون القضائي الخاص الدولي ،حفيظة السيد حداد )5(

 .122ص ،مرجع سابق، عزت محمد البحيري )(6
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هذا بالإضافة إلى تعريض القاضي . )1(النزاع من جديد مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمال

الوطني الذي يتصدى لطلب الأمر بالتنفيذ لصعوبات لا يمكن تجاوزها، فعلى سبيل المثال لا 

فلا  ،عنهبعيد مسافات طويلة  مكان يمكن للقاضي الوطني الوقوف على وقائع حصلت في

ونظراً للنقد الشديد الموجه لهذا الأسلوب  .)2(يمكنه تكوين عقيدته من أدلة حصلت في الخارج

  .وهو أسلوب المراقبة ،الأجنبي التحكيم فقد ظهر أسلوب آخر لتنفيذ قرار

  

  أسلوب المراقبة : ثانياً

نفيذ قرار يقتضي هذا الأسلوب أن يقوم القاضي الوطني الذي يتصدى لدعوى الأمر بت    

التحكيم الأجنبي بمراقبة هذا القرار من خلال التأكد والتحقق من توفر شروط معينة، وهي 

شروط شكلية خارجية ولا يحق له فحص القرار الأجنبي ومراجعته من الناحية الموضوعية، 

فمهمة القاضي الوطني تنحصر بالتأكد من توفر الشروط الشكلية . يكون له الحق بتعديله ولا 

  . )3(رفضهيلمطلوبة، وبناء على ذلك إما أن يأمر بتنفيذه أو ا

وتختلف الشروط الشكلية من دولة إلى أخرى وفقاً لما تنص عليه تشريعاتها الوطنية،     

خر كان متشدداً، ولكن هناك بعض الشروط والبعض الآ ،فبعضها نص على شروط ميسرة

حق الدفاع وسلامة الإجراءات وعدم تتقاطع فيها مختلف التشريعات، كاشتراط مراعاة 

ويرى الفقهاء . )4(المساس بالنظام العام في الدولة المطلوب فيها التنفيذ وشرط المعاملة بالمثل

أن أسلوب الأمر بالتنفيذ يخضع لسياستين متنافستين يسعى من خلالهما إلى تحقيق التوازن 

                                                             
 .359مرجع سابق، ص، شرح القانون الدولي الخاص، محمد وليد المصري )(1

 .46مرجع سابق، ص ، رائد حمود الجزازي )(2

 .49سابق، صالمرجع ال )(3

 .25مرجع سابق، ص, أحمد ضاعن السمدان )(4
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الأجنبي من  القرارراجعة بين مصلحة الفرد والمصلحة الوطنية، فهو من جانب يمنع م

الناحية الموضوعية من قبل المحكمة الوطنية التي تتصدي لطلب الأمر بالتنفيذ، ومن جانب 

يعكس مصلحة المحكمة الوطنية في الإشراف والرقابة من الناحية الشكلية على ه خر فإنآ

  .)1(قرارات التحكيم الأجنبية

بناهما كل من النظام اللاتيني والنظام الذين ت لأسلوبيناأن كل من  يرى بعض الفقهاءو

يؤدي إلى ذات النتيجة، ويحققان الأمر المبتغى، وهو حصول صاحب الحق  الإنجلوسكسوني

. على حقه الثابت في القرار الأجنبي، ولكنهما يختلفان بالأسلوب والآلية التي تؤدي إلى ذلك

ادر في الدعوى الجديدة الذي ففي أسلوب الدعوى الجديدة يتقرر هذا الحق بموجب الحكم الص

الأجنبي، بينما في أسلوب الأمر بالتنفيذ فإن التحكيم يتمتع بالقوة التنفيذية وليس بموجب قرار 

يثبتان للقرار الأجنبي بمفهومها في دولة  ،بالإضافة إلى قوة الأمر المقضي به ،القوة التنفيذية

  .)2(التنفيذ

سطيني تبنى أسلوب الأمر بالتنفيذ، ويتضح ذلك من المشرع الفل نرى أن وفي فلسطين فإن    

الأحكام : " على أن منه) 36/1(المادة في  الفلسطيني، حيث نص خلال قانون التنفيذ

، واستعمل "والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في فلسطين

 تيندلتحكيم وخاصة في الماالمشرع مصطلح الأمر بالتنفيذ في أكثر من موقع في قانون ا

بشكل صريح على تبني أسلوب  الم ينص التحكيم والتنفيذ  قانونل من ، ولكن ك)51- 50(

وعند استقراء الشروط التي أوجب المشرع الفلسطيني توفرها . المراجعة أو أسلوب المراقبة

) 39( رقم ولائحته التنفيذية) 2000( لسنة )3(من خلال النص عليها في قانون التحكيم رقم
                                                             

 .131عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص (1)

 .123ص 122، ص )2(الهامش رقم  عزت محمد البحيري، مرجع سابق، (2)
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وجب توفر بعض أً، نجد أنه )1()2005( لسنة) 23( وقانون التنفيذ رقم) 2004( لسنة

الشروط الشكلية الخارجية دون السماح بمراجعة وفحص موضوع النزاع وهذا يعني تبنيه 

وأكدت محكمة التمييز الأردنية على تبني هذا الأسلوب . )2(لأسلوب المراقبة بشكل ضمني

اجتهاد محكمتنا على أن المحكمة التي يطلب إليها تصديق : "أحكامها بأن أحدفي حيث قضت 

صيغة التنفيذ لا تملك مناقشة موضوعه أو التعديل فيه وتنحصر  كسائهالحكم الأجنبي أو 

  . )3("مهمتها بمراقبة شروط تنفيذه

ة الرياض ونيويورك، فأن اتفاقي وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي الرياض    

تبنت أسلوب المراقبة بشكل صريح وواضح، حيث لم تسمح بمراجعة النزاع من حيث 

، وأما اتفاقية نيويورك فهي أيضاً تبنت أسلوب المراقبة ولكن بشكل ضمني، )4(الموضوع

فوفقاً لاتفاقية نيويورك فإن قرار التحكيم الأجنبي واجب النفاذ، ولكن يجوز رفض تنفيذه إذا 

لم تتضمن السماح  ، وهذه الحالاتحالات الرفض المنصوص عليها في الاتفاقيةتوفر إحدى 

ويرى بعض الفقهاء أن منع اتفاقية نيويورك . )5(للقاضي الوطني بمراجعة موضوع النزاع

                                                             
من اللائحة التنفيذية ) 76(المادة- من قانون التحكيم الفلسطيني )51-50- )48 (المواد–قانون التنفيذ الفلسطيني ) 1|36(المادة  نظرأ (1)

  .لقانون التحكيم الفلسطيني
ولكن في المقابل لم  ،ي، فهو لم ينص عليه صراحةوكذلك جاء موقف القانون الأردني مشابهاً حيث اخذ بأسلوب المراقبة بشكل ضمن )2(

الأجنبي من حيث الموضوع فالقانون لم يتضمن بين  التحكيم يمنح القاضي الوطني الذي يتصدى لطلب الأمر بالتنفيذ مراجعة قرار
  .شروطه ما يسمح بذلك

تمت  www.adaleh.comالموقع الإلكتروني   ركز عدالة،منشورات م 6/10/2009جلسة  567/2009تمييز حقوق رقم ، محكمة التمييز الأردنية )3(
، مجلة نقابة المحاميين أيد تبني القانون الأردني 1946/97يحمل الرقم  الأردنية آخر لمحكمة التمييز حكموهناك - 2012/ 30/6زيارة الموقع بتاريخ 

وأن ما  ،سباب التي تعطي للمحكمة حق تصديق الحكم الأجنبي هي حالات محددة استثنائية وعلى سبيل الحصرإن الأ: "لنظام المراقبة حيث جاء فيه
ن الحكم المطلوب أو ،)1958(لسنة ) 8(من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم ) 7(جاء بأسباب التمييز لا يندرج تحت هذه الحالات المحددة في المادة 

ن المحاكم الأردنية لا يجوز لها بحث الأدلة التي استند إليها الحكم ما دام قد أو ،إلى وثائق رسمية ومكتسب الدرجة القطعية كساءه صيغة التنفيذ يستند
  .   صدر عن محكمة مختصة 

و تنفيذه أالاعتراف بالحكم ليه أتقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتقاعد المطلوب " :نهأمن اتفاقية الرياض على ) 32(تنص المادة  )(4
   ."ذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص النزاعإعلى التحقق عما 

الحالات التي يجوز  )2/5( لمادةبينما تبنت ا، من اتفاقية نيويورك التي نصت على الحالات التي يجوز لأحد الأطراف التمسك بها) 5/1(انظر نص المادة  )(5
 .  وسيتم معالجة هذه الحالات في الفصل الثالث من هذه الدراسة ،ن تتمسك بالرفض من تلقاء نفسهاأفيها للمحكمة 
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مراجعة قرار التحكيم الأجنبي من الناحية الموضوعية لا يعني منع القاضي الوطني في 

التدقيق في القرار الأجنبي عند الضرورة، وذلك للتحقق من  الدولة المطلوب فيها التنفيذ من

وجود إحدى حالات رفض التنفيذ التي نصت عليها الاتفاقية من عدمه، ومثال ذلك البحث في 

تجاوز القرار الأجنبي لاتفاق التحكيم أو مخالفة النظام العام في الدولة المطلوب فيها 

  .)1(التنفيذ

لتنفيذ قرارات التحكيم ولكنها أقل شيوعاً منها، وتنوع هذه وأخيراً هناك طرق أخرى     

، فبالإضافة لأسلوب المراجعة، )2(الطرق واختلافها يأتي لاختلاف النظرة إلى طبيعة التحكيم

  : هما ناوأسلوب الأمر بالتنفيذ هناك طريق

  .إدماج قرار التحكيم في حكم قضائي .1

كما هو الحال في اسبانيا  ،القضائية للتحكيم وتأخذ بهذا النظام الدول التي تغلب الطبيعة

وبعض دول أمريكا الجنوبية، فالدول التي تأخذ بهذا النظام تنطلق من فلسفة  ،والبرتغال

خاصة وهي أنه لا حكم سوى ذلك الحكم الذي ينطق به القاضي، وبالتالي توجب هذه الدول 

  .)3(ها قرار التحكيمإدماج قرار التحكيم في حكم قضائي في الدولة التي صدر في

  

  

  
                                                             

لى وأكدت محكمة التمييز الأردنية على عدم جواز النظر بموضوع النزاع فقد جاء في حكم صادر عنها ع -135عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )(1
أو  أستقر اجتهاد محكمة التمييز على أن المحكمة التي يطلب إليها تصديق الحكم الأجنبي أو كساءه الصيغة التنفيذية لا تملك مناقشة موضوعه: " أنه

خاصة ) 1952(لسنة) 8(رقم التعديل أو التغير فيه، وإنما تنحصر مهمتها بمراجعة توافر شروط تنفيذه وفقاً لأحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني
م ، منشورات عدالة، موجود 9/2/2012الصادر بتاريخ ) هيئة خماسية( 4558/2011حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم)" (7(المادة

  .م10/01/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ   www.adaleh.comعلى الموقع الإلكتروني  
 .نظر الطبيعة القانونية لقرار التحكيم التي تم تناولها في المبحث الأول من الفصل الأول من هذه الدراسة أ )(2

 .114عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص  )(3
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 تنفيذ قرار التحكيم كعقد  .2

وتأخذ بهذا النظام الدول التي تتبنى نمط التحكيم المعروف بالتحكيم العقدي، وبعض الدول 

تطلق عليه التحكيم الحر أو التحكيم غير الرسمي كما هو الحال في ايطاليا، حيث تقتصر 

وتنحصر مهمة قاضي التنفيذ  ،ورد في العقد مهمة المحكم على تفسير إرادة الطرفين وفقاً لما

بالمصادقة على العقد، ولا يملك القاضي النظر في موضوع النزاع وإنما يملك مراقبة قرار 

  .)1(التحكيم من الناحية الشكلية

  

 المباشر لقرار التحكيمتنفيذ ال: المطلب الثاني

، بحيث يتم الاعتراف بقرار المباشر لقرار التحكيم تنفيذيتناول هذا المطلب موضوع ال    

ولا بأي شكل ته التحكيم وتنفيذه دون إعطاء الحق للدولة المطلوب التنفيذ على إقليمها بمراقب

ويطلق البعض على هذه القرارات تسمية قرارات التحكيم الدولية، أي أن . من الأشكال

وطني، وبالتالي لا  قرارات التحكيم ذاتها تتسم بصفة الدولية، فهي منقطعة الصلة بأي قانون

يتم إسنادها لقانون وطني معين، ووجود هذا النوع من القرارات يتطلب وجود منظمات دولية 

أو إقليمية ترعى عملية التحكيم، وتصدر قرارات قابلة للتنفيذ المباشر، ولضمان وجود مثل 

مية هذه القرارات يفترض توفر تنظيم دولي مزود بسلطة دولية منحت له من منظمة عال

كالأمم المتحدة، ويفترض كذلك وجود مكتب خاص لتسجيل قرارات التحكيم المتمتعة بالنفاذ 

  . )2(الدولي المباشر

                                                             
 .115- 114مرجع السابق، ص عزت محمد البحيري،  (1)

  .41عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص (2)
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وفي الواقع العملي فإن قرارات التحكيم الصادرة عن المراكز الإقليمية والخاضعة     

ات التي لإشرافها، والمطبق عليها قواعد المركز الموضوعية، والتي روعيت فيها الإجراء

أرادها الأطراف، لا تتمتع بقوة نفاذ مباشر حتى على المستوى الإقليمي، فالدولة المراد تنفيذ 

هذه القرارات على إقليمها تقوم بفحص وطنية أو أجنبية هذه القرارات وفق المعايير المتبعة 

. )1(عول لديهالديها بهذا الخصوص تمهيدا لتنفيذها وفقا للتشريعات أو الاتفاقيات السارية المف

عبرت عن التجسيد العملي لهذا النوع  )2(واشنطن فاتفاقية ،ولكن يوجد استثناء على هذا الواقع

من القرارات، ومن خلال هذا المطلب سيتم تناول هذه الاتفاقية من خلال تقسيمه لفرعين، 

املة اتفاقية يتناول الفرع الأول بيان نطاق تطبيق اتفاقية واشنطن، والفرع الثاني يتناول مع

  .واشنطن لقرار التحكيم الصادر بموجبها

  

  نطاق تطبيق اتفاقية واشنطن : الفرع الأول

بين الدول ورعايا الدول  بالاستثمارأعدت اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة      

في  الاستثماراتمن قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكان الهدف منها تشجيع ى، خرالأ

الدول النامية من جهة، وتوفير الأمان إلى أصحاب رؤوس الأموال في الدول المتقدمة من 

فأصحاب رؤوس الأموال يحتاجون ضمانات لحماية استثماراتهم من الإجراءات . جهة ثانية

التي تقوم بها الدول النامية في حالة نشوب نزاع بين الدول المضيفة للاستثمار والمستثمر 

                                                             
  .41، ص)79(، الهامش رقم المرجع السابق (1)
تتناول هذه الدراسة اتفاقية واشنطن بشكل مختصر بهدف تسليط الضوء على ما يعرف بالأسلوب  المباشر لتنفيذ قرار التحكيم، ولن يتم  )(2

  .الخوض في الكثير من التفاصيل لأن محور الدراسة هي اتفاقيتي الرياض ونيويورك بالإضافة للتشريع الفلسطيني
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يخشى من عرض النزاع أمام  ،وهو صاحب رأس المالي، فالمستثمر الأجنب ،)1(الأجنبي

لا  للاستثمار، وفي المقابل فإن الدولة المضيفة للاستثمارالمحاكم الوطنية للدولة المضيفة 

ترضى أن يعرض النزاع التي تكون طرفاً فيه أمام محاكم دولة أخرى تعتبر بالنسبة لها 

وجاءت اتفاقية واشنطن . )2(وء إلى التحكيم لحل هذه النزاعاتللجبا أجنبية، لذلك كان الحل

لتنظم عملية التحكيم في النزاعات الناشئة في هذا الجانب، ولتحقيق نوع من كسب الثقة في 

مجال التجارة الدولية في بلدان العالم الثالث من خلال علاقاتها الخاصة مع البلدان المتقدمة 

وتقدم ، والمستثمر الأجنبي ،من التوازن بين مصالح الدولة اً، بحيث تحقق نوع)3(صناعياً

  .)4(الضمانات الكافية للمستثمر الأجنبي التي يرغب بها وتجعل كلا الطرفين في منزلة واحدة

فانضمت  ،دول العالم المختلفة إبرامها من قبل لدى اًوقد لقيت هذه الاتفاقية صدى واسع    

صادقت عليها حوالي تسعين دولة، ومن بينها عدد من إليها الكثير من دول العالم، حيث 

 ،والسودان ،والصومال ،وموريتانيا ،والمغرب، وسوريا، ومصر، الدول العربية كالأردن

  .)5(والسعودية والإمارات العربية المتحدة ،وتونس

                                                             
 .56، ص 2008 ،الإصدار الثالث، دار الثقافة ،زي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولىفو (1)

  .56مرجع سابق، صفوزي محمد سامي،  (2)

 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى، دراسة مقارنة ،عبد االله عبد الكريم عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية (3)
 .111ص ، 2008

  114المرجع السابق ، ص  (4)
ويمكن إرجاع هذا الإقبال الواسع في الانضمام لهذه الاتفاقية إلى محاولة الدول النامية  -. 58ص ،سامي، مرجع سابقمحمد فوزي  )5(  

ه البنك الدولي في تمويل المشاريع في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال المصادقة على الاتفاقية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعب
 الأولى،الطبعة ، سامة احمد الحوري، القواعد القانونية التي يطبقها الحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصةأ(الدولة النامية 
وليست عضواً ) 1965(نةوفلسطين لم تنضم إلى اتفاقية واشنطن لس-)59ص ،2009 ، سنةدار الثقافة للنشر والتوزيع ،الإصدار الثاني

تلاقي نفس المعاملة التي تلاقيها قرارات التحكيم ) ICSID(في المركز الدولي، وبالتالي فإن قرارات التحكيم الصادرة وفقاً لنظام الـ 
التحكيم  الأخرى الصادرة عن مؤسسة تحكيم أو عن تحكيم خاص، فيتم بحث أجنبيتها أو وطنيتها وفقاً للمعايير التي نص عليها قانون

لا تتمتع ) ICSID(الفلسطيني، وتنفذ بذات الطريقة التي تنفذ فيها قرارات التحكيم الأجنبية الأخرى، أي أن القرارات الصادرة وفقاً لنظام
  . بالنفاذ الدولي المباشر في فلسطين
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ويطلق عليه المركز  ،ونصت اتفاقية واشنطن على إنشاء مركز للتحكيم مقره في واشنطن    

، ويتولى هذا ) (ICSIDوهو ما يعرف بنظام بالاستثمارولي لحسم النزاعات المتعلقة الد

المركز الفصل في المنازعات وفقاً لاتفاقية واشنطن، وتقتصر العضوية فيه على الدول 

لاتفاقية واشنطن وللمركز الذي تم أنشاؤه بموجبها  والانضمامالمصدقة على اتفاقية واشنطن، 

الأعضاء في البنك الدولي، أما الدول غير الأعضاء في البنك الدولي  مفتوح لجميع الدول

إلا في حالة استثنائية، وهي أن تكون الدولة طرفاً في النظام  الانضمامفليس لها الحق في 

الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بالإضافة لموافقة المجلس الإداري للمركز على الانضمام 

الذي جاءت به اتفاقية واشنطن أعطى أشخاص ) ICSID(ظام الـ، ون)1(هئبأغلبية ثلثي أعضا

القانون الخاص الاعتبارية والطبيعية الحق في اللجوء مباشرة إلى المركز للتقاضي دون 

حاجة للجوء إلى الحماية الدبلوماسية لدولهم، بل أن دولهم لا تملك الحق بالتدخل في هذا 

لم يشهده التحكيم التجاري الدولي من قبل، حيث مستحدثاً  اًالأمر، وهذا الوضع يعتبر أمر

يمكن القول أن الاتفاقية أعطت أشخاص القانون الخاص شخصية دولية تضاهي وتوازي 

وأحدثت  ،)2(شخصية الدولة المستضيفة للاستثمار والطرف في النزاع المنظور أمام المركز

  .)3(الاتفاقية تطوراً فيما يتعلق بالاختصاص ونطاقه وإلزامه

                                                             
  .5/7/2012ة الموقع بتاريخ تمت زيار www.icsid.orgظر الموقع الإلكتروني أن )1(
ن يملك أَيتكون المجلس الإداري للمركز من ممثل واحد عن كل دولة عضو في الاتفاقية ويترأس هذا المجلس رئيس البنك الدولي دون - 

ز المالية المرك أنظمة كانتماءدارية إِويتمتع هذا المجلس كذلك بوظائف ، من اتفاقية واشنطن )5_4(المواد حق التصويت وفقاً لنص 
التوفيق والتحكيم وتحديد شروط عمل السكرتير العام ونائبه واعتماد ميزانية المركز وتعيين اللجان حسب  إجراءاتواعتماد  ،والإدارية

  . من اتفاقية واشنطن ) 6(ما نصت عليه المادة 
  .57فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص )2(
ويتناول الباب الأول من الاتفاقية إنشاء المركز الدولي وهيكله  - وما بعدها 121ع سابق، ص نظر عبد االله عبد الكريم عبد االله، مرجأ- )3(

ومجلس إدارة المركز والسكرتارية وقائمة الموظفين وغيرها من الأمور الإدارية المتعلقة بالمركز، ويتناول الباب الثاني من الاتفاقية 
  .اتفاقية واشنطننصوص انظر - ).59بق، صحمد الحواري، مرجع ساأَأسامة (اختصاصات المركز 
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لا يكفي لتوفر  ،ومجرد الانضمام لاتفاقية واشنطن والعضوية في المركز الدولي    

وأحد رعايا الدول  للاستثماراختصاص المركز للنظر في النزاع الناشئ بين الدولة المضيفة 

الأخرى، والذي يعرف بالمستثمر الأجنبي، وإنما لابد من توفر عدة شروط لتطبيق نظام 

  : على النحو الآتي هاخيصيمكن تلو) ICSID(الـ

يجب أن تكون الدولة المضيفة للاستثمار والدولة التي ينتمي إليها المستثمر الأجنبي  .1

طرفين مصدقين على اتفاقية واشنطن، فتصديق طرف واحد لا يكفي لخضوع النزاع 

 .)ICSID ()1(لنظام الـ

الاستثمار إلى  يجب توفر رضا متبادل من كلا الطرفين لإخضاع نزاعاتهم الناشئة عن .2

 .)2(تحكيم المركز الدولي، ويجب أن يكون هذا الرضا صريحاً ومكتوباً

 .)3(أن يكون المستثمر أجنبياً سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً .3

 

                                                             
حد أَفإذا كان  ،ويرى الفقه أن هذا الشرط يتوجب توفره عند إحالة النزاع إلى المركز-  .151عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )1(

كز للنزاع، فإذا لم يكن أحد الأطراف ليس عضواً في الاتفاقية عند إبرام عقد الاستثمار الناتج عنه النزاع لا يعتبر مانعاً من نظر المر
وكانت هذه الاتفاقية تتضمن شرطاً بإحالة أي نزاع  ،الأطراف منضماً لاتفاقية واشنطن وقت إبرام اتفاقية الاستثمار بين أطراف النزاع

بانضمام أحد  استيفائهوينشأ عنها إلى المركز الدولي لفصل به بالتحكيم، فإن هذا الشرط تسمح اتفاقية واشنطن بإكمال هذا الشرط لاحقاً 
عبد االله عبد الكريم (ويعتبر تاريخ الانضمام إلى اتفاقية واشنطن تاريخاً لقبول هذا الشرط  ،الأطراف أو كلاهما إلى اتفاقية الاستثمار

 .116ص115ص مرجع سابق، عبد االله،

فاقية من كلا الطرفين لا يكفي، ويجوز للدولة أن تصدر فمجرد الانضمام إلى الات -. 116مرجع السابق، ص عبداالله عبد الكريم عبداالله،  )2(
وذلك بالنص على ذلك في تشريعاتها الداخلية أو الاتفاقيات التي ) ICSID(موافقتها مسبقاً على إحالة منازعات الاستثمار إلى نظام الـ 

ني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار منصور فرج السعيد، النظام القانو( .تبرمها لتشجيع وحماية الاستثمار مع الدول الأخرى
  ). 342مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثالث السنة السابعة والعشرون، ص  الجديد، دراسة قانونية مقارنة،

لى تشترط لانعقاد اختصاص المركز أن يوافق طرفا النزاع كتابة على إحالته إ) 25/1(فنصوص اتفاقية واشنطن وتحديداً المادة      
  .شكل وصيغة الموافقة المركز إلا أنها لم توضح

  .116عبد االله عبد الكريم عبد االله، مرجع سابق، ص )3(
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ر التحكيم الصادر بموجبها، من خلال بيان يتناول هذا الفرع كيفية معاملة الاتفاقية لقرا    

  .وإبطاله ،مراجعتهو ،وتفسيره ،التحكيم تنفيذ قرار

  

             الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه: أولاً

اعتبرت اتفاقية واشنطن قرار التحكيم الصادر من المركز المشكل وفقاً لأحكامها قـراراً      

ه أو استئنافه في غير الأحوال التي نصـت عليهـا هـذه    نهائياً وملزماً، ولا يجوز الطعن ب

، فتعتبر القرارات الصادرة عنه كالقرارات والأحكام الصادرة عن محكمة العـدل  )1(الاتفاقية

الدولية متمتعة بالنفاذ المباشر لدى الدول الأعضاء في الاتفاقية، وتعامل كالأحكام القضـائية  

يذ المبين سابقاً والذي تخضع لـه قـرارات التحكـيم    الوطنية، ولا تخضع لنظام الأمر بالتنف

الأجنبية، فالقرارات الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية لا تخضع سوى لرقابة المركـز الـدولي   

  . لتسوية منازعات الاستثمار ووفقاً للأحكام التي تنص عليها اتفاقية واشنطن

تنظيم أحكام التنفيذ العملـي  وعند الرجوع إلى نصوص اتفاقية واشنطن، نجد أنها أغفلت     

لقرار التحكيم في إقليم الدولة المتعاقدة، إلا أنها أوجبت الاعتراف بالقرار بعد التصديق عليـه  

من السكرتير العام للمركز، وتلتزم بتنفيذه بذات الطريقة التي تنفذ بهـا الأحكـام القضـائية    

علـى   تتصدى للتنفيـذ يقتصـر  فدور المحاكم الوطنية التي . الوطنية الصادرة عن محاكمها

المساعدة في الاعتراف بهذه الأحكام ولا يجوز لها الاعتراض على التنفيذ ولو على أسـاس  

                                                             
. 203صعمان، مصطفى خالد النظامي، الحماية الإجرائية للاستثمارات الأجنبية الخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  )1(

القرار يعتبر نهائياً وواجب التنفيذ وليس لمحاكم الدولة المراد فيها " ن أمن اتفاقية واشنطن على  )54(نصت الفقرة الأولى من المادة -
كما أن الدولة الطرف لا تستطيع أن تتمسك  تنفيذه فحص موضوع النزاع، وإنما تطبق تلك الدولة قانونها الخاص بتنفيذ القرار

  ".للأحكام التي تنطوي على التزامات ماليةبالحصانة القضائية أو بالحصانة التنفيذية بالنسبة 
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فالطرف الذي يرغب بتنفيذ قرار التحكيم الصادر عن المركـز وفقـاً   . )1(مخالفة النظام العام

م المركز أو صورة لأحكام هذه الاتفاقية ليس عليه سوى تقديم النسخة المصدقة من سكرتير عا

طبق الأصل عنها إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى السلطة المختصة التي تحددها الدولة 

المطلوب التنفيذ على إقليمها، ويرتب ذلك على كل دولة إبلاغ وإعلام سكرتير عام المركـز  

ذ قرار بالمحكمة المختصة وإخطاره بأي تغيرات تحدث في هذا الجانب، والنص على أن تنفي

التحكيم وفقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ القرار القضائي الوطني معناه أن قرار التحكيم لا بد 

فالنفاذ المباشر للقرار لا . من إعطائه الصيغة التنفيذية من محاكم الدولة المطلوب التنفيذ فيها

فـإن دور   ،وكما ذكرنـا سـابقاً   ،يمكن أن يتحقق إلا من خلال إعطائه هذه الصيغة، ولكن

المحكمة الوطنية أو الجهة المختصة يقتصر على إصباغ  الأمر بالتنفيذ دون أن يكون له أي 

حق في فرض أي نوع من الرقابة على القرار المطلوب تنفيـذه والمتمتـع بالنفـاذ الـدولي     

  .)2(المباشر

صوص أحكام بناء على ما تقدم يظهر الفرق جلياً بين نصوص أحكام اتفاقية نيويورك ون     

إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في نطاق كل منهما، ب ما يتعلقفي اتفاقية واشنطن

بينما اتفاقية  ،فاتفاقية نيويورك تسند إجراءات التنفيذ لقانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ

الأحكام  واشنطن توجب تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة بموجبها بنفس الطريقة التي تنفذ فيها

  .)3(القضائية الوطنية

                                                             
  .203مصطفى خالد النظامي، مرجع سابق، ص  )1(
  .153عزت محمد البحيري ، مرجع سابق، ص - )2(
 .الصادر وفقاً لها تنفيذ قرار التحكيم  إجراءاتمن اتفاقية واشنطن والتي تتناول ) 54(من المادة ) 3، 2(انظر الفقرة -     

سب لصالح اتفاقية نيويورك في هذا الجانب، وهو اشتراطها عدم فرض شروط أكثر شدة أو رسوم مرتفعة على الاعتراف وهناك أمر يح )3(
بقرارات التحكيم الأجنبية قياساً على ما هو معمول به بالنسبة لقرارات التحكيم الوطنية، ولكنها بهذا النص لم تساوِ قرارات التحكيم 

  .ارات التحكيم الوطنية وإنما أوجبت أن يكون هناك تقارب بالتعامل وهذه تعتبر مسألة تقديريةالأجنبية الخاضعة لها حتى بقر
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ويرى الباحث أن من الأمور التي ولم تلق هذه الاتفاقية رواجاً كبيراً في الواقع العملي،     

حالت دون الإقبال الكبير على الخضوع لأحكام هذه الاتفاقية هو عدم الإلزامية بالخضوع 

وأن انضمام الدول لهذه لأحكامها إلا بناء على رضاء طرفي النزاع بشكل صريح ومكتوب، 

الاتفاقية ما هو إلا إغراء للمستثمر الأجنبي لجذبه للاستثمار في إقليم الدولة المنضمة للاتفاقية، 

هذا النظام، حيث يفرض على الدولة تنفيذ قرار التحكيم بشكل  عدم عدالةبالإضافة إلى 

 لايينما يكلفها م، ملمركزن الدولة ذاتها الطرف الخاسر أمام اومباشر، مع أنه في الغالب تك

  .بل مليارات الدولارات

لذلك ظلت اتفاقية نيويورك تتصدر الاتفاقيات الدولية في مجال تنفيذ قرارات التحكيم     

الأجنبية، لأنها واجبة التطبيق بمجرد توفر شروط تطبيقها، وانضمام الدولة المطلوب فيها 

ها على تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي والاعتراف به، لذلك التنفيذ للاتفاقية يعتبر أمراً كافياً لسريان

ركزت هذه الدراسة على اتفاقية نيويورك وألقت الضوء على أحكامها في جميع مراحل 

، بالإضافة إلى اتفاقية ومفاصل هذه الدراسة لما تتمتع به من أهمية على المستوى العالمي

طن فقد تم تناولها في هذه الجزئية من ، أما اتفاقية واشنالرياض على المستوى الإقليمي

لأنه كان لا بد من تسليط الضوء على ما يعرف بالنفاذ المباشر لقرارات التحكيم  ؛الدراسة

  . الدولية وذلك على الرغم من عدم شيوعها ووجودها في الواقع العملي

الذي ) ICSID(يتضح من خلال ما تقدم أن قرار التحكيم الصادر وفقاً لنظام الـ  ،وأخيراً    

جاءت به اتفاقية واشنطن لا يخضع لأي رقابة سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية من 

قبل الجهات المختصة في الدولة المطلوب فيها التنفيذ، ولكن هذا النظام لا يعني أن القرار 

الصادر عنه لا يخضع لأي رقابة بشكل مطلق وإنما يخضع لرقابة داخلية وفقاً لنصوص 
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يخضع للتفسير والمراجعة وقد يكون عرضة وفقاً لأحكامها تفاقية واشنطن، فالقرار الصادر ا

لمحة سريعة عن طبيعة هذه ومن خلال الشرح التالي المقتضب تعطي هذه الدراسة  ،للبطلان

  .الرقابة

  

                تفسير قرار التحكيم                                                          : ثانياً

من اتفاقية واشنطن لأي من الأطراف تقديم طلب كتابي إلى ) 50/2( أجازت المادة    

، وذلك في حالة نشوء نزاع بين )1(السكرتير العام للمركز لتفسير موضوع القرار أو مضمونه

  .)2(الطرفين حول مدى تطبيق قرار التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية

  

  مراجعة قرار التحكيم                                                 :ثالثاً

أجازت اتفاقية واشنطن لأي من أطراف النزاع تقديم طلب إلى سـكرتير عـام المركـز        

 لإعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة ومراجعته، واشترطت الاتفاقيـة فـي المـادة   

ظهور وقائع جديدة لم تكن معلومـة   ،وإعادة النظر فيه لقبول طلب مراجعة القرار ،)51/1(

، ويجب أن تتوفر في هذه الوقائع الجديدة عدة شروط لكـي تكـون سـبباً    لقرارعند صدور ا

مـن  ) 51/1(نصـت عليهـا المـادة    وقد  .صحيحاً لطلب إعادة النظر في القرار ومراجعته

لتأثير بشكل جوهري على القرار، ا الوقائع أن يكون من شأن) 1:تفاقية، وهذه الشروط هيالا

                                                             
  .من اتفاقية واشنطن ) 50(ـ انظر المادة  196مصطفى خالد النظامي، مرجع سابق، ص  )1(
المحكمة التي أصدرته إن أمكن، ويقوم السكرتير العام بعرض طلب التفسير القرار على -. 153عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )2(

وفي حالة تعذر ذلك يتم تشكيل محكمة جديدة للنظر فيه وفقاً للقواعد والأحكام التي تضمنتها اتفاقية واشنطن، ويجوز للمحكمة التي 
قية على تنظر في طلب التفسير أن تؤجل أو توقف تنفيذ القرار التحكيمي الصادر لحين صدور قرارها في الطلب، ولم تنص الاتفا

  .موعداً محدداً لتقديم طلبات التفسير
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) 2أي أنها لو كانت معلومة لدى محكمة التحكيم ابتداء لصدر القرار بشكل مغاير لما هو عليه 

أن تكون هذه المعلومة غائبة عن علم هيئة التحكيم ومجهولة أثناء سير الإجـراءات وقبـل   

أن لا يكون ) 3لمراجعة إصدار القرار، ومجهولة من الطرف المتقدم بطلب إعادة النظر أو ا

وفي حـال  . عدم العلم بهذه الوقائع يرجع إلى خطأ أو إهمال الطرف مقدم طلب إعادة النظر

توفرها يجب  تقديم طلب إعادة النظر خلال مدة تسعين يوماً من تـاريخ اكتشـاف الوقـائع    

ة أقصاها الجوهرية التي تؤثر في القرار، وفي جميع الأحوال يجب تقديم هذا الطلب خلال مد

ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وفي حال عدم مراعاة هذا الميعاد يسقط الحـق فـي   

تقديم طلب إعادة النظر، وتنظر المحكمة التي أصدرت قرار التحكيم بطلب إعادة النظـر إن  

، ويحـق  )1(وإلا تشكل محكمة جديدة وفقاً لأحكام اتفاقية واشنطن للنظر فيه ،كان ذلك ممكناً

كمة وقف تنفيذ قرار التحكيم مؤقتاً لحين صدور قرارها في طلب إعادة النظر من تلقـاء  للمح

، وطلب )2(نفسها نظراً لظروف النزاع أو بناء على طلب الخصم الذي قدم طلب إعادة النظر

  .)3(وقف التنفيذ يجب أن يقدم خلال التصدي لطلب إعادة النظر

  

                  إبطال قرار التحكيم            : رابعاً

كفلت اتفاقية واشنطن الرقابة على قرارات التحكيم الصادرة عن المركز، حيث أجازت     

الطعن ببطلان قرار التحكيم من خلال تقديم طلب كتابي إلى السكرتير العام للمركز لإلغاء 

                                                             
  .اتفاقية واشنطن من )51/3(المادة ) 1(
   .اتفاقية واشنطن من )52/4(المادة  )2(
  .132عبد االله عبد الكريم عبد االله، مرجع سابق، ص )3(
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يجوز  إحداهاخمس حالات إذا توفرت ) 52/2(القرار، وقد حددت اتفاقية واشنطن في المادة 

  :وهي تقديم طلب إلغاء قرار التحكيم

 .عدم صحة تشكل محكمة التحكيم .1

 .متجاوز المحكمين لنطاق اختصاصه .2

 .عدم صلاحية أحد أعضاء محكمة التحكيم .3

 .الإهمال الجدي لقاعدة إجرائية أساسية .4

 ).عدم تسبيب القرار(فشل المحكمة في تحديد الأسباب التي بني عليها قرار التحكيم  .5

توفرت إحدى هذه الحالات المذكورة أعلاه وأراد أحد أطراف النزاع إبطال القرار  فإذا    

يوماً من تاريخ ) 120(بناء عليها، فإنه يتوجب عليه تقديم طلب الإبطال أو الإلغاء خلال مدة 

، ويستثنى من ذلك إذا كان طلب الإلغاء مبيناً على عدم صلاحية أحد مصدور قرار التحكي

يوماً من تاريخ اكتشاف عدم ) 120(تحكيم، فيجب تقديم الطلب خلال مدة أعضاء محكمة ال

، وأجازت )1(الصلاحية أو في خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التحكيم

اتفاقية واشنطن للجنة أو الهيئة وقف تنفيذ قرار التحكيم مؤقتاً إذا رأت أن الظروف توجب 

، ويجوز للجنة التي تم تشكيلها من قبل رئيس )2(الإلغاء ذلك لحين صدور قرارها في طلب

المجلس التنفيذي للمركز أن تقرر إبطال القرار كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال، ويترتب 

على إبطال أو إلغاء قرار التحكيم إعادة عرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين أمام 

  .)3(حكام اتفاقية واشنطنمحكمة تحكيم جديدة يتم تشكيلها وفقاً لأ

                                                             

 .اتفاقية واشنطن من )52/2(المادة  )1(

 .اتفاقية واشنطن من )52/5(المادة  )2(

  .156البحيري، مرجع سابق، ص عزت محمد )3(
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  شروط تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي: المبحث الثاني

يجب التحقق من تـوفر جملـة مـن الشـروط الشـكلية       )1(لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي    

يتناولها هـذا   ،قبل إعطاء قرار التحكيم الأجنبي الصيغة اللازمة لتنفيذه وذلك والموضوعية

مطلبين يتناول المطلب الأول الشروط الشـكلية، بينمـا يتنـاول     إلى وسيتم تقسيمه. المبحث

  .المطلب الثاني الشروط الموضوعية

  

 الشروط الشكلية: وللأالمطلب ا

الكتابة واللغة ومشتملات قـرار التحكـيم،   : تتمحور هذه الشروط في عدة جوانب وهي     

  .وسيتم تناول كل منها في فرع منفصل

  

  التحكيم الأجنبي قراركتابة : الفرع الأول

تشترط معظم التشريعات الوطنية ولوائح التحكيم المؤسسي أن يصـدر قـرار التحكـيم        

التحكيم، وذلك للتمكن من إيداعه لـدى   رويعتبر هذا الشرط شرطاً أساسياً في قرا. )2(مكتوباً

                                                             
به، بل أن مصطلح  نهتستعمل مصطلح الاعتراف إلى جانب مصطلح التنفيذ وتقر ،وبالأخص اتفاقية نيويورك ،أن الاتفاقيات الدولية )1(

مصطلح  لعملة واحدة وإيراد انالاعتراف يأتي مقدماً على مصطلح التنفيذ فهل يوجد فرق بينهما؟ هناك من يرى أن المصطلحين وجه
نبية الاعتراف إلى جانب التنفيذ هو من قبيل التقاليد المعهودة في مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأحكام والقرارات الأج

يس وأن أهمية التمييز بينهما تكاد تختفي لأنه في معظم الحالات يطلب طرف ما تنفيذ قرار التحكيم ول ،سواء كانت قضائية أو تحكيمية
مجرد الاعتراف به، ولكن في المقابل هناك من يرى اختلافاً بين المصطلحين فالاعتراف يعني الإقرار لقرار التحكيم الأجنبي بقوة 

اعتراف بقرار التحكيم  والاعتراف بهذا المعنى يسبق التنفيذ أو يقترن به، ومن المتصور أن يحدث مجرد ،الشيء أو الأمر المقضي به
ومثال ذلك عندما ترفع دعوى أمام محكمة ما بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع  الذي سبق صدور قرار  ،يذهدون الأمر بتنف

ويطلب  ،التحكيم بشأنهم فهنا يجوز للمدعى عليه أن يعارض اختصاص المحكمة لسبق الفصل في الموضوع عن طريق التحكيم
  .وما بعدها 176عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص اصيل في كتابالتف انظر -. الاعتراف بقرار التحكيم دون الأمر بتنفيذه

  .107ص، 2010سنة  الأولى،مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة  2)(
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بة شرط وتعتبر الكتا. )1(المحكمة المختصة لتنظر فيه وتتأكد من صحته وتفرض رقابتها عليه

وليست شرطاً لإثباته، فعدم توفر شرط الكتابة في القرار يـؤدي إلـى    ملوجود قرار التحكي

انعدام القرار ذاته؛ لأن القانون لا يعترف بالقرار الشفوي، فمن شروط تنفيذ قرار التحكـيم  

. )2(إعطائه الصيغة التنفيذية، وهذا الأمر لا يمكن تصوره إلا إذا كان قرار التحكيم مكتوبـاً 

فالكتابة عنصر من أهم العناصر الشكلية لقرار التحكيم، والفقه الإجرائي اعتبر الكتابة مـن  

  .)3(شروط استكمال صحة قرار التحكيم

ولم ينص قانون التحكيم الفلسطيني صراحة على وجوب صدور قرار التحكيم مكتوبـاً،       

فقـد   ،)4(يصدر مكتوبـاً ولكن من خلال استقراء نصوصه يستشف منه أن القرار يجب أن 

وهذا لا يمكـن أن   ،اشترط التصديق على القرار من المعتمد السياسي أو القنصلي الفلسطيني

يتم إلا في ظل وجود قرار تحكيم أجنبي مكتوب، ويتأكد هذا الشرط من خلال نص المـادة  

فقـات  التي تستوجب تبليغ المحكوم عليه نسخة من الأمر بالتنفيذ ومرفقاته، ومـن مر ) 51(

  .)5(الأمر بالتنفيذ قرار التحكيم

                                                             
ما ورد في اتفاقيات التحكيم الصادرة في رحاب يعقوب يوسف صرخوة، شروط صحة الحكم التحكيمي في التشريع الكويتي مقارنة ب )1(

  .26ص ،1994 جامعة الكويت السنة الثامنة عشر، العدد الثالث، سبتمبر ،الأمم المتحدة، مجلة الحقوق
ص  ، 2010، الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،دراسة مقارنة ،مزهر بن سعيد وكرم محمد زيدان النجار، التحكيم التجاري الدولي )2(

292.  
  .104ص  ،1993محمد نور شمالة، الرقابة على أعمال المحكمين، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 3(
ن يبرز للمحكمة أيجب على طالب الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي ": قانون التحكيم الفلسطيني تنص على أنهمن ) 50( المادة )4(

 ". حكيم الأجنبي مصدقاً عليه من المعتمد السياسي أو القنصلي الفلسطيني في ذلك البلد إن وجدقرار الت. 1: المختصة ما يلي 

 ."يجري تبليغ المحكوم عليه نسخة من الأمر بالتنفيذ ومرفقاته حسب الأصول": نهأعلى  قانون التحكيم الفلسطينيمن ) 51(تنص المادة  )5(
  ."يصدر قرار التحكيم كتابة " :ى أنعل) أ/31(المادة  في نصيقانون الأونسترال و-

) 41(المادة  مثلاً انظر–كز التحكيم االوطنية التي نظمت التحكيم واللوائح الخاصة بمر العربية على هذا النهج معظم التشريعات تارسو -
النظام الخاص بغرفة ) 25(المادة  - ) 1993(من مجلة التحكيم التونسية لسنة ) 75(المادة -) 2008(من قانون التحكيم السوري لسنة 

  ). 1998(التجارة الدولية لسنة
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الدولية فهي كذلك اشترطت الكتابة في قرار التحكيم، فاتفاقيـة نيويـورك    الاتفاقياتأما     

يستدل على وجوب توفره من خلال فاستوجبت توفر هذا الشرط وإن لم تنص عليه صراحة، 

ب تنفيـذ قـرار التحكـيم    ، فاتفاقية نيويورك تشترط على من يطل)1(منها) 4/1(نص المادة 

يقدم أصل القرار أو صورة مصدقة عنه، وهذا يستوجب أن يكون قرار التحكيم  أنالأجنبي 

وسـارت  . )2(مكتوباً لكي يتمكن طالب التنفيذ من تقديمه إلى محكمة البلد المراد تنفيذه فيـه 

ويستنتج  ذلك اتفاقية الرياض على نفس المنوال واشترطت ضمنياً الكتابة في قرار التحكيم  

  .)3(منها) 37( من نص المادة

 الاتفاقيـات التشريع الفلسطيني جاء متوائماً ومتماشياً مـع   أنيتضح من خلال ما تقدم     

الدولية وخاصة اتفاقيتي نيويورك والرياض، وهذا الأمر يعـد ايجابيـاً بالنسـبة للتشـريع     

لوجوده وذلك  اًجوهري اًالأجنبي ركنالفلسطيني في هذا الجانب، إذ اعتبر كتابة قرار التحكيم 

، ولم يعترف بقرار التحكيم الأجنبي الشفوي كما )4(على غرار التشريعات في الدول المجاورة

هو الحال في القانون الإنجليزي الذي يعترف بقرار التحكيم الشفوي كأصل عام إلا إذا كـان  

  .)5(هناك اتفاق بين الأطراف يقضي بغير ذلك

  

                                                             
ادة السابقة يتوجب موالتنفيذ المبحوث عنهما في ال الاعترافمن أجل الحصول على : "نهأمن اتفاقية نيويورك على ) 4/1(تنص المادة  )1(

  ."قرار التحكيم الأصلي المصدق أو صورة مصدقة عنه....... ن يبرز أ....... على الفريق 

 .26يعقوب يوسف صرخوة، مرجع سابق، ص )2(

 ."ن تقدم صورة معتمدة من المحكم أبحكم المحكمين وتنفيذه  الاعترافيتعين على الجهة التي تطلب : " اتفاقية الرياض من )37(المادة  )3(

  .107حمد الطراونة، مرجع سابق، ص أانظر مصلح  )4(

   .27يعقوب يوسف صرخوة، مرجع سابق، ص  )5(
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  الأجنبي لغة قرار التحكيم :الفرع الثاني

قانون التحكيم الفلسطيني أن يكون قرار التحكيم الأجنبي مترجماً إلى اللغة العربية  اشترط    

إذا كان محرراً بلغة غير اللغة العربية، واشترط أيضاً أن تتم الترجمة من قبل مترجم معتمد 

و القنصلي للدولة التي ينتمـي  من الجهات المختصة بالإضافة إلى تصديق المعتمد السياسي أ

إليها طالب التسجيل على توقيع المترجم، أو أن يكون القرار مترجماً بعد حلف اليمين مـن  

  . )1(مترجم قانوني فلسطيني

ولم تحدد غالبية التشريعات الوطنية العربية اللغة التي يكتب فيها قرار التحكـيم، وإنمـا       

رادة لإ كمون في إجراءات التحكيم، وتركت الباب مفتوحـاً أشارت إلى اللغة التي يتبناها المح

لم تجبرهم على استعمال اللغة فمين في اختيار اللغة التي تطبق على إجراءات التحكيم محكِّال

يجري التحكيم باللغة " :من قانون التحكيم الفلسطيني تنص على أنه) 22(المادة و، )2(العربية

لاف ذلك، ولهيئة التحكيم في حالة تعدد لغات أطـراف  العربية ما لم يتفق الأطراف على خ

  .)3("تحدد اللغة أو اللغات التي تعتمدها أنالنزاع 

                                                             
التحكيم أن يقدم طلب التنفيذ مرفقاً  وقانون التحكيم المصري  يشترط للأمر بتنفيذ قرار -.  قانون التحكيم الفلسطيني من )50/2(المادة  )1(

قانون التحكيم ) 56/3(نظر المادة ، ابه ترجمة مصدقة عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لقرار التحكيم إذا لم يكن صادراً بها
  .مصريال

  .165ص مرجع سابق،حمد الصانوري، أمهند  )2(
من قانون التحكيم المصري رقم ) 29(نص المادة رقم ، )2001(لسنة ) 31(من قانون التحكيم الأردني رقم ) 28(ها نص المادة لويقاب )3(

  .ونسترالمن قانون الأ) 22(نص المادة رقم ، و)1994(لسنة ) 27(
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وتأتي أهمية هذا الشرط عند وجود بعض قرارات تحكيم أجنبية محررة بلغة غير اللغـة      

اللغة العربية ويطلب الأمر بتنفيذها في فلسطين، فهنا يجب أن يتم ترجمة هذه القرارات إلى 

  .)1(العربية

وعند العودة إلى نصوص اتفاقية نيويورك نجد أن نص المشرع الفلسـطيني فـي هـذا        

التي أوجبت على طالب الاعتراف  ،الجانب أيضاً جاء متماشياً مع نصوص اتفاقية نيويورك

فيذ قرار بقرار التحكيم وتنفيذه أن يقوم بترجمة القرار إلى اللغة الرسمية للبلد المطلوب فيها تن

كون ذلك القرار صادراً بلغة أخرى غير اللغة الرسمية لذلك البلـد،   ،التحكيم والاعتراف به

وأوجبت أن يقوم بالشهادة على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحـد رجـال السـلك    

  . )2(الدبلوماسي أو القنصلي

  

 مشتملات قرار التحكيم الأجنبي : الفرع الثالث

ر قرار التحكيم المطلوب تنفيذه مكتوباً، بل لا بد أن يحرر فـي شـكل   لا يكفي أن يصد    

معين ومتضمناً بعض المحتويات، وهو الأمر الذي يحدده القانون الواجـب التطبيـق علـى    

إجراءات التحكيم الصادر بموجبه القرار، وهذا الشرط يعتبر مختلطاً بين الشروط الشـكلية  

  .والموضوعية

لسطيني نص على جملة من الشروط الشكلية التي يجـب أن يشـتمل   وقانون التحكيم الف    

يجـب أن يشـمل   .1: "منه تنص على أنه) 39(فالمادة . عليها قرار التحكيم الصادر بموجبه

                                                             
من اللائحة التنفيذية ) 25(ما جاءت به المادة : هيئة التحكيم ومثال ذلك أمامية توجب استعمال اللغة الوطنية هناك بعض التشريعات العرب) 1(

و أولا يجوز للهيئة ... مام هيئة التحكيم أاللغة العربية اللغة الرسمية التي تستعمل "  :لقانون التحكيم السعودي حيث نصت على أن
   ."لغة العربية، وعلى الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم اللغة العربية اصطحاب مترجم موثوق به المحتكمين وغيرهم التكلم بغير ال

  .اتفاقية نيويورك من) 4/2(المادة  )2(
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التحكيم وأطرافه وموضوعه والبيانات المستمعة والمبرزة  لاتفاققرار التحكيم على ملخص 

 .2يخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكـيم  وتار ومنطوق القراروالطلبات وأسباب القرار 

الناجمة عن التحكيم  والأتعابتضمن هيئة التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالرسوم والمصاريف 

 ، وهذه المادة جاءت متماشية مع ما نص عليه قانون الأونسترال فـي المـادة  "وكيفية دفعها

لتحكيم على هذه المشـتملات  وأكد قانون ا. )1(بخصوص شكل قرار التحكيم ومحتوياته) 31(

من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني رقم ) 73(في لائحته التنفيذية، فقد نصت المادة 

يجب أن يشتمل قرار التحكيم على اسم المحكم الذي أصدره، : "على أنه) 2004(لسنة ) 39(

وملخـص لاتفـاق    أو أسماء أعضاء هيئة التحكيم التي أصدرته، وتاريخ ومكان صـدوره، 

التحكيم وموضوعه وأسماء أطراف التحكيم وألقابهم وصفاتهم وخلاصة مـوجزة لـدفوعهم   

ويوقع المحكم أو أعضـاء هيئـة التحكـيم     ،ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب القرار ومنطوقه

والشرح التالي ". والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما تقدم وتحفظ في ملف القضية

أهم ما يجب أن يشتمل عليه قرار التحكيم وفقاً لقانون التحكـيم الفلسـطيني ولائحتـه    يبين 

  .)2(التنفيذية

  
                                                             

 إجراءاتو المحكمون، ويكفي في أيصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم . 1: "نهأمن قانون الأونسترال تنص على ) 31(المادة - )1(
يبين في . 2هيئة التحكيم شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع  أعضاءغلبية أن توقعه ألتي يشترك فيها أكثر من محكم واحد التحكيم ا

ن لم يكن القرار قد صدر بشروط أسباب التي بني عليها القرار ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأ الأسبابقرار التحكيم 
ويعتبر  ،)20(من المادة ) 1(ومكان التحكيم المحدد وفقاً للفقرة  يبين القرار تاريخ صدور. 3) . 30(يتفق عليها بمقتضى المادة 

بعد صدور القرار تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً للفقرة . 4. قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان 
  .من هذه المادة) 1(
  .سترال تشير إلى صدور قرار التحكيم بناء على التسوية التي اتفق عليها الطرفان ونمن قانون الأ) 30(المادة - 
طراف وفي حالة عدم تعيينه تتولى هيئة التحكيم تعيين ذلك ونسترال تبين كيفية تعيين التحكيم من قبل الأمن قانون الأ) 20(المادة - 

  .  المكان
بمصطلح اللائحة التنفيذية ) 2004(لسنة ) 3(لقانون التحكيم الفلسطيني رقم  )2004( لسنة) 39(سيتم الإشارة للائحة التنفيذية رقم  )2(

  .لقانون التحكيم فيم يلي من شرح في هذه الدراسة
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  ملخص عن اتفاق التحكيم : أولاً

يقصد بملخص اتفاق التحكيم الإشارة إلى ذلك الاتفاق وتقديم موجز عنه، وبيان فيما إذا      

طنية والاتفاقيـات الدوليـة توجـب    والتشريعات الو. )1(كان شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم

الإشارة إلى اتفاق التحكيم في قرار التحكيم أو إرفاق صورة عنه مع القرار، ولا تشترط هذه 

التشريعات والاتفاقيات إرفاق أصل اتفاق التحكيم مع قرار التحكيم، بل اكتفت بذكر الـنص  

الاتفاق مـع القـرار،    أو ملخص عنه في قرار التحكيم أو إرفاق صورة عن للاتفاقالحرفي 

وهذا يعتبر كافياً لتحقيق الهدف الذي ينشده المشرع من وراء هذا النص وهو التحقـق مـن   

؛ لأن ذلك يعتبـر  )2(صدور قرار التحكيم في نطاق اتفاق التحكيم المبرم بين أطراف النزاع

تفاق شرطاً من شروط صحة قرار التحكيم، بحيث لا يجوز أن يتجاوز قرار التحكيم نطاق ا

وبالرجوع إلى قانون التحكيم الفلسطيني يتضح أنه أوجب ذكر ملخص . التحكيم بين الأطراف

  .)3(اتفاق التحكيم في متن قرار التحكيم

اتفـاق   " :وقد عرفت محكمة النقض الفلسطينية اتفاق التحكيم في إحدى أحكامها على أنه    

التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة  بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات

  .)4("قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية إلى محكم

                                                             
 .111ص  ،مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق )1(

  .35، الجامعة الأردنية، صالتحكيم في قانون التحكيم الأردني، رسالة ماجستير إجراءاتمحمد المومني، رقابة القضاء على  )2(
يعقوب أنظر   - "التحكيم لاتفاقيشتمل قرار التحكيم على ملخص  أنيجب " :نهأ، من قانون التحكيم الفلسطيني تنص على )39(المادة - )3(

 30يوسف صرخوة، مرجع سابق، ص 

م، موجود على موقع 21/6/2006االله بتاريخ  ، المنعقدة في رام214/2005حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية الحقوقية رقم  )4(
اتفاق التحكيم هو تلاقي إرادة "  وعرفته بصيغة أخرى في حكم أخر على أن -  .15/9/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ - المقتفي

ينية في القضية حكم محكمة النقض الفلسط(  الأطراف الحرة لطرح نزاعهما أمام المحكم أو هيئة التحكيم كوسيلة بديلة لحل نزاعهما
تمت زيارة الموقع بتاريخ - م، موجود على موقع المقتفي14/3/2004، المنعقدة في غزة بتاريخ 2003لسنة 4الحقوقية رقم 

15/9/2012.(  
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يعبر عن رغبة الأطراف المشتركة في اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع بينهمـا   فالاتفاق    

هذا من جهة،  ،ويتحدد بموجبه نطاق اختصاص المحكمين أو هيئة التحكيم التي تنظر بالنزاع

أخرى للتأكد من صحة اتفاق التحكيم ذاته فقد أوجبت اللائحـة التنفيذيـة لقـانون     ومن جهة

صدور قرار التحكيم الأجنبي بناء على اتفاق تحكيم قانوني وفقاً لأحكـام   الفلسطيني التحكيم

ويجب أن يكون هذا الاتفاق موقعاً من قبل الطرفين، ويمكن ، )1(قوانين البلاد التي صدر فيها

  .)2(رفين شخصاً ما للتوقيع على اتفاق التحكيمأن يوكل الط

نيويورك والرياض، فلم يشترطا أن يشتمل قرار التحكيم على ملخص لاتفـاق   اأما اتفاقيت    

. التحكيم واكتفيا بالنص على إرفاق صورة عن اتفاق التحكيم مـع طلـب الأمـر بالتنفيـذ    

بقرار تحكـيم   للاعترافم طلب على من يقد) ب/4/1( فاشترطت اتفاقية نيويورك في المادة

أجنبي وتنفيذه أن يرفق مع قرار التحكيم أصل اتفاق التحكيم المكتوب الذي يلتزم بناء عليـه  

. )3(تجمع الشروط المطلوبة لصحة السند الاتفاقبالخضوع للتحكيم، أو صورة من  الأطراف

    .)4(وتبنت اتفاقية الرياض نصاً مشابهاً

  

   

                                                             
: يكون أن يشترط لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في فلسطين" نه أمن اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني تنص على ) أ/76(المادة  )1(

وفقاً لهذا النص فأن التأكد من صحة قرار التحكيم يكون . "صادر بمقتضى اتفاق تحكيم قانوني بمقتضى قوانين البلاد التي صدر فيها.أ
 .وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، وهذه المسألة سيتم تناولها بشيء من التفصيل عند الحديث عن الشروط الموضوعية

لا يستطيع الوكيل طلب التحكيم والتوقيع على مشارطة التحكيم إلا  : "النقض الفلسطينية في قرار صادر عنها على أنه فقد نصت محكمة 2)(
حكم محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية ( "من شخص لا يملك الحق بتوقعيه إذا وكل بذلك وإلا كان اتفاق التحكيم صادراً

تمت زيارة الموقع بتاريخ م، موجود على موقع المقتفي، 13/6/2005ة في رام االله، بتاريخ ، المنعقد)2003(، لسنة)21(رقم 
15/9/2012.(  

  ).35/2(في المادة  الأونسترال وهذا الأمر أكد عليه قانون -. اتفاقية نيويورك من) ب/4/1(المادة  )3(
  .من اتفاقية الرياض) 37(انظر في عجز المادة  )4(
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  لمحكمين وأطراف النزاع  بيان أسماء ا: ثانياً 

، بالإضـافة  )1(يجب أن يتضمن قرار التحكيم أسماء كل طرف من أطراف نزاع التحكيم    

، وقد جرت العادة على ذكر صفاتهم وعناوينهم والطرف الذي هإلى ذكر أسماء المحكمين في

م في مقدمة قام بتعيين كل منهم وكيفية اختيار المحكم، والقانون لا يشترط ذكر أسماء الخصو

قرار التحكيم أو في موقع معين من القرار، وهذا الأمر أكد عليه قرار التحكم الصادر عـن  

لم يشترط القانون ذكر أسماء الخصوم في صدر القرار أو في : "مركز القاهرة حيث جاء فيه

وهو ما حـدث فعـلاً    ،على أسمائهم أي موضوع معين منه، ولكنه أوجب أن يشتمل القرار

ة لجميع الخصوم بما فيهم الشركة المتدخلة، ومن ثم فإن الإدعاء بإغفال اسم الخصـم  بالنسب

المتدخل في الحكم يدحضه الواقع، ومجرد مناظرة صفحات القرار يبين منها أن القرار حمل 

اسم الشركة المتدخلة في العديد من المرات في جل صفحاته، وانتهى في البنـد ثانيـاً مـن    

  . )2("واضحاً وكاملاً وبإلزامها بالوفاء بتعهداتها للشركة المحكوم ضدهامنطوقه بذكر اسمها 

خلو : "نأحد أحكامها حيث جاء فيه أوهذا الأمر أكدت عليه أيضاً محكمة التمييز الأردنية في 

نه أشار إلى رقم القضـية التـي أحيـل    أقرار التحكيم من أسم فريقي النزاع لا يعيبه طالما 

  .)3("التحكيم، كما أشارت إلى الوكلاء الذين حضروا عن أطراف التحكيمبموجبها النزاع على 

  

   

                                                             
  .319، ص 2008عمان  ،التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الثقافة سامي، محمد فوزي )1(
قليمي المنظورة تحت مظلة مركز القاهرة الإ ،6/9/2000، جلسة 1999لسنة  147قرار التحكيم الإضافي في القضية التحكيمية رقم  )2(

     .210، ص141بند  ،2000 أكتوبرلث، الثا المنشور في مجلة التحكيم العربي، العدد ،للتحكيم التجاري الدولي
  .2229ص، 1994لعام  ،السنة الثانية والأربعين العدد التاسع والعاشر ،مجلة نقابة المحامين 92/245تمييز حقوق رقم  )3(
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    موضوع النزاع : ثالثاً

اشترط قانون التحكيم الفلسطيني أن يذكر في قرار التحكيم موضوع النزاع الذي أثير بين     

الطرفين المتعاقدين والذي صدر قرار التحكيم بصدده، ويجب تحديد موضوع التحكـيم فـي   

فاق التحكيم بشكل واضح وصريح وإلا أعتبر التحكيم باطلاً، وهذا ما تبنته محكمة النقض ات

التحكيم هو طريـق اسـتثنائي لفـض      -1: "صادر عنها أن حكمفقد جاء في  ،الفلسطينية

على مـا   النزاعات قوامه الخروج عن التقاضي وما كفله من ضمانات، لذلك يكون مقصوراً

ين من عرضه على هيئة، فإذا لم يبين فـي مشـارطة التحكـيم    تنصرف إليه إرادة الخصم

وبما أن القانون أوجب ذكر ملخص اتفاق التحكيم كما  .)1(موضوع التحكيم كان التحكيم باطلاً

وقانون التحكيم . بينا سابقاً، فبالتأكيد يجب أن يشتمل هذا الملخص على ذكر موضوع النزاع

 لى وجوب اشتمال قرار التحكيم على موضـوع ع) 39( الفلسطيني نص صراحة في المادة

  .النزاع

 ن عدم ذكر موضوع النزاع في متن قرار التحكيم المطلوب تنفيذه يؤديأويرى الباحث     

فذكر موضوع النزاع في متن القـرار  . رفض تنفيذ القرار لتخلف أحد الشروط الشكلية إلى

أن القرار المطلوب تنفيذه صادر في  أمر في بالغ الأهمية، وذلك حتى يتأكد قاضي التنفيذ من

  .ذات الموضوع الذي تم الاتفاق على إحالته للتحكيم

  

   

                                                             
موجود على  م،13/6/2005، المنعقدة في رام االله بتاريخ )2003(لسنة) 21(حكم محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم  )1(

  .15/9/2012، تمت زيارة الموقع بتاريخ  موقع المقتفي
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  ذكر أسباب قرار التحكيم: رابعاً 

يقصد بتسبيب قرار التحكيم بيان حيثياته والسند الذي قام عليه، وبيان الحجـج والأدلـة       

  .)1(هيئة التحكيم في إصدار قرارهالقانونية والواقعية التي اعتمد أو استأنس بها المحكم أو 

وتختلف التشريعات الوطنية بخصوص تسبيب قرارات التحكيم، فهناك تشـريعات لا تلـزم   

وفي المقابل هنـاك  . )2(المحكم بتسبيب قرار التحكيم وهي غالباً التشريعات الأنجلوسكسونية

اللاتينية أو تشريعات تشريعات تلزم المحكم بذكر أسباب قرار التحكيم وهي غالباً التشريعات 

بالإضافة لغالبية البلدان العربية ومنها التشريع الفلسـطيني، حيـث   ، )3(بلدان القانون المدني

من قانون التحكيم والتي تم الإشارة إليها في مقدمة ) 39(أوجب ذكر أسباب القرار في المادة 

  . )4(هذا الفرع

مهمة المحكمين والطريقة التي توصلوا يعتبر تسبيب القرار وسيلة لفرض الرقابة على و    

، فتسبيب قرار التحكيم يمكن من مراقبته قبل الأمـر  )5(بها إلى النتائج في حسم نزاع التحكيم

بتنفيذه، ويؤدي إلى الاطمئنان إلى عدالة القرار وخلوه من تسلط المحكم ودليلاً على احتـرام  

  .)6(حق الدفاع

                                                             
. 12، ص2008 حمزة أحمد حداد، حكم التحكيم وشروط صحته، بحث مقدم لدورة التحكيم في العقود الهندسية والإنشائية وإعداد المحكمين، دمشق، سنة )1(

  .182، ص2011التوزيع، الطبعة الأولى، سنةأحمد بشير الشرايري، بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة للنشر و -
أوجب أن يتضمن قرار التحكيم على أسبابه ما لم يكون  1996أن القانون الانجليزي الجديد لسنة  –. 97مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص- )2(

  .القرار صادر بشروط متفق علها من الأطراف، أو في حال تنازل الأطراف عنها صراحة
   .32وسف صرخوة، مرجع سابق، صيعقوب ي )3(
مبدأ عام، ولكن وأوجبت التشريعات المقارنة أن يكون قرار التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك، أي أن تسبيب قرار التحكيم يعتبر  )4(

وتسبيب قرار التحكيم يختلف عن  - ) .2001(لسنة ) 31(قانون التحكيم الأردني رقم ) ج/ 41(المادة يجوز الخروج عليه باتفاق أطراف النزاع، انظر 
  .قضاءتسبيب الحكم القضائي، فإذا كانت بعض التشريعات تجيز الاتفاق على عدم تسبيب قرار التحكيم، فهذا الأمر لا يتصور سريانه على أحكام ال

  .316عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم الدولي، المرجع السابق، ص )5(
ه دم احترام حقوق الدفاع يعتبر أحد الحالات التي يجوز بناء عليه رفض تنفيذ القرار، وهذا الموضوع سيتم معالجته في الفصل الثالث من هذإن ع 6)(

  .الدراسة
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ويسبب على وقائع أو قواعد قانونية وهمية لا وجود لها فلا يجوز أن يبنى قرار التحكيم      

في الواقع، كأن يفترض المحكم أن المشتري في عقد البيع موضوع النزاع قد دفـع الـثمن   

فيقرر بإلزام البائع بتسليم البضائع دون الاستناد إلى قرائن أو حجج تؤكد دفع الثمن من قبل 

 ،)2(تائج التي توصل إليها المحكم في قرار التحكيمويجب أن يقود التسبيب إلى الن. )1(المشتري

شروط فسخ العقد الذي يطالب به أحد أطراف التحكيم متوفر، وتقرر  تكون فلا يجوز مثلاً أن

حدة، فلا يكفي أن يشتمل قرار  على ويجب أن يقوم المحكم بتسبيب كل طلب. عدم فسخ العقد

   .)3(بها وعدم تسبيب بعضها الأخر التحكيم على أسباب لبعض الطلبات التي تم الفصل

وفي المقابل يرى بعض الفقهاء أنه يكفي ذكر الأسباب ولو بشكل مختصر كأن تشير هيئة     

وبإمكان الهيئـة أن   .التحكيم أنها قد قبلت الأدلة الثبوتية لطرف ورفضت أدلة الطرف الآخر

ة لجميـع أطـراف النـزاع    تسبب قراراها بشكل منفصل بحيث تعالج وتتناول الأدلة الثبوتي

وتخلص في النهاية إلى استنتاج مسبب، ويكفي لحملها على محمل الصحة إيـراد الأسـباب   

و بشكل مجمل ما دام لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون، وتم توقيع القواعد أبصفة عامة 

 ـ. )4(القانونية التي تحكمها بشكل صائب د، ولا ولكن الباحث يرى أن هذا الرأي الأخير منتق

يحقق الغاية التي يجب من أجلها تسبيب القرار والمذكورة في بداية الحديث عن تسبيب قرار 

  .التحكيم

  

                                                             
  .14حمزة أحمد حداد، حكم التحكيم وشروط صحته، مرجع سابق، ص )1(
  .15المرجع السابق، ص) 2(
  .102، ص)99(ي الهامش رقممصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ف )3(
 .34ص يعقوب يوسف صرخوة، مرجع سابق، )4(
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واتفاقيتي نيويورك والرياض لم تتناول المحتويات التي يجب أن يتضمنها قرار التحكيم     

در بموجبه الأجنبي، وبالتالي يترك هذا الشرط وفقاً لما ينص عليه القانون الإجرائي الصا

وبعض الفقهاء يرى بأنه لا يوجد داعي لذكر أسباب القرار إذا . قرار التحكيم المطلوب تنفيذه

لأنها لا تسمح ولا بأي حال من الأحوال  ه؛كانت اتفاقية نيويورك هي التي تحكم تنفيذ

كن ولكن الباحث يرى أن هذه المسألة لا يم. )1(بمراجعة أساس قرار التحكيم عند طلب تنفيذه

البت فيها بشكل مطلق، بل يؤخذ كل قرار على حدة، بحيث يرجع القاضي الذي ينظر بطلب 

الأمر بتنفيذه إلى القانون الذي صدر بموجبه القرار ليتأكد من مراعاة هذا الشرط الشكلي في 

متن القرار، فقاضي التنفيذ لا ينظر في موضوع النزاع من جديد وإنما يقتصر دوره على 

  . وجود أسباب للقرار من عدمه فقطالتحقق من 

ن قرار التحكيم يجب أن يتضمن تسبيب لجميع الطلبات التي فصل إبناء على ما تقدم ف    

بها، وإلا كان عرضة لرفض التنفيذ لتخلف أحد الشروط الشكلية فيه، ولكن هناك حالة يمكن 

في حالة كون القانون أن يكون فيها قرار التحكيم ليس مسبباً أو مسبباً بشكل مجمل، وهي 

و كان يسمح بذكرها أالواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب القرار 

نه في التحكيم في أويجب الإشارة إلى . )2(بشكل مجمل ودون تفصيل لكل طلب على حدة

الصلح لا يتوجب على المحكم بالصلح تسبيب قراره بشكل مفصل لكل طلب على حدة، وإنما 

في التسبيب الإجمالي وبما يفيد أن القرار بني على أسس العدالة وليس على مزاج ورغبة يك

                                                             
  . مم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدوليمن قواعد تحكيم لجنة الأُ) 32/3(انظر المادة  -   )1(

تمت تسوية النزاع  إذابلا أسباب  صدريكيم هذا القانون في ذات المادة المذكورة أن قرار التح ، وأضافالأونسترالمن قانون  ) 31/2(انظر المادة  -      
 .بين أطرافه وسجلت هذه التسوية بشكل قرار تحكيم وفقاً لشروط متفق علبها 

 .99مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص )2(
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وكذلك في حال اتفاق أطراف التحكيم أثناء إجراءات التحكيم على تسوية تنهي  .)1(المحكم

النزاع أمام هيئة التحكيم، فأن هيئة التحكيم يقتصر دورها على التصديق على الشروط التي 

  .)2(ليها لإنهاء النزاع، ولا يوجد حاجة لتسبيب القرارتم الاتفاق ع

سب بنفس المعايير التي يحاسب بها اوأخيراً لا بد من التنويه إلى أن المحكم لا يح    

القاضي عند تسبيب حكمه، لأن المحكم قد لا يكون من رجال القانون، ولا توجد لديه خبرة 

المتانة ونه من تسبيب قراره بنفس الكفاءة في المجال القانوني، ويترتب على ذلك عدم تمك

التي يسبب بها القاضي حكمه، نظراً لما يتمتع به من خبرة وثقافة قانونية، وقدرة ومهارة في 

  .صياغة الأحكام ناتجة عن تمرسه في مهنة القضاء

  

   ذكر مكان وتاريخ إصدار قرار التحكيم الأجنبي: خامساً

يم تنص على وجوب ذكر تاريخ ومكان إصدار قرار إن معظم قوانين وقواعد التحك     

، وأوجب قانون التحكيم الفلسطيني اشتمال قرار التحكيم على تاريخ ومكان )3(التحكيم

 قانون التحكيم الفلسطيني ، وتتناول الدراسة هذا الموضوع من خلال بيان موقف)4(صدوره

  .منه

  

  

  
                                                             

 .16حمزة أحمد حداد، حكم التحكيم وشروط صحته، ص  )1(

إذا اتفق الأطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية النزاع، فعندئذ على ": على أنه) 37(قانون التحكيم الفلسطيني ينص في المادة  )2(
  ".هيئة التحكيم أن تصدر قراراً بالمصادقة على التسوية بالشروط المتفق عليها واعتبارها قراراً صادراً عنها

  .331فوزي سامي، مرجع سابق، ص  )3(
  .قانون التحكيم الفلسطينيمن ) 1/ 39(المادة  )4(
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  تاريخ صدور قرار التحكيم الأجنبي ) 1

قصود بتاريخ صدور قرار التحكيم هو ذلك التاريخ المحرر فـي مـتن القـرار    فإن الم    

 والثابت فيه، وغالباً ما يتم كتابة التاريخ بعد الديباجة، فإذا لم يحرر التاريخ ويدون في ذلـك  

الموقع فإن العبرة بالتاريخ المدون بجانب توقيع أعضاء هيئة التحكيم، وإذا تعددت التـواريخ  

ويرى بعض الفقهاء أنـه  . )1(آخر تاريخ تم تدوينه بجانب إحدى هذه التواقيع فإن العبرة في

يمكن الاستدلال على تاريخ صدور قرار التحكيم في الميعاد المحدد من خلال بعض القرائن 

في حال عدم ذكره في متن القرار، ومثال ذلك أن يودع قرار التحكيم لـدى قلـم المحكمـة    

المحدد أو في حال وفاة أحد الموقعين عليه خـلال الميعـاد   المختصة خلال ميعاد الإصدار 

  .)2(المقرر لإصدار قرار التحكيم

فمن خـلال   ،ويعتبر تدوين تاريخ صدور قرار التحكيم ذات أهمية على أكثر من صعيد    

التاريخ المحرر على قرار التحكيم تراقب المحكمة المختصة بالتنفيذ قرار التحكيم من حيـث  

بل هيئة التحكيم خلال الميعاد المحدد بالاتفاق أو القانون لإصدار قرار التحكيم، إصداره من ق

فإذا انتهى الميعاد المحدد ولم تصدر هيئة التحكيم القرار الفاصل . )3(أو تجاوزها هذا الميعاد

بالنزاع المعروض عليها فإنها تفقد سلطتها واختصاصها بالتحكيم، ولا يعود لها ولايـة فـي   

ع التحكيم، وبناء على ذلك فإذا صدر قرار التحكيم في غير الموعد المحدد فـإن  نظر موضو

وقد نص قانون . )4(قرار التحكيم يعتبر قراراً باطلاً ولا يرتب أثره كقرار تحكيم منهي للنزاع

                                                             
  .113صلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، صم )1(
  .282، ص1974 الإسكندرية،بو الوفا، عقد التحكيم وإجراءاته، أأحمد  )2(
قانون التحكيم من ) 37(انظر المادة - قانون التحكيم الفلسطيني من )38(انظر المادة - 112مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص  )3(

   .)2001(لسنة ) 31(الأردني رقم 
  .38يعقوب يوسف صرخوة ، مرجع سابق، ص )4(
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منه، وأجاز مد الموعد المحدد لإصـدار  ) 38(التحكيم الفلسطيني على هذا الأمر في المادة 

  . واء بالاتفاق أو بالاستناد لأحكام القانون بشكل صريح أو ضمنيقرار التحكيم س

وتحديد تاريخ صدور قرار التحكيم له أهمية كبيرة في تحديد بدء سريان المدة التي يجوز     

 فيها تقديم طلب الطعن في قرار التحكيم الصادر إلى المحكمة المختصة والتي حددها بمدة

، )1(أو من اليوم التالي لتبليغه ،التحكيم إن كان وجاهياً يوماً من تاريخ صدور قرار) 30(

ووفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني فإن قرار التحكيم يكون له قوة النفاذ بعد تصديقه من المحكمة 

المختصة، والتصديق على القرار يتم بعد استنفاذ مواعيد الطعن أو الحكم برفض طلب 

  .)2(اعيد يكون من تاريخ إصدار قرار التحكيمالطعن، وبدء سريان استنفاذ هذه المو

ذا كان إفي تنفيذ قرار التحكيم الوطني لتحديد فيما  مهماًوتاريخ صدور القرار يكون     

موعد الطعن أو رفع دعوى البطلان قد أنقضى أم لا في البلدان التي تسمح قوانينها أو 

 تاريخ صدور القرار فهو ليس أما .القانون المطبق على النزاع بالطعن أو برفع دعوى بطلان

إلا إذا كانت القوانين الوطنية التي تنظم تنفيذ  ،الأجنبي التحكيم قرار بذات أهمية في تنفيذ

قرارات التحكيم الأجنبية تحدد ميعاد لتقادم رفع دعوى تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، وقانون 

وسيتم  ،وى تنفيذ قرار التحكيم الأجنبيلتقادم رفع دعخاصة التحكيم الفلسطيني لا يحدد مدة 

تناول هذا المسألة عند الحديث عن إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في الفصل الثالث 

  .من هذه الدراسة

                                                             
 .قانون التحكيم الفلسطينيمن   )44(المادة  )1(

  .من قانون التحكيم الفلسطيني) 44(المادة  2) (
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وأخيراً فإن صدور قرار التحكيم بعد فوات الميعاد المحدد يعتبر باطلاً، ولكن هذا البطلان     

وقانون التحكيم الفلسطيني . )1(ز التنازل عنه صراحةً أو ضمناًليس من النظام العام لذلك يجو

الذي كان  )1926(الساري المفعول تلافى الثغرة التي كانت موجودة في قانون التحكيم لسنة 

سارياً في قطاع غزة، فلم يوجب ذلك القانون أن يكون قرار التحكيم مؤرخاً، ولم يوجب 

في أحد أحكامها محكمة النقض الفلسطينية ت عليه بطاله لتخلف هذا السبب، وهذا ما أكدإ

بيان تاريخ حكم المحكم من الأمور الهامة، ولعدم النص على ذلك في " :حيث جاء فيه أن

 ، فلا يترتب البطلان على حكم1926من الذيل الملحق بقانون التحكيم لسنة ) 4(المادة 

  .)2("المحكم غير المؤرخ )قرار(

  

  كيم الأجنبي                   مكان صدور قرار التح) 2

يعتبر ذكر مكان صدور قرار التحكيم الأجنبي على درجة من الأهمية؛ لأن غالبية     

التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي عالجت موضع تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية 

كيم الأجنبي عن اتخذت من مكان صدور قرار التحكيم معياراً أساسياً لتمييز قرار التح

، بل إن بعضها اعتبرته معياراً وحيداً لتحديد قرار )3(قرارات التحكيم الأخرى كما بينا سابقاً

  . التحكيم الأجنبي، والبعض الآخر اعتبره معياراً رئيسياً إلى جانب تبني معايير أخرى

                                                             
 .وما بعدها 203ص  ،1999محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ،  )1(

م، موجود على 16/3/2004، المنعقدة في غزة بتاريخ )2003(، لسنة )153(لفلسطينية في القضية الحقوقية  رقم حكم محكمة النقض ا )2(
من قانون التحكيم الفلسطيني أوجبت أن يشتمل قرار التحكيم ) 39(المادة -.15/9/2012، تمت زيارة الموقع بتاريخ موقع المقتفي

 .القرارالصادر وفقاً لهذا القانون على تاريخ صدور 

ناول معايير تحديد وتمييز قرار التحكيم الأجنبي في التشريعات الوطنية ذي يتانظر المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة، ال )3(
 . والاتفاقيات الدولية
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، فتحديد )1(هصدوروأوجب قانون التحكيم الفلسطيني اشتمال قرار التحكيم على ذكر مكان     

لأن المشرع الفلسطيني كما بينا سابقاً  ؛ًيعتبر أمراً هاما الأجنبي مكان صدور قرار التحكيم

، لذلك فإن تحرير )2(اعتبر قرار التحكيم الصادر خارج الإقليم الفلسطيني قرار تحكيمي أجنبي

ه، فرها فيقرار التحكيم في متن القرار يعتبر من الشروط الشكلية الواجب تو صدورمكان 

، فمكان صدوره هوبالتالي تعتبر من الأمور التي يتوجب التحقق من وجودها قبل الأمر بتنفيذ

  .يحدد طريقة التعامل معه، هل يعامل كقرار تحكيمي وطني أم أجنبي

ولكن توجد إشكالية حول تحديد مكان صدور قرار التحكيم، فهل يعتبر المكان المثبت في      

وره على الرغم من اختلافه عن المكان الذي جرى فيه التحكيم، أو هل القرار هو مكان صد

المثبت في اتفاق التحكيم؟ فقد رسخ قانون التحكيم الفلسطيني مبدأ حرية  لمكانيتم الأخذ با

إرادة الأطراف في اختيار المكان التحكيم، فترك لهم الباب مفتوحاً لتحديده، وفي حال عدم 

يئة التحكيم لتحديد هذا المكان، مع وجوب مراعاتها الظروف تحديده فإن الأمر يترك له

  . )3(مة المكان لأطراف النزاعءالخاصة بالنزاع المعروض عليها، وكذلك مراعاة ملا

والأصل أن مكان صدور قرار التحكيم يكون هو ذاته مكان التحكيم المبين أعلاه، فإذا     

ان التحكيم، فإنه من الواجب على هيئة اتفق أطراف التحكيم على أن تكون فلسطين هي مك

التحكيم أن تثبت فلسطين مكاناً لصدور قرار التحكيم؛ وذلك انطلاقاً من احترام مبدأ حرية 

                                                             
 .قانون التحكيم الفلسطيني) 39(المادة  )1(

   .قانون التحكيم الفلسطيني من )3(المادة  )2(
فإنه يجري في المكان الذي  إجرائهإذا لم يتفق أطراف التحكيم على مكان " من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه ) 21(ة تنص الماد )3(

كثر في أي مكان تراه أَمة المكان لأطرافه ويجوز لهيئة التحكيم عقد جلسة أو ءتحدده هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف النزاع وملا
   ."مناسباً
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إرادة أطراف التحكيم، لأن الأصل أن تتم عملية التحكيم برمتها بما في ذلك صدور قرار 

  .)1(التحكيم في ذلك المكان الذي تم اختياره

هيئة التحكيم بالتوقيع على قرار التحكيم خارج فلسطين وهو مكان التحكيم فإذا قامت     

وتمت فيها غالبية إجراءات التحكيم إن لم تكن جميعها، فإن  ،المتفق عليه من قبل الأطراف

هذا القرار يعتبر صادراً في فلسطين على الرغم من التوقيع عليه خارجها وتدوين مكان 

لقرار، لأن الأخذ بغير ذلك يترك المجال مفتوحاً لهيئة صدوره خارج فلسطين في متن ا

بغ على قرار التحكيم التي تمت جميع صن تدير ظهرها لإرادة أطراف التحكيم وتبأالتحكيم 

  .)2(إجراءاته في فلسطين جنسية دولة أخرى بطريقة تعسفية

لتحكيم ومن خلال الشرح الوارد أعلاه يرى الباحث أن عدم ذكر مكان صدور قرار ا    

ضمن البيانات الواردة في متن قرار التحكيم لا يؤثر من حيث المبدأ على صحته، لأنه يمكن 

معرفة مكان صدوره من خلال معرفة مكان التحكيم المحدد في اتفاق التحكيم، فهو شرطاً 

شكلياً لا بد من تحديده، فيمكن التوصل إليه من خلال متن قرار التحكيم أو من خلال اتفاق 

  . حكيم الذي يحدد مكان عملية التحكيم بشكل عامالت

أما الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية نيويورك فقد أولت مكان صدور قرار التحكيم     

أهمية كبيرة، فنطاق تطبيقها يتحدد بناء على مكان صدور قرار التحكيم، حيث أشترط هذه 

أن يكون هذا القرار  ،ار التحكيم وتنفيذهالأخيرة لتطبيق أحكامها على الاعتراف بتنفيذ قر

صادراً في إقليم دولة غير الدولة المطلوب منها الاعتراف بالقرار وتنفيذه، وذلك كمعيار 

وهو عندما يعتبر القرار غير وطني  ،رئيسي لتحديد نطاق سريانها بالإضافة إلى معيار آخر
                                                             

  .116ص -115مد الطراونة، مرجع سابق، ص حأانظر مصلح  )1(
 .111انظر محمد نور شحاته، مرجع سابق، ص )2(
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رغم من صدوره على إقليمها وهو ما بالنسبة للدولة المطلوب منها الاعتراف والتنفيذ على ال

، وكذلك تحديد مكان القرار له أهمية وفقاً لمبدأ من هذه الدراسة تم بيانه في الفصل الأول

المعاملة بالمثل فالاتفاقية أجازت للدول المتعاقدة التحفظ على اقتصار تطبيق الاتفاقية على 

  .)1(على الاتفاقية قرارات التحكيم الصادرة في دولة متعاقدة

   

  اشتمال قرار التحكيم على منطوق القرار والبيانات المشتملة والمبرزة والطلبات: سادساً

ويقصد بمنطوق القرار الجزء النهائي من القرار الفاصل في المسائل المتنازع عليها على     

ات سبيل الإلزام، فهي الفقرة أو الفقرات الواردة في متن قرار التحكيم والتي تقضي برد طلب

 وقد أوجب قانون التحكيم الفلسطيني في المادة .)2(أطراف النزاع كلياً أو جزئياً أو قبولها

منه ذكر منطوق القرار، وجعل منه شرطاً شكلياً لا بد من توفره في قرار التحكيم ) 39(

ويجب اشتمال القرار على منطوقه بشكل واضح، لا لبس  .الصادر وفقاً لأحكامه وقواعده

ويرد منطوق القرار في نهايته بعد  ،)3(موض، أو وجود تناقض بين أجزائهفيه، أو غ

  .)4(واستعراض طلبات وأقوال وبيانات ودفاع الخصوم

                                                             
  . ولى من اتفاقية نيويوركانظر المادة الأ- )1(

طبيق اتفاقية الرياض والتي فلسطين دولة متعاقدة فيها، فإذا كان قرار التحكيم توتحديد مكان صدور قرار التحكيم مهم لتحديد نطاق  -     
اً في إحدى الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه يتم تنفيذه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وليس لأحكام  القانون الوطني صادر

  .الفلسطيني
للأطراف حرية الاتفاق على " :نهأمنه حيث تنص على ) 20/1(لمادةلوقانون الأونسترال أوجب بيان مكان صدور قرار التحكيم وفقاً  -     

 -. ")31/3(ويعتبر قرار التحكيم صادراً في ذلك المكان وفقاً المادة  ،تحكيم فإن عجزوا قامت هيئة التحكيم بتحديد مكانهمكان ال
) 16( أوجبت في المادة) 1976(وكذلك قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية الخاصة بقانون التجارة لسنة 

 .   من ذات المادة على صدور قرار التحكيم في مكان التحكيم) د(ت الفقرة ذكر مكان التحكيم، ونص

 .18حمزة أحمد حداد، حكم التحكيم وشروط صحته، مرجع سابق، ص -. 178أحمد بشير الشرايري، مرجع سابق، ص )2(

  .179أحمد بشير الشرايري، مرجع سابق، ص )3(
 .19ع سابق، صحمزة أحمد حداد، حكم التحكيم وشروط صحته، مرج) 4(
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من لائحته ) 73( منه، وفي المادة)39( وأوجب قانون التحكيم الفلسطيني في المادة    

رزة والطلبات، وخلاصة ملخص للبيانات المستمعة والمب"اشتمال قرار التحكيم على  ،التنفيذية

ويقصد من هذا الشرط اشتمال قرار التحكيم على تقديم ".  موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري

ملخص لطلبات ودفوع الخصوم وإجمال لوقائع النزاع، وبيانات الخصوم الشفوية والخطية، 

يما طلب والحكمة من ذلك التأكد من أن هيئة التحكيم قد فصلت ف. وبيان كيفية حسم النزاع

حكم المنها بناء على ما هو مقدم إليها، فقرار التحكيم يجب أن يكون قائم بذاته على غرار 

القضائي، بحيث لا يستدعي من المحكمة التي تنظر في طلب تنفيذه الرجوع إلى أوراق 

  .)1(أخرى غيره

فة فيما إذا عرموهذا الشرط يعتبر شرطاً جوهرياً، فهو يمكّن من مراقبة هيئة التحكيم و    

  .)2(قرار التحكيموتجاوزت صلاحياتها أم لا، ومعرفة الصلة بين طلبات الخصوم 

جمالها وتلخيصها، إِوأقوال وبيانات الأطراف، بل يكفي  تولا يوجد حاجة لتفصيل طلبا    

ولكن ذلك لا يعني إغفال ذكر بعضها في متن القرار، ولا يكفي أن يحيل القرار إلى الأقوال 

ع والمستندات والبيانات التي ذكرها أطراف التحكيم في اتفاق التحكيم، بل لا مفر من والدفو

وتخلف هذا الشرط يعني أن القرار المطلوب تنفيذه لا يشتمل . ذكرها في متن القرار ذاته

على شرط من الشروط الشكلية مما يقود إلى رفض تنفيذه، وهذا الأمر يترك تقديره للقاضي 

. لب الأمر بالتنفيذ وفقاً للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيمالمختص في نظر ط

ويرى الباحث أن شرط ذكر ملخص لطلبات أطراف التحكيم ودفوعهم وبياناتهم وأقوالهم 

ومستنداتهم فيه شيء من المرونة، وخاصة إن المطلوب وهو ملخص وأجمال من قبل المحكم 
                                                             

 .112مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص  - من قانون التحكيم الفلسطيني)  39(نظر المادة أ )1(

  .9حمزة أحمد حداد، حكم التحكيم وشروط صحته، مرجع سابق، ص) 2(
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سرداً تفصيلياً، فإذا أتى القرار على ذكر ولو بلمحة  سيأو هيئة التحكيم حول هذه المسائل ول

حول هذه المسائل فإن ذلك يعتبر كافياً بشرط عدم إغفال أي منها بشكل مطلق، أما منطوق 

القرار فأنه لا تهاون فيه، فالقرار بدون منطوقه عبارة عن جعجعة بلا طحين، فيجب أن يأتي 

غموض، وإلا اعتبر القرار غير قابل للتنفيذ  القرار على ذكر منطوقه بوضوح دون لبس أو

  .لتخلف أحد شروط تنفيذه الجوهرية

  

  التوقيع على قرار التحكيم  : سابعاً

من الشروط الشكلية الواجب توفرها في قرار التحكيم الأجنبي أن يكون موقعاً من قبل     

احد، يجب أن يكون هيئة التحكيم التي أصدرته، فإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من محكم و

نه لا يوجد قرار تحكيم ألأن عدم توقيعه على قرار التحكيم يعني ؛ موقعاً من قبل هذا المحكم

  .)1(أصلاً

أما إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من عدة محكمين فهنا يجب التفريق بين حالتين، الحالة     

ء هيئة التحكيم عليه، أما إذا الأولى إذا صدر قرار التحكيم بالإجماع فيجب توقيع جميع أعضا

صدر بالأغلبية فهنا يكفي توقيعه من قبل أعضاء هيئة التحكيم الذين اشتركوا في إصداره، 

وبيان رأيهم المخالف  ،ولكن يجب أن يشار إلى أسباب عدم توقيع باقي أعضاء هيئة التحكيم

محكم صاحب الرأي ويتضح من ذلك أن ال. )2(إذا وجد في محضر جلسة النطق بقرار التحكيم

المخالف غير ملزم بالتوقيع على قرار التحكيم وإنما يجب بيان رأيه المخالف في متن قرار 

منه  اًالصادر، بحيث يوقع جزء مويرى بعض الفقهاء أنه يجوز تجزئة قرار التحكي. التحكيم
                                                             

  .109حمد الطراونة، مرجع سابق، صأمصلح  )1(
   .فلسطينياللائحة التنفيذية لقانون التحكيم المن ) 72(المادة  )2(
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الجزء  من قبل جميع أعضاء هيئة التحكيم وهو الجزء الذي لا يوجد خلاف عليه، بينما يوقع

الآخر وهو الذي يدور حوله خلاف من قبل أغلبية أعضاء هيئة التحكيم مع بيان الرأي 

صحة قرار التحكيم " :ومحكمة النقض المصرية أكدت في حكم صادر عنها على. )1(المخالف

متى وقعه أغلبية المحكمين وعدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع لا يبطله بشرط ألا يثبت 

  )2(".عدم حدوث مداولة قبل إصدار القرارالمتمسك به 

وفي حال وقوع المصالحة على موضوع النزاع فإن محكمة النقض الفلسطينية اعتبرت توقيع 

 :لجنة الإصلاح على القرار بمثابة توقيع جميع أعضاء اللجنة حيث جاء في أحد قراراتها أن

يحاً إذ يعد بمثابة توقيع لكل توقيع لجنة الإصلاح على قرار التحكيم بخاتم اللجنة يعد صح"

  .)3("واحد من أعضاء اللجنة

  

  تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم: ثامناً

تضمن هيئـة  : " من قانون التحكيم الفلسطيني على أن) 39( من المادة) 2(الفقرة تنص     

يفيـة  التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالرسوم والمصاريف والأتعاب الناجمة عن التحكـيم وك 

  .)4("دفعها

                                                             
  .44يعقوب يوسف صرخوة، مرحع سابق، ص  )1(
تمت زيارة الموقع بتاريخ  .s.comeastlawwwwموجود على الموقع الإلكتروني  . نقض مدني) 1973(لسنة ) 88(الطعن رقم  )2(

  .م20/10/2013
م، موجود على 10/5/2006، المنعقدة في غزة بتاريخ )2004(لسنة ) 112(وقية  رقمحكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية الحق )3(

  .م25/10/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ - موقع المقتفي
 . قانون التحكيم الفلسطيني من) 39/2(المادة  )4(
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ولا تثور إشكالية تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم في التحكيم المؤسسي؛ لأن لوائح     

المؤسسات ومراكز التحكيم غالباً ما تحدد مقدماً مقدار النفقات والمصاريف وأتعاب المحكمين 

  .)1(هى حدوذلك استناداً لجدول حسابي يعتمد على قيمة النزاع في كل قضية تحكيم عل

فإنها تعد  ،التحكيم وخاصة في حالة عدم اتفاق الأطراف عليها) مصاريف( وبخصوص نفقات

من توابع النزاع، وبالتالي يتوجب على هيئة التحكيم تضمينها في قـرار التحكـيم وتحديـد    

الطرف الذي يتحملها أو توزيعها بين الأطراف، ولكن يتوجب طلب الحكم بها أمـام هيئـة   

نه إذا لم تثار ولم تطلب أمام الهيئة فلا يتوجب تضمينها فـي  أويرى بعض الفقهاء التحكيم، 

  .)2(لأن هناك قاعدة تمنع هيئة التحكيم الفصل في طلب لم يثار أمامها ؛القرار

أما بخصوص أتعاب المحكمين فأن قانون التحكيم الفلسطيني لم يتناول حالة عـدم الاتفـاق   

كمين على غرار ما نص عليه المشرع الأردني فـي قـانون   عليها بين أطراف النزاع والمح

ويرى بعض الفقهاء ضرورة تضمينها في متن قرار التحكـيم  . )3(التحكيم على سيبل المثال

لأن عدم النص عليها في قرار التحكيم  ؛لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً سواء تم الاتفاق عليها أو

والمحكمين في حالة امتناع الأطـراف عـن دفـع    يمكن أن يولد نزاعاً ثانياً بين الأطراف 

الأتعاب، فذكرها في قرار التحكيم يغني عن البحث عن سند تنفيذي آخر للمحكمين يطالبون 

وبذات الوقت فإن الأمر بتنفيذ قرار التحكيم لا يحول دون البحث في تقدير . بناء عليه بأتعابهم

ومحكمـة التمييـز الأردنيـة    . )4(هاالأتعاب من جديد في حال اعتراض الأطراف على قيمت

القـرار  : "أجازت الطعن بتقدير هيئة التحكيم لأتعابها فقد نصت في أحد أحكامهـا علـى أن  

                                                             
   .118ص  ،حمد الطراونة، مرجع سابقأمصلح  )1(

  .117المرجع السابق، ص  )2(
  .قانون التحكيم الأردني من) د/41(المادة  )3(

  . 97محمد نور شحاته، مرجع سابق، ص )(4
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الصادر عن هيئة التحكيم بتقدير أتعابها يقبل الطعن أمام المحكمة المختصة، ويكـون قـرار   

في استدعاء الطعـن  المحكمة نهائياً، ومؤدى ذلك أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف 

  .)1("بتقدير أتعاب هيئة التحكيم لا يقبل الطعن بالتمييز

ويرى الباحث أن النص على تضمين متن قرار التحكيم نفقات التحكيم هو أمر متصـور      

وبالتالي لا بد من تحميلها لطرف ما من  ،بل يعتبر أمراً إيجابياً لأنها تعتبر من توابع النزاع

لأن كل من طرفي  ؛وزيعها بينهم وهذا الأمر بالتأكيد يحتاج لقرار فاصلأطراف النزاع أو ت

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نفقات النزاع  .النزاع لا يريد أن يتحمل أي نفقات إضافية

ولا يمكن تقديرها بشكل دقيق إلا عند انتهاء عمليـة   ،لا يمكن تحديدها والاتفاق عليها مسبقاً

أن الـنص جـاء عامـاً    من أما أتعاب التحكيم وعلى الرغم . التحكيمالتحكيم وإصدار قرار 

الباحث  يرىوأوجب ذكر أتعاب المحكمين ولم يحددها بحالة الاتفاق أو عدم الاتفاق عليها،  

لأنها لا تعتبر من  ؛بأنه لا حاجة لذكرها في متن قرار التحكيم إلا في حالة عدم الاتفاق عليها

  .إن الاتفاق عليها يعد كافياً ولا حاجة لذكرها في قرار التحكيمتوابع النزاع؛ وبالتالي ف

  

 الشروط الموضوعية لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي: المطلب الثاني

تناول المشرع الفلسطيني الشروط الموضوعية لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في تشريعين     

نص  فقد يذية لقانون التحكيم الفلسطيني،مختلفين وهما قانون التنفيذ الفلسطيني واللائحة التنف

الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلـد  " : على أن منه) 36(في المادة  تنفيذقانون ال

أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في فلسطين بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكـام  

                                                             
م ، منشورات عدالة، 25/5/2009، الصادر بتاريخ )هيئة خماسية(، 2871/2008حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  )1(

  .م10/10/2012،تمت زيارة الموقع بتاريخ   eh.comwww.adalموجود على الموقع الإلكتروني  
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لا يجـوز الأمـر   "  :نـه أنه تنص على م) 37( والمادة .والقرارات والأوامر الفلسطينية فيه

 : بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلي 

إن محاكم دولة فلسطين غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعات التي صدر فيها الحكم . 1

أو القرار أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة طبقاً لقواعـد الاختصـاص   

إن الحكم أو القرار أو الأمر حـاز قـوة الأمـر    . 2. نونها القضائي الدولي المقررة في قا

إن الحكم أو القرار أو الأمر لا يتعارض . 3. المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته 

مع حكم أو قرار أو أمر سبق صدوره من محكمة فلسطينية، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام 

  .أو الآداب العامة في فلسطين

على ) 37(و ) 36(كام المادتين تسري أح: " منه على أن) 38(لمادة ن التنفيذ في اونص قانو

أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، شريطة أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها 

  ".التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني المعمول به

يشـترط  " :على أنـه  منها) 76(في المادة فلسطيني اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم ال وتنص

  :لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في فلسطين أن  يكون

 .ابمقتضى اتفاق تحكيم قانوني بمقتضى قوانين البلاد التي صدر فيه صادراً  . أ

عن هيئة التحكيم المنصوص عليها في اتفاق التحكيم أو مؤلفة بالطريقة التي اتفق  صادراً  . ب

صادراً بمقتضى التشريع المتعلق بأصول التحكيم في البلد الذي صدر .ت عليها الأطراف

لة يصـح  أقد تناول مس.ج .قد اكتسب الدرجة النهائية في البلاد التي صدر فيها. ث. فيه

للنظام العام في  إحالتها قانوناً للتحكيم بمقتضى قوانين فلسطين وأن لا يكون تنفيذه منافياً

  ."فلسطين
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الشروط الموضوعية بالشرح والتفصيل، فأن للباحث عدة ملاحظات عامة  وقبل تناول     

حول النصوص المذكورة أعلاه والواردة في قانون التنفيذ واللائحة التنفيذية لقانون التحكيم، 

وذلك بالمقارنة مع النصوص الواردة في اتفاقيتي نيويورك والرياض وقانون التحكيم 

  .الفلسطيني

 يجب توفرها في قرار التحكيمموضوعية ضمنا شروطاً تورك والرياض لم تنيوي اتفاقيتاف     

الأجنبي  رفض تنفيذ قرار التحكيملنصت كل منها على حالات  وإنما ،المطلوب تنفيذه الأجنبي

وتكون بذلك نقلت عبء الإثبات من عاتق الطرف الذي يطلب . كبديل للشروط الموضوعية

الطرف المطلوب التنفيذ ضـده، فالشـروط الموضـوعية    تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، إلى 

أما حالات . كالشروط الشكلية لا يمكن الأمر بالتنفيذ قبل إثبات توفرها من قبل طالب التنفيذ

الرفض فهي تعتبر موانع للتنفيذ، فبمجرد إثبات طالب التنفيذ توفر الشروط الشكلية يتم الأمر 

فهنا تأمر المحكمة  ذ ضده توفر حالة من حالات الرفضبالتنفيذ، إلا إذا أثبت المطلوب التنفي

  .المختصة برفض التنفيذ لذلك سميت موانع التنفيذ

منـه  ) 49(و ) 48(وأما بخصوص قانون التحكيم الفلسطيني فقد نص أيضا في المواد     

على حالات لرفض التنفيذ، وتتشابه وتتشابك العديد من هذه الحالات مع الشروط الموضوعية 

وفي حال وجود تعـارض أو  . لواردة في اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم وفي قانون التنفيذا

تشابك فأن نصوص قانون التحكيم مقدمة بالتطبيق على نصوص قانون التنفيذ؛ لأن قـانون  

التحكيم قانون خاص وقانون التحكيم قانون عام، ونصوص القانون الخاص أولى بالتطبيق من 

وكذلك نصوص قانون التحكيم مقدمة بالتطبيق على النصوص الواردة . العامنصوص القانون 

في اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم؛ لأنه لا يجوز للائحة تنفيذيـة أن تعـارض أو تخـالف    
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النصوص الواردة في القانون، فالأحكام الواردة في القانون أسمى بالتطبيق مـن النصـوص   

  . الواردة في اللائحة التنفيذية

كبيرة حول النصوص الواردة في كل من قانون  ويرى الباحث أن ما يثير علامة استفهام    

التنفيذ واللائحة التنفيذية لقانون التحكيم، أن كل من التشريعين المذكورين صدرا لاحقاً لقانون 

التحكيم، فكان الأولى مراعاة النصوص الواردة في قانون التحكيم، لأن نصوصهما لا قيمـة  

ويرى الباحث أن النص علـى شـروط   . لها في حال تعارضت مع نصوص قانون التحكيم

موضوعية في قانون التنفيذ واللائحة التنفيذية لقانون التحكيم كان لا داعي له، لأن نصوص 

نيويورك على و ولاتفاقيتي الرياض ،الدولية للاتفاقياتقانون التحكيم جاءت صياغتها مواكبة 

تضمنت حالات لرفض التنفيذ ولم تتضمن شروط موضوعية، فالنص وجه الخصوص، بحيث 

على شروط موضوعية كان لا داعي له، وكان بإمكان المشرع الفلسطيني أن يعدل أو يضيف 

و في اللائحة التنفيذية لقانون عليها في قانون التنفيذ أأي من الشروط الموضوعية، التي نص 

من قانون التحكيم، ويعتبرهـا  ) 49(و) 48(لمواد الرفض الواردة في ا التحكيم، إلى حالات

حالة من حالات الرفض، وذلك لكي يكون تنظيمه لموضوع تنفيذ قرار التحكـيم الأجنبـي   

  .الدولية لهذه المسألة الاتفاقياتمواكباً لتنظيم 

وللباحث ملاحظة أخرى حول تنظيم قانون التنفيذ للشروط الموضـوعية، وذلـك علـى        

الأخذ بها، وهي أن هذه الشروط جاءت بالأساس لتنطبق على تنفيـذ الحكـم   فرض التسليم ب

ك ل، لـذ الأجنبيها على تنفيذ قرار التحكيم نبي، وتم النص فيما بعد على سريانالقضائي الأج

ولكنها غير ملاءمة لقرار التحكيم الأجنبي،  ،كانت صياغتها ملاءمة للحكم القضائي الأجنبي

  .لها بالشرح والتفصيلوسيتم بيان ذلك عند تناو
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وعند تناول حالات الرفض في الفصل الأخير من هذه الرسالة البحثية، ستعمل على بيان     

، مع التأكيد على أن الشروط التشابك والتشابه بين الشروط الموضوعية وحالات الرفض

طلب، هذا الم من خلالو. الموضوعية لا قيمة قانونية لها في مواجهة نصوص قانون التحكيم

الواردة في قانون التنفيذ مع التعريج على بعض الموضوعية الشروط تبين هذه الدراسة 

  . ، وذلك من خلال الفروع الخمسة التالية الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية

  

 شرط المعاملة بالمثل  : الفرع الأول

والمطلوب تنفيذها في  ،يةعامل قرارات التحكيم الأجنبيقصد بمبدأ المعاملة بالمثل أن تُ    

عامل بها قرارات التحكيم الصادرة في فلسطين لدى قضاء الدولة بذات الطريقة التي تُ ،فلسطين

  .)1(أقليهماعلى المطلوب تنفيذ القرارات الصادرة 

ويوجد خلاف حول هذا الشرط أو هذا المبدأ، وهو هل مبدأ المعاملة بالمثل يأخذ بعين      

ة الشكلية التي تلقاها قرارات التحكيم الوطنية في البلد الذي صدر فيه القرار الاعتبار المعامل

الأجنبي المراد تنفيذه؟ أما أنه يؤخذ بالقيمة التنفيذية الفعلية التي تعطيها المحاكم الأجنبية 

للقرارات الفلسطينية بغض النظر عن الوسيلة الشكلية التي تتبعها المحاكم الأجنبية للاعتراف 

  .)2(ن حول هذه المسألةارار الأجنبي وتنفيذه؟ وهناك رأيبالق

                                                             
، دار النهضة العربية، الثانيةنادية معوض، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة -  23نظر أحمد ضاعن السمدان، مرجع سابق، ص أُ )(1

دراسة متعمقة في القانون  ،رالنظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصمي حجازي، والفتاح بيد عب .274ص  ،2001، القاهرة
   .99ص  ،2003الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 

الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها " قانون التنفيذ الفلسطيني تنص على أن ) 36/1(المادة -
والتشريع المصري والأردني أوردا نصاً  -  ".والقرارات والأوامر الفلسطينية فيه بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام

 قانون المرافعات المصري) 296(نظر المادة أُ- .على هذا المبدأ امشابهاً للنص الوارد في قانون التنفيذ الفلسطيني وأكد
 .)1952(ة لسن قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني من) 7/2(والمادة  ،)1968(لسنة

   .325ص ،  2006 عاشور مبروك، الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، )2(



102 
 

 

عامل بها قرار يبذات الطريقة التي  الأجنبي الرأي الأول يرى وجوب معاملة قرار التحكيم    

تحكيم الوطني المطلوب تنفيذه لدى الدولة المطلوب تنفيذ القـرار الأجنبـي الـذي يحمـل     ال

 تشترط رفـع   ي يحمل قرار التحكيم الأجنبي جنسيتهاة التالدول تلك ، بحيث إذا كانتجنسيتها

يطلب تنفيذ قـرار   فإنه يتوجب على من ؛آثاره لديها التحكيم الوطني دعوى جديدة لمنح قرار

أن يرفع دعوى جديدة أمـام القضـاء    ة،صدر في تلك الدول الوطني، الإقليمتحكيم أجنبي في 

الوطني مراجعة القرار  وجبجنسيتها ت جنبيالأ التي يحمل القرار ةوإذا كانت الدول .الوطني

من حيث الموضوع، فإنه يتم مراجعة القرار الأجنبي المطلوب تنفيذه من المطلوب تنفيذه لديها 

تأمر ، التي صدر فيها القرار الأجنبي المطلوب تنفيذه ةالدولتلك أما إذا كانت  .حيث الموضوع

 دونمها دون الحاجة لرفـع دعـوى جديـدة و   على إقليالوطني المطلوب تنفيذه  بتنفيذ القرار

مر بتنفيذ القرار الأجنبي دون الحاجـة  الأفهنا يجب  ،مراجعة القرار من الناحية الموضوعية

  .)1(لرفع دعوى جديدة أو مراجعة القرار من الناحية الموضوعية

 الـوطني م أما الرأي الثاني فيرى أن العبرة ليست بالوسيلة المتبعة في تنفيذ قرار التحكي    

لقرار التحكيم  ةالأجنبية، وإنما العبرة بالقيمة التنفيذية الفعلية التي تعطيها تلك الدول ةلدى الدول

 الإقلـيم نفس الأسلوب المتبع فـي   ة الأجنبيةالدول إتباعنه حتى في حال عدم أ، أي )2(الوطني

فيذ قرار التحكيم الأجنبي يجب أن تأمر بتن لوطنية، فإن المحاكم ايلتنفيذ القرار الأجنب الوطني

                                                             
 .26حمد ضاعن السمدان، مرجع سابق، صأنظر أ –. 325ص  ،مرجع سابق عاشور مبروك، انظر )1(

، ص 2002قانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة، دار حامد للنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى، محمد وليد المصري، الوجيز في شرح ال )2(
400.  
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، لأنه وإن اختلف أسلوب التنفيذ فإن وطنيوفق الحد الأدنى من الشروط الواردة في التشريع ال

  .)1(فالقرار في كلا الحالتين سينفذ ويحترم النتيجة واحدة

وأصحاب هذا الرأي الأخير يرون أنه يجب الأخذ بتفسير تحرري لمبدأ المعاملة بالمثل بمجرد 

من أن النظام القانوني للدولة الأجنبية المطلوب تنفيذ القرار الذي يحمل جنسيتها يسمح  التحقق

وتطبيقاً لذلك إذا طلـب مـثلاً مـن القاضـي     . بتنفيذ القرار الفلسطيني فيها من حيث المبدأ

الفلسطيني تنفيذ قرار تحكيم إنجليزي يجب عليه الأمر بتنفيذ هذا القرار، وذلك على الرغم من 

يقر مـن حيـث    القانون الإنجليزي نلأ ،لقانون الإنجليزي يأخذ بنظام رفع دعوى جديدةأن ا

المبدأ بتنفيذ القرار الفلسطيني الذي يعتبر في تلك الدعوى دليلاً قاطعاً علـى ثبـوت الحـق    

  .)2(بمقتضاه

ن يكـون لهـا   أرجح الأخذ بالرأي الثاني، فقرارات التحكيم ليست بالضرورة ي الباحثو    

باط وثيق في الدولة التي صدرت فيها، فاختيار مكان التحكيم يخضع لإرادة الأطراف من ارت

وقرار التحكيم وإن حمل جنسية دولة معينة فهو لا يعبر بالضرورة عن المساس  .حيث المبدأ

بسيادة تلك الدولة على إقليمها، هذا بالإضافة إلى أن  قرارات التحكيم الأجنبية يجب التعامـل  

روط ميسرة والعمل على تنفيذها بسلاسة لما في ذلك من أثـر كبيـر علـى جـذب     معها بش

  .)3(الاستثمارات الأجنبية وتنميتها في فلسطين

                                                             
  .326ص  – 325عاشور مبروك ، مرجع سابق، ص  1)(
  .326، ص 34مرجع سابق، في الهامش رقم عاشور، مبروك،  )2(
فشركات الاستثمار الكبرى تخشى من  ،إلى فلسطين بيةالأجنن تيسير تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي يعمل على جذب الاستثمارات أ )3(

التحكيم  إجراءفي حال وقوع نزاع معين وتفضل اللجوء إلى قانون محايد وهذا قد يترتب عليه  وإجراءاتهالخضوع للقانون الوطني 
واجب التنفيذ في فلسطين فلا بد من  سيكون هذا القرار ما ولكن في المقابل غالباً أجنبياً،وبالتالي يكون القرار الصادر  ،خارج فلسطين

  .   توفير ضمان لتنفيذه
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ولكن في المقابل فإن المشرع الفلسطيني أوجب توفر شروط معينة لتنفيذ قرار التحكيم     

التقيد به، بحيث لا يجب على المحكمة الذي دنى الأحد التمثل هذه الشروط  بحيث الأجنبي،

يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الأمر بالتنفيذ أن تأمر بتنفيذ القرار قبل التأكد من توفرها، 

فعلى سبيل المثال إذا كانت  .فلا يجوز النزول عن هذه الشروط استناداً لمبدأ المعاملة بالمثل

تنفذ قرارات التحكيم  ،سطينالتي صدر فيها القرار الذي يراد تنفيذه في فل ،الدولة الأجنبية

الفلسطينية دون قيد أو شرط أو تنفذها وفق شروط ميسرة ومخففة أكثر من الشروط الواردة 

فهنا لا يجوز النزول عن الشروط الواردة في التشريع الفلسطيني  ،في التشريع الفلسطيني

  .)1(استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل

المبدأ، فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في إحدى  وأحكام القضاء أكدت على هذا    

أجنبي  )قرار( للمحاكم الأردنية أن ترفض الاستدعاء المقدم لها بطلب تنفيذ حكم: "هبأن أحكامها

صادر من إحدى المحاكم في أية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم 

ع، تمارس فيه خيارها بلا معقب عليها من وهو أمر جوازي لمحكمة الموضو ،الأردنية

المصدر الأعلى إضافة إلى أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن دولة الكويت لا 

ما أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الرياض للتعاون سي، تعترف بالأحكام الأردنية

وإنما بالمعاملة الفعلية،  ،اسيةالمعاملة بالمثل ليست بالمعاملة الدبلومبوالعبرة . )2("القضائي

وللتحقق من هذا الشرط يكفي أن يكون القانون المعمول به في الدولة المطلوب تنفيذ القرار 

وأكدت محكمة النقض . الصادر فيها يجيز تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في فلسطين

دأ المعاملة بالمثل الأخذ بمب: "المصرية على هذا المبدأ فقد جاء في حكم صادر عنها على أن
                                                             

   .103ص  – 102ص  ،مرجع سابق ،عبد الفتاح بيومي حجازي 1)(
 . 2339، ص 1997الأردن، حزيران  ، مجلة نقابة المحامين،975/96قرار تمييز حقوق رقم  2)(
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أو التبادل مؤداه وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد 

وجوب تحقق . الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر، كفاية التبادل التشريعي

لتشريعي ولم واكتفى المشرع في هذا الصدد بالتبادل  ا. المحكمة من توافره من تلقاء نفسها

المحكمة أن تتحقق  ىيشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص معاهدة أو اتفاقية ويجب عل

  .)1("من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها

  : وقد وجهت لمبدأ المعاملة بالمثل عدة انتقادات يمكن تلخيصها بالنقاط التالية

 .)2(فر شرط ومبدأ المعاملة بالمثل ليس أمراً سهلاًمن الناحية العملية فإن التحقق من تو .1

وإنما قد يمس حقوق الوطنيين  ،أن شرط المعاملة بالمثل لا يمس حقوق الأجانب فقط .2

حد رعايا الدولة المطلوب أال صدور قرار تحكيم أجنبي لصالح وذلك في ح ،ويضر بها

ى قرار صادر في أمريكا فيها التنفيذ، فعلى سبيل المثال إذا حصل أحد الفلسطينيين عل

ضد أحد الأمريكيين، وكان هذا القرار واجب التنفيذ في فلسطين لوجود أموال الأمريكي 

حمل تفإذا افترضنا أن القانون الأمريكي لا يسمح بتنفيذ قرارات التحكيم التي  ،في فلسطين

تبر أجنبياً الجنسية الفلسطينية، فإن القاضي الفلسطيني سيرفض تنفيذ هذا القرار الذي يع

 .)3(استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا يضر بالمصلحة الوطنية وليس الأجنبية

                                                             
  .28/11/1990ق، جلسة 54ة لسن 1136الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )1(
 يرى الفقهاء إن عبء إثبات قيام مبدأ المعاملة بالمثل يقع على عاتق طالب الأمر بالتنفيذ، ويتوجب عليه تقديم نسخة مترجمة من القانون) 2(

قعة يتعين على صاحب الأجنبي الذي يقر مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص تنفيذ قرارات التحكيم الوطنية، لأن القانون الأجنبي يعتبر وا
    .329نظر عاشور مبروك، مرجع سابق، ص أُالمصلحة تقديم الدليل عليها ـ 

  . 58، ص 1999رائد حمود الجزازي، تنفيذ الأحكام الأجنبية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار المناهج، عمان  3)(
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أن فكرة المعاملة بالمثل هي في الأساس فكرة سياسية، لذلك يجب عدم الأخذ بها في  .3

الأجنبية يجب التحكيم الروابط القانونية المتعلقة بحقوق الأفراد، وموضوع تنفيذ قرارات 

 .)1(للدولة وفق ما يحقق العدالة المطلوبة ك تقديرهأن يتر

  

 ن يكون قرار التحكيم الأجنبي حائزاً على قوة الأمر المقضي به  أ: الفرع الثاني

لا يجوز الأمر بالتنفيذ .1" :منه على أنه) 37/2( نص قانون التنفيذ الفلسطيني في المادة    

الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون أن الحكم أو القرار أو . 2...إلا بعد التحقق 

، ويقصد بهذا الشرط صلاحية القرار للتمسك به وبالنتائج )2("المحكمة التي أصدرته

المتمخضة عنه من شخص إلى شخص آخر، وعدم جواز طرح النزاع الذي صدر فيه هذا 

م الصادر من القرار مرة أخرى أمام القضاء النظامي أو التحكيم، وذلك على غرار الحك

وهذه النص يسري على  .)3(القضاء العام في الدولة والذي حاز على قوة الأمر المقضي به

  .)4(الأجنبي وعلى قرار التحكيم الأجنبي الحكام القضائي

لتحكيم وأحكام القضاء يمكن أن يؤدي إلى الاعتداد بقانون اإن إيراد نصوص واحدة لقرارات 

في التحكيم تكون العبرة بالقانون  ه، ولكن في الواقع فأنالدولة التي صدر فيها التحكيم

                                                             
  .58المرجع السابق، ص  1)(
يشترط لتنفيذ "  :حيث تنص على أنه) ث/ 76(رط في اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم في المادة المشرع الفلسطيني على هذا الش أكدو2) (

  ".  قرار التحكيم الأجنبي في فلسطين أن يكون قد اكتسب الدرجة النهائية في البلاد التي صدر فيها
من قانون تنفيذ الأحكام ) هـ/7(ط في المادة وأكد المشرع الأردني على هذا الشر -. 143مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص )3(

يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال : " والتي تنص على أنه) 1952(لسنة ) 8(الأجنبية رقم 
المرافعات المصري ذات الشرط وتضمن قانون  - ".إذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية... التالية

يكون الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون " :على أن) 3( من قانون المرافعات في الفقرة) 298(حيث نصت المادة 
  ".المحكمة التي أصدرته

  .�@ ?��9ن ا���> = ا�>#;: �)) 38(أ89� ا�0�دة  )(4
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الإجرائي الذي صدر قرار التحكيم وفقاً له، فقرار التحكيم قد يصدر في دولة ما ولا يكون 

  .)1(أخر إجرائي لقانون هذه الدولة صلة بعملية التحكيم بل يكون خاضعاً لأحكام قانون

الذي لا يجوز  لقرار النهائيمر المقضي به هو اوقرار التحكيم الذي يحوز على قوة الأ    

وهناك بعض الأنظمة القانونية التي . )2(الطعن به أو استئنافه بأي طريقة من طرق الطعن

تجيز استئناف قرار التحكيم والطعن به، وهناك من تجيز استئنافه باتفاق أطراف النزاع فقط، 

قانوني الذي صدر قرار التحكيم وفقاً له فإذا اتفق الأطراف على الاستئناف وكان النظام ال

يجيز ذلك، فإنه يخضع لما تخضع له أحكام القضاء العادي من إجراءات مقررة لاستئناف 

فنهائية القرار تعني أن يكون قرار . )3(الحكم القضائي، وهنا قرار التحكيم لا يكون نهائياً

قاً للقانون الإجرائي الذي صدر وفقاً التحكيم الأجنبي قد انقضى ميعاد الطعن به أو استئنافه وف

  .)4(وتم تأييده به له القرار، أو أن يكون قد تم الطعن

لتماس بإعادة بالطرق غير العادية كالا بهويرى بعض الفقهاء أنه إذا كان باب الطعن     

د فلا يجوز تنفيذه؛ لأن القرار غير مكتمل الحجية ومن الأفضل أن لا ينفذ في بل متاحاً، النظر

، فقرار التحكيم يكون نهائياً إذا صدر من )5(صدر فيه الذيآخر ولو كان نافذاً في البلد 

                                                             
  . 341عاشور مبروك، مرجع سابق، ص )1(
بأي  الا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيه"  :نهأعلى ) 48( قانون التحكيم الأردني في المادة نص )2(

طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً 
  .من هذا القانون) 51) (50) (49(للأحكام المبنية في المواد 

  .53يعقوب يوسف صرخوة، مرجع سابق، ص  )3(
  .235ص  ،2008دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة  ،دور القاضي في التحكيم الدولي عامر فتحي البطاينة، )4(

  .135ص  ،لفتاح بيومي حجازي، مرجع سابقا عبد-  )(5
ولى، حقوق النشر والتوزيع للمؤلف، ، الطبعة الأ)2005(لسنة ) 23(الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  ،يدرائد عبد الحم-     

   .136ص  – 135، ص 2008
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، والدول تختلف فيما بينها بخصوص تاريخ حيازة قرار )1(محكمة أو هيئة يعتبر حكمها نهائياً

  .لديها الساري للنظام القانوني التحكيم على قوة الأمر المقضي به وذلك تبعاً

قه بين حجية الأمر المقضي به وقوة الأمر المقضي به، فقوة الأمر المقضي به يفرق الفو    

لا تثبت للقرار إلا في حالة عدم قبول هذا القرار للطعن بالاستئناف، أو بمضي مواعيد الطعن 

 ،أما حجية الأمر المقضي به أو حجية الشيء المحكوم فيه. )2(أو برفض الطعون وعدم قبولها

بمجرد صدوره وحتى لو كان قابلاً للطعن بالاستئناف، فللقرار حجة فيما لقرار لفهي تثبت 

قضى به بين أطراف النزاع وبالنسبة لذات الحق محلاً وسبباً، فهذه الحجية تثبت لكل قرار 

، وتبقى هذه الحجية إلى حين زوال أو إلغاء القرار وبقائها يمنع إعادة )3(يفصل في الخصومة

  . طرح النزاع من جديد

ولكن هذه التفرقة بين الحجية وقوة الأمر المقضي به لا تثور في التشريعات التي لا     

لبطلان، ففي باتخضع التحكيم لطرق الطعن العادية كالاستئناف، وإنما تخضعه فقط للطعن 

ظل هذه التشريعات يكتسب القرار بمجرد صدوره حجية الأمر المقضي به ويحوز على قوة 

، ويفقد القرار حجية وقوة الأمر المقضي إذا تم إبطاله، )4(ات الوقتالأمر المقضي به بذ

  .فقرار التحكيم يكون له الحجية وقوة الأمر المقضي به من تاريخ صدوره

وبعض الفقهاء يربط بين حجية وقوة الأمر المقضي به لقرار التحكيم من جهة، والقوة     

ار التحكيم الأجنبي لا يحوز على الحجية التنفيذية لقرار التحكيم من جهة أخرى، أي أن قر

                                                             
  .19حمد ضاعن السمدان، مرجع سابق، صأ 1)(
  .145حمد الطراونة، مرجع سابق، صأمصلح  )2(
  .53نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص  3)(
  .145احمد الطراونة ، مرجع سابق، ص مصلح  4)(
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، ولكن هذا )1(في دولة أخرى حتى يذيل بالصيغة التنفيذية من قبل الدولة التي صدر فيها

الرأي وهذا التوجه منتقد، فهيئة التحكيم التي تفصل في موضوع النزاع تكون مخولة لإصدار 

لخاصة كما بينا في الفصل الأول من فلقرار التحكيم طبيعته ا ،قرار فاصل فيه متمتعاً بالحجية

بالغالب يكون من ، وفيذ فهو من اختصاص سلطات الدولةأما الأمر بالتن. هذه الدراسة

اختصاص السلطة القضائية، وهذه السلطة لا تختص بالنظر في موضوع التحكيم وإنما 

ديدة تنحصر مهمتها في إعطاء الصيغة التنفيذية، ودعوى الأمر بالتنفيذ ليست دعوى ج

  .)2(وينحصر مداها في التأكد من استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون لتنفيذ قرار التحكيم

ولتوضيح هذه المسألة تلقي الدراسة الضوء على موقف قانون التحكيم الفلسطيني وقوانين     

التحكيم في الدول المجاورة من حجية وقوة قرارات التحكيم الصادرة وفقاً لأحكامها، 

تشريعات المقارنة نصت على حجية قرارات التحكيم ومنها التشريع الأردني والمصري، فال

: " على أنه) 2001(لسنة ) 31(  من قانون التحكيم الأردني رقم) 52( حيث تنص المادة

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ 

ويتضمن قانون التحكيم المصري نصاً مشابهاً للنص ". المنصوص عليها فيه بمراعاة الأحكام

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا : " منه على أنه) 55(الأردني حيث تنص المادة 

القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

  ".هذا القانون

                                                             
  .88رائد حمود الجزازي، مرجع سابق، ص- 1)(

  .53ص ،1967 ،حسن المصري، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر-    
  .50نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص  -)2(
  .370، ص 2000 ،العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأ المعارف، الإسكندرية منير عبد المجيد، الأسس-  
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المشرع الأردني أعطى قرار التحكيم قوة النفاذ من لحظة  أنهذا النص يتضح  فمن خلال    

صدوره ويكون حائزاً على الحجية وقوة الأمر المقضي به،  أما مسألة التنفيذ فهي تختلف 

، ولكن المهم في هذا الدور أن قرار التحكيم لا يحتاج )1(عن الحجية ولها شروطها وإجراءاتها

ى صدوره، فبصدور القرار محرراً ومؤرخاً وموقعاً عليه يحوز على ليحوز على الحجية سو

، وتستنفذ )2(الحجية حتى ولو لم يذيل بالصيغة التنفيذية أو حتى لو لم يودع قلم المحكمة

بصدور القرار ولاية المحكمين في نظر النزاع وتنتهي مهمتهم، ولا يحق لهم بعد ذلك سوى 

  .)3(أو الحسابية الواردة في قرار التحكيمتعديل أو تصحيح الأخطاء الكتابية 

ن الأردني والمصري تبنيا موقفاً واضحاً من ييتضح أن المشرع ،بناء على ما تقدم    

موضوع حجية وقوة قرارات التحكيم، فلم يجيزا الطعن بها بالطرق العادية أو غير العادية، 

 انونوى البطلان الواردة في قوإنما أجازا رفع دعوى بطلان قرار التحكيم وفقاً لأحكام دع

التحكيم الساري في كل منهما، وهذا الأمر يعطي قرارات التحكيم حجية وقوة الأمر المقضي 

رفع هذه  ابه على الرغم من إعطاء الحق في رفع الدعوى بطلان قرار التحكيم، ولم يترك

ع دعوى أن رفويرى الباحث الدعوى سائبة، وإنما وضع لها ضوابط وأحكام ومواعيد، 

ولكن لا تؤثر في حجية القرار ونفاذه، فقرار التحكيم له  ،البطلان تؤثر على تنفيذ القرار

  .حجية من تاريخ صدوره ما لم يحكم ببطلانه

وأكدت محكمة النقض المصرية على حجية الأمر المقضي به بالنسبة لقرارات التحكيم     

أحكام المحكمين : " دى أحكامها بأنفي العديد من القرارات الصادرة عنها، فقضت في إح

                                                             
   .51نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص  1)(
   . 259، ص 1964بو الوفا، التحكيم بالقضاء وبالصلح ، دار النهضة العربية، أحمد أ 2)(
  .51نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص  3)(
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هذه الحجية  بقىشأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وت

  . )1("طالما بقي الحكم قائماً

بخصوص تاريخ  حيازة قرار  اًواضح اًوأما قانون التحكيم الفلسطيني فلم يورد نص    

على قوة ومفعول قرار التحكيم والتي جاء ) 47(دة التحكيم على الحجية، وإنما نص في الما

يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من المحكمة المختصة القوة والمفعول التي : "فيها أنه

لقرارات المحاكم، ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فيها حكم أو قرار صادر عن المحكمة وفقاً 

ل أن قرار التحكيم الصادر وفقاً لقانون فمن خلال هذا النص يمكن القو". للأصول المرعية

التحكيم الفلسطيني يكتسب حجية وقوة الأمر المقضي به من تاريخ التصديق عليه من 

أن يرى الباحث و. المحكمة المختصة، ويكتسب القوة التنفيذية بعد الشروع بإجراءات تنفيذه

 القانونين يكسبان قرار النص الفلسطيني جاء مختلفاً عن النصين الأردني والمصري، لأن كلا

التحكيم الصادر بموجبهما حجية وقوة الأمر المقضي به بمجرد صدوره، وعدم التصديق عليه 

من المحكمة المختصة لا يعتبر سبباً لتخلف حجية وقوة الأمر المقضي به، ولكن وفق قانون 

ية وقوة الأمر التحكيم الفلسطيني لا بد من التصديق عليه من المحكمة المختصة لاكتساب حج

  .المقضي به

     دعوى بطلان قرار التحكيم بشكل  ويرى الباحث أن قانون التحكيم الفلسطيني لم يتبن

الطعن بقرارات التحكيم بالطرق العادية، وإنما أجاز الطعن  صريح، ولكن في المقابل لم يتبن

، لذلك يرى )2(صربقرار التحكيم إذا توفرت إحدى الحالات التي نص عليها على سيبل الح

لأنه عند التدقيق في  ؛حو تبني دعوى بطلان قرار التحكيمكان توجه لديه  ن هالباحث أن
                                                             

 .27/3/1996بتاريخ ) 558(صفحة) 47(مكتب فني ) 59(لسنة) 2660( الطعن رقم 1)(

    .من قانون التحكيم الفلسطيني التي تنظم موضوع الطعن في قرار التحكيم) 45 - 44-43(اد وظر نص المأُن )2(
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قرار التحكيم،  أسباب الطعن التي أوردها على سبيل الحصر نجد أن جميعها تقود إلى إبطال 

ة وبالتالي هي حالات لرفع دعوى البطلان وليس للطعن بالقرار؛ لأن الطعن ليس بالضرور

أن يؤدي إلى إبطال القرار وإنما قد يقود إلى تعديله، وإن الطعن بالقرار يعني إعادة طرح 

وهذا الأمر لم تسمح به أسباب الطعن التي  ،موضوع النزاع على محكمة الاستئناف من جديد

  .)1(نص عليها قانون التحكيم الفلسطيني على سبيل الحصر

رع الفلسطيني فإن قرار التحكيم يكون قابلاً للفسخ، وبناء على الصيغة التي تبناها المش    

ومحكمة النقض الفلسطينية أكدت في حكم صادر عنها على عدم جواز التنازل عن الحق في 

فإن للخصم الحق في طلب فسخ حكم " فسخ القرار إذا توفرت إحدى أسبابه، حيث جاء فيه 

ليه فقد أخطأت محكمة المحكمين حتى لو تنازل عن هذا الحق في صك التحكيم، وع

الاستئناف برد الاستئناف شكلاً لتنازل الطرفين عن حقهما بالطعن بقرار التحكيم، إذ أن طلب 

تصديق أو فسخ أو إعادة حكم المحكمين تخضع للطعن سواء بإجابة طلب المستدعي أو 

  .)2("رفضه

قد اشترط في أما موقف قانون التحكيم الفلسطيني بخصوص قرار التحكيم الأجنبي، ف    

قد اكتسب الدرجة النهائية : "من لائحته التنفيذية أن يكون قرار التحكيم الأجنبي) ث/76(المادة

، ويرى الباحث أن هذا الشرط يقود إلى نفس النتيجة التي يقود إليها "في البلاد التي صدر فيها

حائزاً على قوة  والذي يوجب أن يكون القرار  ،الشرط الوارد في قانون التنفيذ الفلسطيني

أن  ،وهو بالغالب المحكوم له في القرار ،يوجب على طالب التنفيذ الأمر المقضي به، فهو

                                                             
المترتبة على  والآثارالقرار وفسخه ق بين بطلان رهي أسباب لفسخ القرار وليس لبطلانه وقد فُ) 43(هناك من يقول أن الأسباب التي نصت عليها المادة  )1(

  .)سابق أنظر أشجان داوود، رسالة ماجستير، مرجع(كل منهما وهذا ليس موضوع بحثنا
تمت -م، موجود على موقع المقتفي19/5/2004، المنعقدة في رام االله بتاريخ )2004(لسنة ) 53(حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية الحقوقية  رقم )2(

  .15/9/2012موقع بتاريخ زيارة ال
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يثبت إن قرار التحكيم المطلوب تنفيذه قد أصبح نهائياً في البلد التي صدر فيها ولم يعد قابلاً 

يقع على  هنا اتفعبء الإثب .إذا كان القانون الذي صدر بموجبه يسمح باستئنافه ؛للاستئناف

  .عاتق طالب التنفيذ لأن نهائية القرار تعتبر شرطاً للتنفيذ بموجب التشريع الفلسطيني

أما اتفاقيتي نيويورك والرياض فقد تبنت كل منهما هذا الشرط ولكن بطريقة مختلفة عن     

جوز بناء التشريع الفلسطيني، فلم تعتبره شرطاً للتنفيذ وإنما اعتبرته إحدى الحالات التي ي

عليها للمحكوم له طلب رفض التنفيذ إذا أقام الدليل على توفرها، وهما بذلك يكونان قد نقلا 

عبء الإثبات إلى عاتق الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، وهذا الأمر يعتبر مواكباً لطبيعة 

نفيذه، اكبر من المرونة وعدم التعقيد في ت اًالتحكيم والقرارات الصادرة عنه، ويحقق قدر

فاتفاقية الرياض ترفض تنفيذ قرار التحكيم الذي لا يحوز على حجية الأمر المقضي به، فإذا 

إذا :" على أنه) 37/7(كان القرار ليس نهائياً فلا تجيز الاتفاقية تنفيذه، حيث نصت في المادة 

يجوز للهيئة  ،المحكمين صادراً تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائياً قراركان 

، وتحديد فيما إذا كان قرار التحكيم نهائياً أم لا "ن ترفض تنفيذهأالقضائية المختصة بالتنفيذ 

  . الذي صدر قرار التحكيم وفقاً له الإجرائي يخضع للقانون

أما اتفاقية نيويورك فقد اعتبرت القرار الصادر وفقاً لها والخاضع لنطاق تطبيقها متمتعاً     

تعترف : "على أن )3/1( أنه شأن الحكم الصادر من القضاء، حيث نصت المادةبالحجية ش

كل من الدول المتعاقدة بحجية قرار التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في 

فيتضح من خلال نص هذه المادة أن قرارات التحكيم الأجنبية ". الإقليم المطلوب إليه التنفيذ

قوة الأمر المقضي به في البلد المطلوب فيها التنفيذ وفقاً لأحكام اتفاقية تتمتع بحجية و
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، واعتبرت عدم )1(نيويورك دون أن يكون هناك أدنى شك، لأن النص جاء واضحاً وصريحاً

حالة من الحالات التي يجوز  بهنهائية قرار التحكيم وعدم حيازته على قوة الأمر المقضي 

واستبدلت كلمة نهائياً أو عدم  ،طلب رفض تنفيذ قرار التحكيم للخصم المطلوب التنفيذ ضده

، وهي بذلك تكون قد نقلت عبء "إن لم يكن ملزماً: "حيازته على الحجية بكلمة أخرى وهي

ند الإثبات إلى الخصم المطلوب التنفيذ ضده وهذا الموضوع سيتم تناوله بنوع من التفصيل ع

  .ل الثالث من هذه الدراسةفي الفص الحديث عن حالات رفض التنفيذ

تبنى هذا الشرط كحالة من حالات  )1952(لسنة  وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني    

رفض التنفيذ، وألقى عبء إثبات نهائية القرار على كاهل المحكوم عليه، فيتوجب عليه أن 

ثبات أن القرار لم يكتسب يقدم إلى المحكمة المقدم إليها طلب تنفيذ القرار البيانات الكافية لإ

لمحكمة التمييز  حكموهناك . )2(الدرجة القطعية، ولم يحز على حجية الأمر المقضي به

وحيث أن : "بما يلي أحكامهاالأردنية بخصوص عبء الإثبات، حيث قضت المحكمة بإحدى 

تنفيذ الحكم المطلوب كسائه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهياً وأن الشهادة المعطاة من قاضي ال

 ؛في محكمة أبو ظبي الاتحادية تفيد بأن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وأصبح قابلاً للتنفيذ

فإن عبء إثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق 

لمحكوم ن اأهـ من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وطالما /7المحكوم عليه، ووفقاً لحكم المادة 

                                                             
  . 131- 130ص، حقوق الطبع والنشر للمؤلف 1999، ، سبتمبرالأولىالدكتور عادل محمد خير، القانون الإجرائي الدولي، الطبعة  )1(
الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، للقانون الأردني والاتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، الطبعة  وفقاً الأجنبية الأحكامقاسم عبد المجيد الضمور، تنفيذ  )2(

   .34، ص 2003 ،عمان
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المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية، فيكون  )القرار( عليه لم يقدم البينة على أن الحكم

  . )1("هذان السببان غير واردين على القرار المميز

تقضي : "أخر حيث جاء فيه بأنه حكموأكدت محكمة التمييز الأردنية على هذه الأمر في     

على أن الحكم الأجنبي يشمل ) 1952(لأحكام الأجنبية لسنة المادة الثانية من قانون تنفيذ ا

قرار المحكمين في إجراءات التحكيم، إذا كان القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في 

البلد الذي جرى التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة المختصة في ذلك البلد، 

طلوب تنفيذه والمصدق عليه من قبل محكمة البداية في وبالتالي فإن قرار المحكم الأجنبي الم

ذلك البلد، يكون قابلاً للتنفيذ في الأردن متى كان مستوفياً لجميع الشروط التي تطلبها قانون 

تنفيذ الأحكام الأجنبية، وخالياً من المخالفات التي تمنع تنفيذه والمنصوص عليها في المادة 

  .)2("السابعة من القانون

  

 مختصة جهةصدوره من : الثالثالفرع 

  :يلي  يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق ممالا"  :نص قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه    

وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي   - 1

خصيصاً  ومن خلال صياغة هذا النص يتضح أنه جاء. )3("الدولي المقررة في قانونها

                                                             
مشار إليه في كتاب قاسم عبد المجيد الضمور، مرجع سابق،   ،1665ص ،2000حزيران لسنة  -أيار ،، مجلة نقابة المحامين221/99قرار تمييز رقم  )1(

  .35ص
   .1256، ص 1992سنة ، المنشور في مجلة نقابة المحامين ل) 1992/ 768( تمييز حقوق رقم  2)(
نصاً ) 1968( وقانون المرافعات المصري لسنة) 1952( لسنة) 8( وقد تضمن كل من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم- .قانون التنفيذ الفلسطيني من) 37/1(المادة ) 3(

إذا لم تكن المحكمة التي " على رفض تنفيذ الحكم الأجنبي) 1952(لسنة ) 8(ردني رقم من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأ) 1/أ/7(تنص المادة  ، حيث مشابهاً لهذا النص
ن إ. 1.... مر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلي لا يجوز الأ" :نهأعلى ) 1968( من قانون المرافعات المصري لسنة) 296/1(تنص المادة وـ " أصدرت الحكم ذات وظيفة 

  ".  ته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونهاصدرأالمحاكم الأجنبية التي 
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، ولا تتواءم صياغته مع تنفيذ قرارات التحكيم )1(الأجنبية قضائيةال الأحكاملتنفيذ 

لنص الوارد في با الأجنبية، ولكن اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم جاءت بنص شبيه

 مة لقرار التحكيم، حيث نصت في المادةءفيذ الفلسطيني، وجاءت صياغته ملاقانون التن

صادراً  :يشترط لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في فلسطين أن يكون: "نهعلى أ) ب/76(

عن هيئة التحكيم المنصوص عليها في اتفاق التحكيم أو المؤلفة بالطريقة التي اتفق عليها 

فهيئة التحكيم تستمد اختصاصها من اتفاق التحكيم فيجب مراعاة واحترام ". الأطراف

وأكدت محكمة الاستئناف الفلسطينية في حكم صادر  .)2(الحدود التي رسمها هذا الاتفاق

اللجوء إلى التحكيم هو طريق استثنائي لفض : " عنها على ذلك، حيث جاء فيه أن

المنازعات، يستمد المحكمون فيه سلطتهم من اتفاق التحكيم الذي يجب أن يحرر به صك 

ار المحكم ومعرفة يحدد المنازعات المتفق على حسمها حتى تستطيع المحكمة مراقبة قر

ولا يجوز للمحكمين أن يتجاوزوا هذه  .)3("مع الأصول والقانون ما إذا كان قراره متفقاً

الحدود المرسومة في اتفاق التحكيم، وإلا ترتب على ذلك رفض تنفيذ قرار التحكيم 

                                                             
وبخصوص تحديد اختصاص المحكمة الأجنبية من عدمه بخصوص الأحكام القضائية الأجنبية هناك رأيين حول هذا الموضوع، الأول يرى أن تحديد  )1(

وهناك رأي آخر وهو الراجح يقول أن تحديد اختصاص المحكمة  ،ة التنفيذالاختصاص يكون حسب قواعد  الاختصاص القضائي الدولي في دول
 –هذا الموضوع يتعلق بسيادة الدولة ولا يجوز التدخل به  نالأجنبية يكون وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي في الدولة التي صدر فيها القرار لأ

حفيظة السيد حداد، القانون القضائي  -.وما بعدها 364، مرجع سابق، ص 2009الخاص، نظر محمد وليد المصري، الوجيز في شرح القانون الدولي أ
غالب علي الداوودي، القانون الدولي  - 26قاسم عبد الحميد الضمور، مرجع سابق، ص  -.وما بعدها 315الخاص الدولي، مرجع سابق، ص 

، وهذا الموضوع يترك تحديده لقواعد الاختصاص 28ابق، ص يعقوب يوسف صرخوة، مرجع س -وما بعدها   205الخاص، مرجع سابق، ص 
ة، القضائي الدولي التي تنص عليها التشريعات الوطنية لكل دولة، وتختلف التشريعات فيما بينها بخصوص حدود شرط الاختصاص للمحكمة الأجنبي

دولي وبعضها يشترط توفر الاختصاص العام الدولي فبعض تشريعات الدول المطلوب فيها التنفيذ تشترط توفر الاختصاص القضائي العام ال
نظر محمد وليد أ-.81ص 80ص مرجع سابق، رائد حمود الجزازي،-(والاختصاص الخاص الداخلي لهذه المحكمة كالاختصاص النوعي أو المحلي

الدولي لأن الاختصاص الخاص الدولي  ولكن الاتجاه السائد هو اشتراط توفر الاختصاص القضائي العام.) وما بعدها365المصري، مرجع سابق، ص
  .تختص بمراقبته قوانين الدولة التي صدر فيها القرار

   .233بطاينة، مرجع سابق، صالـ عامر فتحي  182ص  181نادية محمد معوض، مرجع سابق، ص - )2(
  .وما بعدها 306ص  ،مرجع سابق ،محمود مختار بربري-    
، موجود على 13/2/1996، المنعقدة في رام االله بتاريخ )96(لسنة) 346(ي الدعوى الحقوقية رقمحكم محكمة الاستئناف الفلسطينية ف )3(

  .م10/11/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ - موقع المقتفي
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، فهيئة التحكيم تستمد سلطتها وولايتها من اتفاق )1(لتخلف أحد شروطه الموضوعية

  .التحكيم

من خلال ما تقدم يمكن تلخيص شرط اختصاص هيئة التحكيم بأنه يتمحور حول التحقق     

يصلح سنداً لاختصاص هيئة التحكيم التي أصدرت قرار  ،من وجود اتفاق تحكيم صحيح

، وهذه الولاية والاختصاص تقوم على أساس )2(التحكيم الأجنبي والذي يراد تنفيذه في فلسطين

اف النزاع بالفصل في نزاعهم بالتحكيم، ويترتب على ذلك أن ولاية إجازة الدولة لأطر

وذلك بإجازة التحكيم وبإرادة  ،)الدولة(واختصاص هيئة التحكيم تحدد أولاً بإرادة المشرع 

  .)3(الخصوم ثانياً استناداً إلى الاتفاق بينهم

م لإرادة وأكدت محكمة التمييز الأردنية على خضوع موضوع اختصاص هيئة التحكي    

أنه يشترط لتنفيذ حكم التحكيم موضوع هذه : " أطراف التحكيم، حيث جاء في أحد أحكامها

الدعوى أن تثبت الشركة المدعية ـ المميز ضدها ـ ابتداء وقبل البحث في شروط التنفيذ 

م الأخرى أن هيئة التحكيم التي أصدرته ذات ولاية للحكم في النزاع بالاستناد إلى اتفاقية تحكي

  .)4("معقودة بين طرفي الدعوى

وهذا الشرط كغيره من الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم وفي قانون     

التنفيذ الفلسطيني يلقي عبء إثبات وجوده على عاتق وكاهل طالب التنفيذ، وذلك على عكس 

المطلوب التنفيذ ضده أن الاتفاقيات الدولية التي اعتبرته أحد الحالات التي يجوز للخصم 

                                                             
  .75مقابلة، مرجع سابق، ص  زيد نبيل 1)(

    .وما بعدها 318ص  ،1997 ،، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية القاهرةإبراهيماحمد  إبراهيم )(2
  .229عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  3)(
في كتاب عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص  إليهمشار  ،2250ص ،1989مجلة نقابة المحاميين، سنة ) 874/86(تمييز حقوق رقم  )4(

232.  
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يطلب رفض التنفيذ، وعليه أن يقيم الدليل على عدم توفر هذا الشرط، ونؤجل بيان موقف 

اتفاقيتي نيويورك والرياض من هذه المسألة إلى حين البحث في حالات رفض تنفيذ قرار 

  .التحكيم الأجنبي وذلك منعاً للتكرار

  

 ينية  عدم اختصاص المحاكم الفلسط: الفرع الرابع

وتحديداً في الشطر  ،من قانون التنفيذ) 37(اشترط المشرع الفلسطيني في نص المادة     

وجوب التأكد من عدم اختصاص المحاكم الفلسطينية وحدها بالفصل  ،)1( الأول من الفقرة

  .في المنازعة التي صدر فيها القرار الأجنبي المطلوب تنفيذه

ب على القاضي الوطني الذي ينظر في طلب تنفيذ قرار بناء على هذا الشرط فإنه يتوج    

التحكيم الأجنبي، أن يتحقق من عدم اختصاص المحاكم الفلسطينية وحدها بموضوع النزاع 

الصادر عنه القرار الأجنبي المطلوب تنفيذه، ولكن هذا الشرط لا يؤخذ على إطلاقه، حيث 

أن لا تكون المحاكم الفلسطينية  اشترط المشرع الفلسطيني من خلال النص الوارد أعلاه

مختصة لوحدها في فصل النزاع، لذلك فإن مجرد توفر الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم 

الفلسطينية لا يعتبر أمراً مانعاً من تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، فلو تم الأخذ بذلك لكانت 

رغوب فيه ولا يتواءم مع حالات تنفيذ القرارات الأجنبية نادرة وقليلة، وهذا أمر غير م

متطلبات التجارة الدولية، التي تعتبر تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في النزاعات الناتجة عنها 

، وإنما لا بد أن يكون اختصاص المحاكم الفلسطينية )1(حد العوامل التي تشجع على جذبهاأَ

حيث لا يجوز للأفراد أن يخرجوا بالنظام العام، ب اًمتعلق اًأو إلزامي اًوجوبي اًأصلي اًاختصاص

                                                             
  .74مقابلة، مرجع سابق، ص  نبيل زيد 1)(
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أي يثبت لها الاختصاص  اً،إما إذا كان اختصاصها جوازي. )1(عن هذا الاختصاص بالاتفاق

بين المحاكم الفلسطينية  اً، بحيث يكون الاختصاص مشترك)2(ولكن لا يتعلق بالنظام العام

فيذ قرار التحكيم ومحاكم الدول الأخرى، ففي هذه الحالة يجوز للقاضي الوطني الأمر بتن

  .)3(الأجنبي

  

عدم تعارض قرار التحكيم الأجنبي مع حكم سبق صدوره من محكمة : الفرع الخامس

 فلسطينية 

نص قانون التنفيذ الفلسطيني على وجوب التحقق من توفر هذا الشرط قبل الأمر بالتنفيذ،     

قرار أو أمر سبق  أوم الحكم أو القرار أو الأمر لا يتعارض مع حك: "حيث اشترط أن يكون

لا يكون قرار التحكيم  أنوبناء على هذا الشرط يتوجب . )4("صدوره من محكمة فلسطينية

الأجنبي متعارضاً مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم الفلسطينية، والحكمة من وضع 

المحاكم فالحكم القضائي الصادر من . )5(هذا الشرط هو احترام الأحكام القضائية الفلسطينية

الفلسطينية يعتبر عنواناً للحقيقة القضائية والتي كفل لها المشرع حجية الأمر المقضي به، 

فمن غير الجائز الاعتراف بقرار تحكيم أجنبي يتناقض مع هذه الحقيقة، لأن الأخذ بغير ذلك 

  .)6(يعني المساس بالنظام العام وإهدار سيادة الدولة المطلوب فيها التنفيذ

                                                             
 .334القضائي الخاص الدولي، مرجع سابق، ص  حفيظة السيد حداد، القانون )1(

  .334المرجع السابق، ص) 2(

 .333، ص )50(عاشور مبروك، مرجع سابق، في الهامش رقم  )3(

 .منه) 298/4(وقد تضمن قانون المرافعات المصرية نصاً مشابهاً انظر المادة  - قانون التنفيذ الفلسطيني) 37/4(المادة  )4(

 .323براهيم، التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص حمد إأَإبراهيم  )5(

  .342عاشور مبروك، مرجع سابق، ص  )6(
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ر التحكيم الأجنبي المتعارض مع حكم قضائي فلسطيني يعتبر متعارضاً مع النظام فقرا    

العام، إذ أن احترام الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني يعتبر أمراً متعلقاً بالسيادة وهذا 

فالحكم القضائي الفلسطيني السابق صدوره على قرار التحكيم . )1(الأمر متروك تقديره للقضاء

، ويسمو في التنفيذ حتى وإن كانت )2(يجب أن يعطي الأولوية في حجية التنفيذالأجنبي 

عليه لم يعترض على عدم  المحكمة الفلسطينية التي أصدرته غير مختصة ما دام المدعى

ولكن إذا صدر الحكم من محكمة فلسطينية غير مختصة وعارض المدعى عليه ، اختصاصها

السابق في الصدور يسمو في التطبيق كونه صادراً من لعدم اختصاصها فأن القرار الأجنبي 

  .)3(محكمة مختصة

 ويرى البعض أنه يستوي أن يكون الحكم القضائي الوطني حائزاً لقوة الأمر المقضي به     

، وذلك لأن النص ورد بصيغة مطلقة ولم يميز بين الحكم القضائي الذي حاز على قوة أم لا

بينما يرى . )4(زالت إمكانية الطعن به بالطرق العادية قائمةالأمر المقضي به، أو الذي لا 

البعض الآخر أنه يتوجب أن يكون الحكم الفلسطيني حائزاً على قوة الأمر المقضي به فلا 

يرى الباحث و، )5(يكفي وجود الحكم الفلسطيني إذا لم يكن حائزاً على قوة الأمر المقضي به

بق في الصدور سواء كان حائزاً على قوة الأمر أنه يكفي وجود حكم قضائي فلسطيني سا

لأن نص القانون لم يحدد فيما إذا كان حائزاً على قوة الأمر  ،على ذلكالمقضي به أم لم يحز 

المقضي به أم لا، أما مجرد وجود دعوى مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية بخصوص ذات 

                                                             
  .143أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص - 76نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص - )1(
 .30حمد ضاعن السمدان، مرجع سابق، صأ -    

 .136رائد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  ) 2(

  .143مرجع سابق، ص أسامة الكيلاني،  )3(
  .342عاشور مبروك، مرجع سابق، ص - 182عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  )4(
  .143ص ،الكيلاني، مرجع سابق أسامة )5(
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لأن ؛ الأجنبيالتحكيم ض تنفيذ قرار الأجنبي فلا يكفي لرفالتحكيم النزاع الصادر به قرار 

الباب على مصراعيه للخصم الخاسر في قرار التحكيم الأجنبي لمنع تنفيذ  الأخذ بذلك سيفتح 

هذا القرار من خلال رفع دعوى أمام القضاء الفلسطيني، وهذا سيؤدي إلى الإضرار 

ة لرفض الدعوى مما بالإضافة لذلك فأن هناك إمكاني. بمصلحة الأفراد على المستوى الدولي

  .يترتب على ذلك عدم وجود تعارض أصلاً

وهناك من الفقهاء من يرى أن استبعاد تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي يقتصر على تعارضها      

مع الأحكام القضائية الوطنية دون قرارات التحكيم الوطنية، فمثلاً النص الوارد في قانون 

. )1(رض مع الأحكام القضائية ولم يشمل قرارات التحكيمالتنفيذ الفلسطيني اقتصر على التعا

إلى هذا الشرط وإعماله في حال  الاستنادلكي يتم ، وهذا الموضوعلالمخرج  فأنلذلك 

الأجنبي متعارضاً مع النظام العام  التحكيم التعارض مع قرار تحكيم وطني، هو اعتبار قرار

لقاضي الذي ينظر في طلب الأمر بالتنفيذ فيما إذا في بلد التنفيذ، وبالتالي يترك الأمر لتقدير ا

كان قرار التحكيم الوطني له حجية وقوة الأمر المقضي به وكأنه حكم قضائي صادر عن 

المحاكم الوطنية، فاحترام أحكام القضاء في الدولة أمر يتعلق بسيادتها وتلك مسألة متروكة 

  .)2(لتقدير القضاء

ه في بداية الحديث حول الشروط الموضوعية إلى أن اللائحة ليإوأخيراً نؤكد على ما أشرنا 

التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني قد نصت على جملة من الشروط الموضوعية التي يجب 
                                                             


5، ص )(1�� ���  .و�� 
�Dه�  3344���ر �+�وك، �
   .343ص  ،عاشور مبروك، مرجع سابق -)2(

فإن على سبيل المثال، جنبية مع بعضها وكان يراد إعطائها الصيغة التنفيذية في فلسطين في حالة تعارض الأحكام أو القرارات الأ-     
للتنفيذ  أولاو القرار الذي يطرح أسبق في التمتع بالحجية في دولة التنفيذ وهي فلسطين، أي أن الحكم الفقه يذهب إلى تفضيل الحكم الأ

و القرار الصادر من محكمة أـ بينما يرى جانب آخر من الفقه تفضيل الحكم القاضي الوطني هو من يحصل على الأمر بالتنفيذ  أمام
اتفاقاً مع المبادئ التي تقوم عليها قواعد الاختصاص القضائي الدولي في فلسطين وهي الدولة المطلوب  أكثرعلى قاعدة  مختصة بناء
   .345-344ص ،مرجع سابق ،نظر مبروك عاشورأ فيها التنفيذ ـ
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ومن خلال دراسة الشروط . )1(التحقق منها قبل الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

تم تناول بعض هذه الشروط بالمقارنة مع  الموضوعية المطلوبة لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

الشروط الواردة في قانون التنفيذ، فيما تم تأجيل البحث في بعضها لحين البحث في حالات 

رفض تنفيذ قرار التحكيم التي تبناها قانون التحكيم الفلسطيني واتفاقيتي نيويورك والرياض 

التنفيذية لقانون التحكيم شروطاً وما وذلك نظراً للتشابك والتشابه بين ما اعتبرته اللائحة 

  .حالات لرفض التنفيذ وذلك منعاً للتكرارأعلاه اعتبرته التشريعات المذكورة 

ومن خلال ما تقدم يرى الباحث أن تنظيم المشرع الفلسطيني لشروط تنفيذ قرار التحكيم     

وط في اللائحة الأجنبي وخاصة الموضوعية منها جاء مربكاً، ففي البداية نظم هذه الشر

في مدينة رام االله، وبعد م 12/4/2004 الصادرة بتاريخ) 2004( لسنة) 39( التنفيذية رقم

الصادر بتاريخ ) 2005( لسنة) 23( ونظم هذه الشروط في قانون التنفيذ رقم ذلك عاد

  م، فما هي الحكمة من الازدواج في تنظيم هذه الشروط بهذه الطريقة؟22/12/2005

احث أن نص قانون التنفيذ على الشروط الواجب توفرها في قرار التحكيم الب ويرى    

إلا من قبيل الاقتداء بالقوانين العربية السائدة منذ  الأجنبي المطلوب تنفيذه في فلسطين لم تأت

الطبيعة الخاصة  ، ولم يراعِ)1968( زمن طويل وخاصة قانون المرافعات المصري لسنة

ام المتزايد بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات، حيث أورد الشروط لقرارات التحكيم والاهتم

ونص فيما بعد  ،الواجب توفرها في الحكم القضائي الأجنبي المطلوب تنفيذه في فلسطين

                                                             
  :يشترط لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في فلسطين أن يكون" :من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم تنص على أنه) 76(المادة  )1(

  .بمقتضى اتفاق تحكيم قانوني بمقتضى قوانين البلاد التي صدر فيها صادراً) 1
  .تي اتفق عليها الأطرافصادراً عن هيئة التحكيم المنصوص عليها في اتفاق التحكيم أو مؤلفة بالطريقة ال) 2
  .صادراً بمقتضى التشريع المتعلق بأصول التحكيم في البلد الذي صدر فيه) 3
  .قد اكتسب الدرجة النهائية في البلاد التي صدر فيها )4
  . فلسطين قد تناول مسألة يصح إحالتها قانونياً للتحكيم بمقتضى قوانين فلسطين وأن لا يكون تنفيذه منافياً للنظام العام في )5
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في حال التسليم بالأخذ بالشروط بانطباق هذه الشروط على تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، و

كان الأجدر بالمشرع هذه الدراسة على معارضته،  الموضوعية للتنفيذ، وهو الأمر الذي تؤكد

أما في قانون التحكيم  الفلسطيني إيراد شروط تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في تشريع واحد

ؤيد أن يتم إيراد هذه الشروط في قانون الباحث يولائحته التنفيذية أو في قانون التنفيذ، و

  .لمتعلقة بعملية التحكيمالتحكيم بصفته قانون خاص ينظم كافة الجوانب ا

تشجيع والسماح بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي يأتي متماشياً مع متطلبات التجارة الدولية و    

الباحث أنه كان من الأفضل تبني  ؤكدي هذا من جهة، ومن جهة أخرى. فلسطينحركتها في 

وء ما تبنته وذلك على ضفقط، وعدم تبني شروط موضوعية للتنفيذ، حالات لرفض التنفيذ 

لما لذلك من تيسير  وجه الخصوص اتفاقيتي نيويورك والرياض، الاتفاقيات الدولية وعلى

وما يترتب عليه من نقل عبء الإثبات إلى كاهل  ،وتسهيل لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية

وسيتم  ،تنفيذ تلك القرارات ىضده في حال كان له اعتراض عل التنفيذ الخصم المطلوب

إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل عند الحديث عن حالات رفض التنفيذ في  التطرق

  .الفصل الثالث من هذه الدراسة

شكل إرباكاً لعملية تنفيذ المزدوج للشروط الموضوعية في تشريعين مختلفين التنظيم ف    

قانون  لأن كل منهما جاء بصيغة مختلفة عن الأخر، فالنص الوارد في ؛قرار التحكيم الأجنبي

التنفيذ جاء بالأصل ليطبق على تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، وجاء بعده مباشرة نص 

مة ءجاءت ملا وقرر سريانه على تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، لذلك فأن صياغة هذا النص

رع أضف إلى ذلك أن النص الوارد في قانون التنفيذ ش .أكثر لتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

بعد النص الوارد في اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم وهو قانون خاص، فما الحكمة من النص 
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وما هي الحكمة من النص على شروط على شروط تنفيذ مرة أخرى في قانون عام؟ 

احث أنه لا فرق واردة في قانون التحكيم؟ فيرى البموضوعية إلى جانب حالات الرفض ال

بالنص  الاكتفاءة وحالات الرفض، وكان الأولى بالمشرع الفلسطيني بين الشروط الموضوعي

على حالات لرفض التنفيذ في قانون التحكيم، ولكن هذه الدراسة تناولت الشروط الموضوعية 

بالبحث نظراً لتنظيم المشرع الفلسطيني لها والنص عليه، هذا من جهة ومن جهة أخرى لبيان 

  . لات الرفض من جهة أخرىالتشابه والتشابك بينها وبين حا
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  الفصل الثالث

 إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وموانع تنفيذه 

إن إصباغ الصيغة التنفيذية على قرار التحكيم الأجنبي يجب أن تتم وفق إجراءات رسمها 

هـا  القانون دون أن يعترضها مانع يحول دون إتمامها، ولتناول هذه المسألة من جميع جوانب

تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، بينما  إجراءاتتم تقسيمها إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول سي

  .القرارهذا يتناول المبحث الثاني موانع تنفيذ 

  

 إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي: المبحث الأول

أمر بتنفيذه من  للتنفيذ الجبري في الإقليم الوطني يجب أن يصدر حتى يصبح القرار قابلاً    

، فالأمر بالتنفيذ يعطي قـرار  )1(قبل السلطة القضائية المختصة عبر إجراءات قانونية معينة

التحكيم الأجنبي الفعالية في نطاق الإقليم الوطني، فقبل إلباسه الأمر بالتنفيذ يكون موجـوداً  

تنفيذ، وهـذا المبحـث   على أرض الواقع ولكن لا يكتسب القوة التنفيذية إلا بإقرانه بالأمر بال

يسلط الضوء على طلب الأمر بالتنفيذ والجهة المختصة بإصداره ومرفقاته وكيفية إصـدار  

الأمر بالتنفيذ، والطعن بالحكم الصادر في خصومة الأمر بالتنفيذ ووقف تنفيذه، وقد تم تقسيمه 

ا يتناول المطلـب  إلى مطلبين، يتناول المطلب الأول إجراءات تقديم طلب الأمر بالتنفيذ، بينم

  .الثاني الطعن بالحكم الصادر بالأمر بالتنفيذ ووقف التنفيذ

  

                                                             
حد المحاكم اللبنانية لا يكون صالحاً بذاته في الأردن لإجراء أبأن الحكم الصادر عن  أحكامها أحدوقد قضت محكمة التمييز الأردنية في  1)(

  .) 82، ص1965، مجلة نقابة المحامين  64/ 327تمييز حقوق (تنفيذه جبراً، بل لابد لنفاذه أن يصدر بذلك أمر من محكمة البداية 
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  إجراءات تقديم طلب الأمر بالتنفيذ: المطلب الأول

سار التشريع الفلسطيني على هدي التشريعات في الدول المجاورة، فأوجب علـى مـن        

لجهات القضائية الفلسـطينية  بالتنفيذ من ا اًيرغب بتنفيذ قرار تحكيم أجنبي أن يستصدر أمر

: من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم على أنه) 75(المختصة، وفي هذا الصدد نصت المادة 

يجوز تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في فلسطين بعد منحه الصيغة التنفيذيـة مـن المحكمـة    "

الدوليـة الثنائيـة أو    تللاتفاقياالمختصة وفقاً للشروط التي حددها القانون الفلسطيني ووفقاً 

يتضح من ذلك أنه حتى يتسنى الشروع في تنفيذه و". المتعددة التي تكون فلسطين طرفاً فيها

، بالمصادقة عليـه  الصيغة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة هحسب الأصول يتوجب منح

إلـى  تم تقسـيمه  سـي ، ووالمصادقة عليه وهذا المطلب يعرض إجراءات طلب الأمر بالتنفيذ

فرعين، يتناول الفرع الأول القواعد القانونية الواجبة التطبيق على إجراءات التنفيـذ، بينمـا   

  .تقديم طلب الأمر بالتنفيذ آليةيتناول الفرع الثاني 

  

الواجبة التطبيق على إجراءات طلب تنفيذ قرار التحكيم القانونية  القواعد: الفرع الأول

 الأجنبي

طبق القاضـي القواعـد   ي"ي القانون الدولي الخاص تنص على أن هناك قاعدة مستقرة ف    

، فإذا تقدم أحد أطراف التحكيم بطلـب  "الإجرائية الوطنية على تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية

لتنفيذ قرار تحكيم أجنبي في فلسطين، فإن القاضي الفلسطيني الذي ينظر في طلـب التنفيـذ   

  .ية التي ينص عليها التشريع الفلسطينييتوجب عليه تطبيق القواعد الإجرائ



127 
 

 

والاتفاقيات الدولية لم تحد عن هذه القاعدة، فاتفاقية نيويورك لم تحوي في طياتها تحديداً     

للإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، وإنما أسندت هذه المهمة لقـانون  

يمها، وبذلك تكون اتفاقية نيويورك قد راعـت  دولة القاضي التي يجري تنفيذ القرار على إقل

وسايرت أحد قواعد القانون الدولي الخاص المستقرة في مختلف دول العالم وهـي إخضـاع   

ويرجع حرص اتفاقية نيويورك على إسناد إجراءات التنفيـذ   .)1(الإجراءات لقانون القاضي

ي واجهها واضعو الاتفاقية، فلم لقانون الدولة المطلوب التنفيذ على إقليمها إلى الصعوبات الت

يتضمن جميع الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ قرار  ،يتمكنوا من سن تنظيم تفصيلي موحد

وتحديد إجراءات النظر في طلب الأمر  ،من حيث تحديد السلطة المختصة ،التحكيم الأجنبي

من المستحيل وضع ورفض التنفيذ وغيرها، بل أنه كان  ،وطرق الطعن بهذا الطلب ،بالتنفيذ

نظام إجراءات موحد يسري على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وخاصة أن هذه المسائل 

  . )2(ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتنظيم عمل السلطات العامة في الدول المختلفة

كل دولة مـن الـدول   : " أنه على) 3( على ذلك نصت اتفاقية نيويورك في المادة بناءو    

ة أن تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفيذها، وذلك بمقتضى أصـول المحاكمـات   المتعاقد

المرعية الإجراء في البلد المطلوب إليه التنفيذ، وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المـواد  

                                                             
   .294ص، 1995 الإسكندرية،في منازعات التجارة الدولية، دار المطبوعات الجامعية،  منير عبد المجيد، قضاء التحكيم )1(
لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وهي تضمين  إتباعهاالواجب  الإجراءاتكان هناك توجهات بشأن  -  .67ي، مرجع سابق، صبعصام القص 2)(

. مفصلة في الاتفاقية إجرائيةأن هذا الخيار غير عملي فلا يمكن وضع قواعد  إلىلكن المناقشات انتهت  ،موحدة إجرائيةالاتفاقية قواعد 
  :وكان أيضاً توجهين آخرين وهما

لى توحيد المعاملة إأن هذا الخيار لن يؤدي  إلىالنقاشات توصلت : مختصرة لإجراءات الأجنبيةتنفيذ قرارات التحكيم  إخضاع .1
 .فالتفسيرات سوف تتباين تبعاً لاختلاف النظم الوطنية  ،ن مفهومها لن يكون موحداً في مختلف الدولالمأمولة لأ

لكن المناقشات توصلت : التي تحكم تنفيذ قرارات التحكيم الوطنية على تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية  الإجرائيةتطبيق نفس القواعد  .2
تكاليفه وفي الوقت الذي يستهلكه ويحمل في طياته تعقيداً لا مبرر له ـ انظر عاشور  أن هذا الخيار يجعل التنفيذ مرهقاً في إلى

 .  254 -253ص  ،27مبروك، مرجع سابق، الهامش 
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ن لا تفرض شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من أالتالية، و

  . )1(وتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية تلك التي تفرض للاعتراف

من خلال هذا النص يتضح أن اتفاقية نيويورك أسندت إجراءات تنفيـذ قـرار التحكـيم        

 ـ  )2(الأجنبي لقانون القاضي الذي ينظر طلب تنفيذه علـى   اً، ولكنها لم تتـرك البـاب مفتوح

لية تنفيـذ قـرار   مصراعيه للمشرع الوطني لصياغة ما يرتئيه من قواعد إجرائية لضبط عم

التحكيم الأجنبي على الإقليم الوطني، وإنما وضعت الملامح العامة لهـذه القواعـد بحيـث    

وجوب عدم فرض شروط أكثر شدة أو رسوم ) 3( اشترطت في الشطر الثاني من نص المادة

قضائية أعلى بشكل ملحوظ من الشروط أو الرسوم المفروضة على تنفيذ قرارات التحكـيم  

  . الوطنية

ويرى بعض الفقهاء أن ترك مهمة وضع الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي     

سيفتح الطريق أمام الدول المتعاقدة لوضع تنظيم خاص بإجراءات تنفيذ  ،للتشريعات الوطنية

  . )3(هذه القرارات وبما يتفق وروح اتفاقية نيويورك ليكون نموذجاً لإجراءات موحدة فيما بعد

                                                             
   .337نظر عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، الجزء الثاني، مرجع سابق، صأ )1(
  :لى عدة اتجاهات إجراءات لقانون القاضي وانقسم الإساس القانوني لقاعدة خضوع لقد اختلف الفقه حول تحديد الأ )2(

و العمل القانوني وبالتالي يعتبر قانون أجراء التصرف إو الشكل يخضع لمحل أالمرافعات من المسائل الشكلية  إجراءاتن أيرى  .1
  .بمنزلة القانون المحلي ويخضع له قواعد المرافعات  الأجنبيالقاضي الذي ينظر في دعوى تنفيذ الحكم 

مما  ،جراءات المرافعات لها صلة وثيقة بالقانون العام لتعلقها بتنظيم مرفق عام من مرافق الدولة وهو القضاءإن قواعد أاعتبر  .2
وبالتالي فهي تطبيق لمبدأ  ،ا دعوى تنفيذ قرار التحكيم الأجنبيهيستدعي ويستوجب تطبيق قانون الدولة المرفوع أمام محكم

بل تكون واجبة التطبيق دون الحاجة للالتفات  ،في نطاق تنازع القوانين الإجراءاتللدولة التي تباشر فيها  البحتة بالنسبة الإقليمية
وأخيراً فإن قواعد . 207- 206ـانظر عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص أجنبييقررها قانون  إجراءات إسنادلى قاعدة إ

لأن قواعد التنفيذ الجبري تخضع لمبدأ ؛ لى قانون محل الحجزإجبري التنفيذ ال إجراءاتالقانون الدولي الخاص تقضي برجوع 
وسلطة  إقليمهالى قواعد القانون الدولي العام التي تعطي الحق للسلطة العامة فقط لاستعمال القوة على حدود إقليمية استناداً الإ

الطبعة الثانية،  ،صول القانون الدولي الخاصأُي، د كمال فهممنظر محأُلا قانونها ـ إالتنفيذ الجبري تعد مرفقاً عاماً لا تطبق 
 .  665ص ، 1985

  .255عاشور مبروك ، مرجع سابق، ص-ـ  211عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص- )(3
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 ،ويرى البعض أن نص اتفاقية نيويورك على عدم جواز فرض شروط إضافية أكثر شدة    

أو رسوم قضائية أعلى بشكل ملحوظ من تلك التي تفرض علـى تنفيـذ قـرارات التحكـيم     

نه يجوز إخضاع القرار الأجنبي لرقابة أشد من الرقابة على القرار الـوطني  أالوطنية، يعني 

ولكن لا يجوز أن يصل الفرق في المعاملة إلـى حـد    ،تنفيذعن طريق التشدد بإجراءات ال

  .)1(اختلاف جوهر المعاملة

ويرى البعض الأخر أنه كان من الأفضل أن تنص الاتفاقية على المساواة بين قرارات      

  . )2(التحكيم الأجنبية والداخلية بحيث يخضعان لنفس القواعد الإجرائية المتبعة في التنفيذ

لباب مفتوحاً لكل دولة متعاقدة لوضع قواعد الإجراءات التي ترتئيهـا مناسـبة   إن ترك ا    

سيجعلها تستغل هذه الميزة لإعاقة تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، وذلك عن طريق فـرض  

قواعد وشروط إجرائية معقدة، وفرض قيود إضافية على تنفيذ هذه القرارات، وأيضـا قـد   

ي تخضع لقانون القاضي وفقاً لمـا نصـت عليـه اتفاقيـة     تتوسع في مفهوم الإجراءات الت

نيويورك، فتحديد ما يعد من الإجراءات أم لا يعتبر من مسائل التكييف التي تخضع لقـانون  

وهذا الأمر يعطي الفرصة للدولة المطلوب فيهـا التنفيـذ للتوسـع فـي مفهـوم       ،القاضي

نفيذ غير التـي نصـت عليهـا    مما قد يؤدي أيضا إلى فرض شروط إضافية للت ،الإجراءات

فعلى سبيل المثال، في مجال تقادم دعوى طلب تنفيذ قرار . )3()5(اتفاقية نيويورك في المادة

الخاضعة لاتفاقية نيويورك خلال ثـلاث   القراراتالتحكيم الأجنبي، فإن روسيا توجب تنفيذ 

قـل،  أضع مدد سنوات من تاريخ حيازة القرار على الحجية، وفي قوانين أخرى هناك من ي

                                                             
 .122-121نبيل زيد مقابلة، مرجع سابق، ص  1)(

  .264ص  ، التحكيم الدولي الخاص ، مرجع سابق،إبراهيماحمد  إبراهيم )(2
 .67ص ،ـ عصام الدين القصبي ، مرجع سابق 209 –208د البحيري، مرجع سابق، ص عزت محم 3)(
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وهناك من يضع مدد أطول ومنها من لا يضع حدود زمنية على الإطلاق لرفـع الـدعوى،   

والدول التي تضع مدد طويلة أو قصيرة لا تخالف اتفاقيـة  . وهذه المهل ذات طبيعة إجرائية

  .)1(نيويورك لأنها تمارس سلطة ومكنة منحتها لها الاتفاقية

لقضائية، فإذا طُلب من القاضي الوطني تنفيذ قرار تحكيم ومثال آخر على ذلك المقاصة ا     

خر قد صدر لصالح المحكوم عليه في قرار أأجنبي معين وكان في المقابل هناك قرار تحكيم 

ولكنه لم يستوف جانباً من إجراءاته الشكلية، فهنا قد يرفض القاضي  )الأول(التحكيم الأجنبي 

مستنداً على تكييفه لهذه المسألة بأنها مـن الإجـراءات    )الأول(تنفيذ القرار التحكيم الأجنبي 

التي يستقل قانونه بتنظيمها، ويؤسس قراره على أساس وجوب إجراء مقاصة قضائية، فقـد  

يستخدم القاضي الوطني هذا الإجراء كوسيلة لحماية مواطني دولته عندما يكـون المحكـوم   

  .)2(دولته عليه في القرار الأول المطلوب تنفيذه أحد مواطني

يتضح بشكل جلي أن الاتفاقية لم تضع قواعد إجرائية موحدة لتنفيـذ   ،بناء على ما تقدم    

وهذا يعتبر مسلكاً سليماً لأن  ،قرارات التحكيم الأجنبية، وأحالت ذلك إلى التشريعات الوطنية

ص أمـا بخصـو  . من الصعب وضع قواعد إجرائية موحدة للأسباب التي تم إيرادها سـابقاً 

المساواة بين القواعد الإجرائية التي تحكم تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية والوطنية، فإن هـذا  

الأمر ليس من السهل تحقيقه؛ لأن لكل دولة رؤيتها وسياستها الخاصة في هذا الموضـوع،  

وأن اشتراط الاتفاقية بعدم فرض شروط أكثر شدة أو رسوم قضائية أعلى بشـكل ملحـوظ،   

                                                             
 .68-67عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص )1(

   .212عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص- )2(
تباع لتنفيذ قرار التحكيم جبة الإالوا الإجراءاتالقانون الوطني للدولة المطلوب فيها التنفيذ لبيان  إلى أحالتن إن اتفاقية نيويورك وإ -     

خرى بطريقة غير مباشرة وبقواعد مادية واجبة التطبيق بصرف النظر عن موقف  أحرصت على تنظيم مسائل  أنها إلاجنبي، الأ
ش نظر عصام الدين القصبي، مرجع سابق، في الهامأ - )  6،  5،  4،  2( التشريعات الوطنية للدول المتعاقدة ومثال ذلك المواد 

  . 67ص  ،125
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مرناً ومطاطاً ولا يمكن ضبطه، ويختلف تقديره من فريق إلى آخر، فما قد يراه  يعتبر شرطاً

البعض معقولاً ومقبولاً من حيث الشدة في الشروط أو الفرق في الرسوم قد يـراه الـبعض   

فرق جوهري، لذلك تبقى مسألة الإجراءات التي تحكم تنفيـذ قـرارات   فيه الآخر فيه غلو و

 .ائل الشائكة التي لا يمكن التوصل فيها إلى حل مقبـول بسـهولة  التحكيم الأجنبية من المس

عالقة في مجال القانون الدولي الخاص بشكل عام، المن أهم المسائل  القواعد الإجرائية تعتبرو

وليس في مجال تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية فقط، فحتى اللحظة ورغم المحاولات المتكررة 

كن من الوصول إلى قواعد إجراءات موحدة تسري في مختلف في أكثر من جانب لم يتم التم

  .بلدان ودول العالم 

أما بالنسبة لاتفاقية الرياض فقد سارت على هدى اتفاقية نيويورك، ولم تحد عن القواعد     

المستقرة في القانون الدولي الخاص، فأخضعت إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي لقـانون  

) ف/31/1( ، حيث نصت في المادة)1(ينظر في طلب الأمر بتنفيذ القراردولة القاضي الذي 

تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المطلـوب  : "على أن

ويفهم مـن  ". إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك

خاصة بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي تخضع لقـانون الدولـة   هذا النص أن جميع الإجراءات ال

إلا في حالة ورود بعض القواعد في الاتفاقية التي تنظم مسألة  ،التي يراد التنفيذ على إقليمها

إجرائية معينة متعلقة بتنفيذ القرار فيجب مراعاتها وتطبيقها أولاً، ومثل هذه القواعد ضـئيلة  

                                                             
   .105ي، مرجع سابق، ص زرائد الجزا )1(
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العنان لقواعد الإجراءات الوطنية في الدولة المطلوب فيها  تفاقيةالا أطلقتحيث في الاتفاقية، 

  .)1(التنفيذ لضبط عملية التنفيذ

اتفاقية الرياض وإن جاءت متفقة مع اتفاقية نيويورك من حيث إسناد إجراءات التنفيـذ  و    

كـم  إلا أنها كانت أكثر وضوحاً في تحديد الإطار العام للإجراءات التي تح ،لقانون القاضي

الأطـراف   يتمتـع مواطنـو  : " على أنـه ) 3( تنفيذ القرار الأجنبي، وذلك بنصها في المادة

المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع 

عنها ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانات شخصية أو عينية بأي وجه كان 

حملون جنسية الطرف المتعاقد المعني أو لعدم وجود موطن أو محل إقامـة لهـم   لكونهم لا ي

  .)2("داخل حدوده

المساواة فـي  ) المتعاقدة(فهذا النص أعطى رعايا الدولة العربية الموقعة على الاتفاقية      

هذا الـنص   أنالتقاضي، وأعطتهم الحق بالتمتع بسلطان العدالة في هذه الدول، ويرى الفقه 

وعـدم   ،رتب عليه وجوب المساواة بين إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم الوطنية والأجنبيةيت

جنبي تفوق الرسوم المفروضة الأتحكيم الفرض رسوم قضائية إضافية على طلب تنفيذ قرار 

  .)3(على تنفيذ قرار التحكيم الوطني ولو بشيء يسير

أن الاتفاقية اتجهت نحو ضمان حق ه، أعلاوبعد التدقيق في النص الوارد  ،ويرى الباحث    

بتنفيذ  اًالتقاضي لجميع رعايا الدول المتعاقدة، بما في ذلك الحق في رفع دعوى تتضمن طلب

قرار تحكيم أجنبي صادر على إقليم إحدى الدول العربية المتعاقدة، ويطلب تنفيذه في دولـة  

                                                             
ومثال  ،التحكيم الأجنبي قرار التي تحكم عملية تنفيذ الإجراءاتنصت الاتفاقية على بعض الشروط الشكلية التي يمكن تصنيفها ضمن  1)(

  .بالتنفيذ والمتعلقة ببعض المرفقات التي يجب تقديمها عند طلب الأمر) 37(ذلك ما نصت عليه المادة 

 .اتفاقية الرياض من )3(المادة  (2)

 .128مرجع سابق، ص ، نبيل زيد مقابلة (3)
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مـن اتفاقيـة   ) 3( لمـادة عربية متعاقدة أخرى، ويفهم من مضمون الشطر الأول من نص ا

الرياض أن الاتفاقية ضمنت الحق في رفع دعوى تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي لجميع رعايـا  

ومنعت التفرقة بين رافعي دعوى الأمر بالتنفيذ على أساس فكرة الوطنية أو  ،الدول المتعاقدة

الـدول  الجنسية، فكفلت هذا الحق للشخص الوطني والأجنبي إذا كان مـن رعايـا إحـدى    

ن المساواة جاءت على من يملك الحق في التقاضي ورفع دعوى الأمر أالمتعاقدة، فهنا يتضح 

بالتنفيذ وليس المساواة بين تنفيذ قرار التحكيم الأجنبـي والـوطني مـن حيـث الشـروط      

  . والإجراءات المطلوبة للتنفيذ

عدم جواز فرض " ه وهوولكن عند التدقيق في الشطر الثاني من نص المادة المذكورة أعلا   

نه لـيس مـن   ألمجرد  ،على من يتقدم بدعوى الأمر بالتنفيذ ،"أي ضمانة شخصية أو عينية

فيرى  ،رعايا الدولة المتعاقدة المطلوب التنفيذ على إقليمها وإنما من رعايا دولة أخرى متعاقدة

الدولة المطلـوب  أنه يفهم ويتضح من هذا النص بأنه يجب أيضاً المساواة بين رعايا  الباحث

الأمر بتنفيذ قرار تحكيم أجنبي على إقليمها من حيث الشروط والإجراءات، بحيث لا يجـوز  

إثقال كاهلهم بأي ضمانات أو شروط أو إجراءات إضافية، وبالتالي فإن الأمر يلقي بظلالـه  

على إجراءات وشروط تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، فيجب أن لا يخضع لشروط وإجـراءات  

  .شد من الشروط والإجراءات التي يخضع لها الأمر بتنفيذ قرار تحكيم وطنيأ

ويرى الباحث أنه كان من المحبذ النص بشكل واضح وصريح على المساواة بين قرارات     

لأن النص على  ؛التحكيم الأجنبية والوطنية من حيث الشروط والإجراءات المطلوبة لتنفيذها

لمتعاقدة لا يعد أمراً كافياً وإن أدى إلى المساواة بـين قـرارات   المساواة بين رعايا الدول ا

لأنه قد يكـون   ؛التحكيم الأجنبية والوطنية من حيث الشروط والإجراءات المطلوب لتنفيذها
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فهنا  ،طالب الأمر بتنفيذ قرار تحكيم أجنبي هو من رعايا الدولة المطلوب التنفيذ على إقليمها

الاتفاقية لا يسري عليه لكون الاتفاقية نصـت علـى وجـوب     المعيار الشخصي الذي تبنته

حد رعايا الدول المتعاقدة يطلب أنه إذا كان أالمساواة بين رعايا الدول المتعاقدة المختلفة، أي 

إقليم دولة أخرى متعاقدة فإن المساواة تسري، بينمـا إذا   علىالأمر بتنفيذ قرار تحكيم أجنبي 

  .ها التنفيذ لا يمكن إعمال المساواةفيب كان من رعايا الدولة المطلو

ويرى الباحث في المجمل أن الاتفاقية خطت خطوة كبيرة ومتقدمة بالمقارنة مع اتفاقيـة      

نيويورك التي لم تساوي بين إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية والوطنية، وإنما جاءت 

 نيويوركأن تعدل اتفاقية أمل الباحث يبنص مرن يعطي المجال لكثير من التأويل والتحويل، و

لتنص بشكل واضح على المساواة بين إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبيـة   ،نصوصها

الاتفاقيتين يمكن أن ونشير إلى أن . كوالوطنية بشكل واضح وصريح، وبما لا يدع مجالاً للش

  .اللاحق يستشف منهما بعض القواعد الإجرائية سيتم بيانها من خلال الشرح

 تقديم طلب الأمر بالتنفيذ: الفرع الثاني

لية تقديم طلب الأمر بالتنفيذ، وسيتم تقسيمه إلى أربعة محاور، يتناول آيتناول هذا الفرع     

والثاني يتناول الصيغة والشكل الذي  ،الأول المحكمة المختصة بالتصدي لطلب الأمر بالتنفيذ

  .الرابع يتناول تقادم الحق بتقديمهو ،والثالث يتناول مرفقاته ،يقدم به

  

  المحكمة المختصة: أولاً

المحكمة المختصة فـي الأمـر   "من قانون التحكيم الفلسطيني على أن ) 1( نصت المادة    

بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين، أو في المقر 
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أن المشرع الفلسطيني قد جانب الصواب عندما نص  يرى الباحث، ولكن )1(المؤقت في غزة

على أن المحكمة المختصة هي فقط محكمة البداية في العاصمة أو في المقر المؤقت، فكـان  

يتوجب أن يعطى الاختصاص إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتهـا ولا يكـون   

   .)2(ة أو في المقر المؤقتفقط إلى محكمة البداية الموجودة في مقر العاصم الاختصاص

تثور بين التشريعات الفلسطينية التـي   إشكاليةهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك     

، فبالإضافة لقانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية فإن قانون التنفيـذ  المسألةنظمت هذه 

مـر بتنفيـذ الأحكـام    يطلب الأ. 2: " ...منه على أنه ) 36(الفلسطيني قد نص في المادة 

والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ 

في دائرتها، على أن تكون تلك الأحكام والقرارات مصدقة من الجهـات المختصـة حسـب    

ون التحكـيم  ، ولكن عند التدقيق في النص الوارد في قانون التنفيذ الفلسطيني وقان)3("الأصول

هناك اختلافاً جوهرياً في الاختصاص المكاني للمحكمة المخولة بالنظر في  أنالفلسطيني نجد 

القدس أو  في النزاع، فحسب قانون التحكيم فإن المحكمة المختصة هي محكمة بداية العاصمة

                                                             
المحكمة المختصة في تسجيل قرار فإن كان التحكيم أجنبياً : " ............ تنص على أنه الفلسطيني  من قانون التحكيم) 1(المادة  )1(

   ".ة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزةالتحكيم وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصم
أن المادة المذكورة نصت على أن الاختصاص يكون لمحكمة البداية في القدس عاصمة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزة، ويرى  )2(

المقر المؤقت في غزة الباحث أنه كان يتوجب أن ينص على أن الاختصاص يكون لمقر المحكمة المؤقت في غزة أو رام االله وليس في 
فقط، وذلك نظراً للفصل الجغرافي بين قطاع غزة ورام االله، وقد يرى البعض أن الأخذ بمقرين مؤقتين في غزة ورام االله قد يساهم في 
 دعم مخططات الاحتلال للفصل بين جناحي الوطن، ولكن يرى الباحث أن كلا المقرين مؤقتين لحين التمكن من اتخاذ محكمة البداية
في القدس مقراً لها بصفتها عاصمة دولة فلسطين، وأنه في ظل الظروف التي تحيط بالوضع الفلسطيني فإن وجود أكثر من مقر هو 
ضرورة ملحة لما له من انعكاس ايجابي على تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، الأمر الذي يعزز من مكانة واحترام التشريع والقضاء 

قليمي والعالمي، وقد يكون له دور ايجابي في دعم الاقتصاد الفلسطيني؛ لأن عملية التحكيم غالباً ما يتم الفلسطيني على المستوى الإ
  . اللجوء اليها في النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتجاري

 أجنبيالمحكمين الصادرة في بلد  أحكام على) 36،37(المادتين  أحكامتسري : " تنص على أنه من قانون التنفيذ الفلسطيني) 38(المادة  )3(
يتضح من خلال و ،"شريطة أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني المعمول به

تعمل مصطلح لتحكيم الفلسطيني الذي اساالتحكيم وذلك على خلاف قانون  أحكامالنص السابق أن قانون التنفيذ استعمل مصطلح 
د في حنفس الموضوع وكان يجب على المشرع الفلسطيني استعمال مصطلح مو إلىقرارات التحكيم، ولكن كلا المصطلحين يشيران 

  .     وهذه الدراسة آثرت استعمال مصطلح قرار التحكيم للتمييز بينه وبين حكم القضاء. كل التشريعات



136 
 

 

. رتهامقرها المؤقت، بينما قانون التنفيذ أعطى الاختصاص للمحكمة المطلوب التنفيذ في دائ

وهذا التعارض يدخل الجهة التي تريد تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي فـي متاهـة، فكـل مـن     

القانونين يعتمد معياراً مختلفاً لتحديد الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة للنظر في طلب 

الأمر بالتنفيذ، وهنا يثور تساؤل وهو هل يتم تحديد الاختصاص المكاني بناء علـى أحكـام   

ن قانون التحكيم هو قانون خاص أ ويرى الباحثالتنفيذ أم وفقاً لأحكام قانون التحكيم؟  قانون

بصفته قانون  وقانون التنفيذ عام، وبالتالي فإن نصوص قانون التحكيم هي أولى في التطبيق

، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية في القدس العاصمة أو لمكان مقرهـا  خاص

   .المؤقت

ضرورة توحيد النصوص الواردة في كلا القانونين وذلـك تحاشـياً لأي    ويرى الباحث     

إرباك قد يحدث نتيجة الاختلاف بين نصوصهما في تحديد الاختصاص المكاني، وأن النص 

ن أوهو  ،الوارد في قانون التنفيذ أفضل من النص الوارد في قانون التحكيم ولائحته التنفيذية

تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي لمحكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها؛  يكون الاختصاص في

لأن ذلك يساعد في تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي بشكل أسهل وأسرع، لذلك لا بد من تعـديل  

نصوص قانون التحكيم بحيث يعطي الاختصاص لمحكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها 

خـذ بـه قـانون    أفي مقرها المؤقت، وهذا ما  أوفي العاصمة القدس وليس لمحكمة البداية 

  .)1()1968(المرافعات المصري لسنة 

التشريع الفلسطيني قد خرج عن القواعـد العامـة    أن ومن خلال هذه النصوص يتضح     

عندما نص على اختصاص المحكمة التي يراد التنفيـذ   ، وذلكالمتعلقة بالاختصاص المكاني
                                                             

من قانون المرافعات المصري حيث ) 297(لمادة لنص ا جاء مشابهاً، نون التنفيذ الفلسطينيمن قا) 36/2(ن النص الوارد في المادة إ 1)(
  ".   يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة برفع الدعوى: "نصت على أن
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حتى ولو كان للمدعى عليه موطن للسكن في فلسطين، فإذا كان المحكوم به فـي   في دائرتها

موجوداً بعينه في مكان ما أو كان عملاً مقتضياً بإجراءاته مكان محدد،  الأجنبيقرار التحكيم 

المحكمة التي يقع في دائرتها  أمامن ترفع أفإن الدعوى التي تتضمن طلب الأمر بالتنفيذ يجب 

و ذاك، وإذا كان المحكوم به مبلغاً من النقود فإن الاختصاص يكـون للمحكمـة   هذا المكان أ

، )1(التي يقع في دائرتها أموال المحكوم عليه سواء كانت من المنقولات أو مـن العقـارات  

  .)2(وليس أمام محكمة موطن المدعى عليه كما تقتضي القاعدة العامة

بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبـي والـوطني،   والمشرع الفلسطيني ميز بين المحكمة المختصة  

المصادقة على قرار التحكيم الوطني هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر بفالمحكمة المختصة 

كان دوليـاً   إذاالنزاع المعروض ولا يكون لمحكمة البداية اختصاص نوعي للنظر فيه، أما 

  . )3(هكون لمحكمة البداية اختصاص نوعي للنظر فييويجري في فلسطين ف

                                                             
  .137سامة الكيلاني، مرجع سابق، صأ )1(
أما المشرع الأردني فقد اتفق مع المشرع الفلسطيني في تحديد المحكمة  - .313، ص)8(الفقرة ر مبروك، مرجع سابق، في الهامشعاشو )2(

عطي هذا الاختصاص لمحكمة البداية، بينما خالفه في تحديد الاختصاص المكاني أالمختصة نوعياً في تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، فقد 
لمحكمة البداية المطلوب التنفيذ في دائرتها، وإنما لمحكمة البداية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو فهو لم يعطي الاختصاص 

التي تقع ضمن صلاحيتها أملاكه المطلوب التنفيذ الحكم عليها، فإذا كان المحكوم عليه لا يقيم في الأردن فالاختصاص المحلي يحدد 
إقامة محدد ينعقد الاختصاص لمحكمة البداية التي تقع فيها  محلوفي حال لم يكن له موطن أو  المحكوم عليه، أولاً بناء على موطن

يستفاد : "وأكدت محكمة التمييز الأردنية على ذلك في حكم صادر عنها حيث جاء فيه أنه- ".أملاك المحكوم عليه المطلوب التنفيذ عليها
جنبية بأن الحكم لا يكون قابلاً للتنفيذ في المملكة الأردنية إلا عندما يكون المحكوم من نص المادة الرابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأ

أو أمام المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم  عليه مقيماً ضمن صلاحية المحكمة البدائية التي يقدم إليها طلب تنفيذ الحكم
الصادر بتاريخ ) هيئة خماسية( 281/1991ييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم حكم محكمة التم(، "عليه إذا لم يكن مقيماً في الأردن

  ).م10/10/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ   www.adaleh.com، منشورات عدالة، موجود على الموقع الإلكتروني  6/8/1991
والتشريعات المقارنة في الدول المجاورة وخاصة في مصر والأردن، ميزا أيضاً بين - .طينيقانون التحكيم الفلس من )1(نظر المادة أ )3(

دني تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية والوطنية والدولية، ففي الأردن فإن تنفيذ القرارات الوطنية أو الدولية الخاضعة لقانون التحكيم الأر
لتحكيم ما لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم على اختصاص ااختصاصها  تكون من اختصاص محكمة الاستئناف التي يجري ضمن

وفي مصر فإن المحكمة المختصة في تنفيذ . )2001(لسنة ) 31(رقم  الأردنيقانون التحكيم ) 2(المادة ، أنظر محكمة استئناف أخرى
كان دولياً ويخضع لقانون  إذاالتحكيم، أما  قرارات التحكيم الوطنية هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة

التحكيم المصري فإن المحكمة المختصة هي محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في 
  .مصر
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المشرع الفلسطيني ميز بـين قـرارات التحكـيم الوطنيـة      أنيتضح من خلال ما تقدم     

والأجنبية من حيث تحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً بتنفيذها، بينما لم يميز بين تنفيـذ  

 قرارات التحكيم الأجنبية ذاتها، فالمحكمة المختصة بالنظر في طلب تنفيذ أي قرار أجنبي هي

  .)1(محكمة البداية

  

  صيغة وشكل طلب الأمر بالتنفيذ   : ثانياً

عند التدقيق في نصوص قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية لم نجد نصاً خاصـاً      

يبين الشكل الذي يقدم به طلب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، فقانون التحكيم ولائحته التنفيذية، 

و يـرى الباحـث أن المشـرع    . هذه المسألة بشكل واضح وصريح وقانون التنفيذ لم تحسم

رفع دعوى وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، حيـث   أسلوبالفلسطيني اتجه نحو تبني 

يتقدم بدعوى إلى المحكمة المختصة، وهي  أنيتوجب على طالب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي 

، وهـذا  الأجنبي، يطلب فيها تنفيذ قرار التحكيم محكمة البداية على النحو الذي تم بيانه سابقاً

الأمر وإن لم ينص عليه قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية بشكل واضـح، فـيمكن   

حيث نص على أن الأحكام والقرارات  ،استنتاجه من خلال نصوص قانون التنفيذ الفلسطيني

  . )2(محكمة البدايةل والأوامر الأجنبية يطلب الأمر بتنفيذها بدعوى تقدم 

                                                             
ئناف، وهذا التمييز في الاختصاص ذا كان قرار التحكيم دولياً أجنبياً فإن المحكمة المختصة في تنفيذه هي محكمة الاستإبينما في مصر  )1(

يأتي نتيجة لاختلاف التشريع الذي يخضع له تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، فإذا كان خاضعاً لقانون المرافعات المصري فإن المحكمة 
) 9(نظر المادة أ .كان خاضعاً لقانون التحكيم المصري فالمحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف إذاالمختصة هي محكمة البداية، أما 

من حيث تحديد المحكمة  الأجنبيةلم يميز بين قرارات التحكيم  الأردنيالتشريع ، و)1994(لسنة ) 27(قانون التحكيم المصري رقم من 
من قانون تنفيذ ) 4(جنبية تكون خاضعة لاختصاص محكمة البداية وفقاً لنص المادة فجميع قرارات التحكيم الأ ،المختصة في تنفيذه

  ).1952(لسنة ) 8(رقم  الأردنيجنبية الأ حكامالأ
حكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي مر بتنفيذ الأيطلب الأ. 2... : "نهأمن قانون التنفيذ الفلسطيني تنص على ) 36(المادة  )2(

  . "في دائرتها التنفيذبدعوى تقدم أمام محكمة البداية التي يراد 
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طلب  أنمن قانون التنفيذ الفلسطيني يتضح ) 36/2(فمن خلال النص الوارد في المادة       

الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي يقدم إلى محكمة البداية وليس إلى رئيس محكمة البدايـة،  

قـرار التحكـيم   المشرع إلى تنفيذ  إرادةوهذا الطلب يقدم من خلال دعوى، مما يعني اتجاه 

 .الأجنبي بموجب طلب يقدم إلى محكمة البداية المختصة وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

أما قانون التحكيم الفلسطيني فهو بدوره عزز ورسخ تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي من خـلال  

مة يكون قرار المحك: " تقديم دعوى إلى محكمة البداية المختصة، وذلك عندما نص على أنه

المختصة بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أو رفضه قابلاً للطعن بالاستئناف خلال ثلاثين 

يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهياً، وإلا من اليوم التالي لتاريخ تبليغـه إن  

خصـم  فمن خلال النص الوارد يتضح جلياً أن المشرع الفلسـطيني أجـاز لل  . )1("كان غيابياً

الصادر الأمر بالتنفيذ ضده أن يستأنف الحكم الصادر بطلب الأمر بالتنفيذ، ويستنتج من ذلك 

أن الحكم الصادر من محكمة البداية المختصة يعتبر حكماً صادراً عن محكمـة أول درجـة   

ويخضع لطرق الطعن العادية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنيـة والتجاريـة   

، وهذا يؤكد أن الحكم الصادر في طلب الأمـر بالتنفيـذ   )2001( لسنة) 2( قمالفلسطيني ر

صدر في دعوى أقيمت وفق الإجراءات والأوضاع المعتادة لرفـع الـدعوى، وأن الحكـم    

فلو كان ناتجاً على سيبل المثل عـن عريضـة    ،)2(الصادر هو حكم قضائي لا عمل ولائي

المشرع بالنص على جواز التظلم من الحكـم   كتفىقدمت لرئيس محكمة البداية المختصة لا

  .الصادر ولم يجيز الطعن به بالطرق العادية

                                                             
  .نون التحكيم الفلسطينيقا من )53(المادة  )1(
نظر عثمان أ) 2001(لسنة ) 2(طرق الطعن العادية وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  حولللمزيد  )2(

وما  160، ص2009بدون دار نشر،  ،)2001(لسنة ) 2(المحاكمات المدنية والتجارية رقم  أصولالكافي في شرح قانون  التكروري،
  . بعدها 
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، ويعزز الرأي السابق بأن طلب الأمر بالتنفيذ يقدم وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى    

من قانون التحكيم الفلسطيني، حيث أجازت الطعن في الحكـم  ) 53(نص المادة  ما جاء في

لب الأمر بالتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيـاً،  الصادر في ط

المطلوب التنفيذ ضده  أنوإذا كان غيابياً من اليوم التالي لتبليغه، فصدور الحكم وجاهياً يعني 

تم بحضـور  ين نظر الطلب أمما يدل على  ،قد حضر جلسات النظر في طلب الأمر بالتنفيذ

  . )1(اً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوىكلا الطرفين ووفق

فإن بعض الفقهاء يرى أن اتفاقية نيويورك  تأخذ بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبـي   ،وأخيراً    

من اتفاقية نيويورك تنص على ) 5(فالمادة. بطلب يقدم وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

ن مستندات لرفض تنفيذ قـرار التحكـيم   ما يمكن أن يقدمه الخصم أمام المحكمة المختصة م

الأجنبي، ولا يتصور أن يقدم الخصم هذه المستندات لمنع صدور قرار بتنفيذ قرار التحكـيم  

، ويؤكد على ذلك ما نصت عليه المـادة  )2(الأجنبي إلا في خصومة تتم مواجهة بين طرفين

ي تنظر فـي طلـب   الحق للمحكمة المختصة الت أعطتحيث  ،السادسة من اتفاقية نيويورك

كان قد طلب إلغاء قرار التحكيم أو وقفه في الدولة التي  إذا خصومةالأمر بالتنفيذ أن توقف ال

فإذا أوقفت المحكمة التي تنظـر طلـب الأمـر بالتنفيـذ     . صدر فيها قرار التحكيم الأجنبي

فية، وهذا الخصومة فلها بناء على طلب طالب التنفيذ أن تأمر المدعي عليه تقديم تأمينات كا

، إذ لرفع الدعوى النص أيضاً لا يتصور إعماله إلا في خصومة تتم وفق الإجراءات المعتادة

                                                             
يكون قرار المحكمة المختصة بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أو رفضه : " نهأمن قانون التحكيم الفلسطيني تنص على ) 53(المادة  1)(

   ."كان غيابياً إناليوم التالي لتاريخ تبليغه  وإلا من ،كان وجاهياً إذاقابلاً للطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدوره 
  .531ص  ،2007بالإسكندرية،ة المعارف أعة الأولى، منشبفتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الط )2(
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من خلالها فقط يمكن تقديم طلب وقف الخصومة وهي وحدها التي يمكـن أن يـرد عليهـا    

  .)1(الوقف

 أما اتفاقية الرياض فهي لم تنص على هذا الأمر ولم تتطرق له ولا تحوي نصوص يمكن    

منها نصت على ) 37( أن تشير إلى الكيفية والشكل الذي يقدم فيه طلب الأمر بالتنفيذ، فالمادة

حالات يجوز فيها للمحكمة المختصة الحق في رفض تنفيذ قرار التحكـيم الأجنبـي دون أن   

، وهي بذلك )2(تحدد فيما إذا كان المطلوب التنفيذ ضده يجوز له التمسك بأي من هذه الحالات

قد تركت هذه المسألة لقواعد الإجراءات في البلد المطلوب فيه التنفيـذ، فهـي التـي    تكون 

تحددها، وفي المجمل يتضح أن غالبية التشريعات الوطنية والدوليـة اتجهـت نحـو تبنـي     

  .الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

  

  مرفقات دعوى الأمر بالتنفيذ : ثالثاً

م الفلسطيني على جملة من المرفقات والمبرزات لابد من قانون التحكي) 50( تنص المادة    

يجب علـى  : "من إرفاقها مع الدعوى المقدمة لمحكمة البداية المختصة، حيث جاء فيها بأنه

  : أن يبرز للمحكمة المختصة ما يلي  الأجنبيطالب الأمر بتنفيذ قرار التحكيم 

القنصلي الفلسطيني في ذلك  قرار التحكيم الأجنبي مصدقاً عليه من المعتمد السياسي أو .1

لى اللغة العربية من مترجم قانوني معتمد لدى إيكون القرار مترجماً  أن.2البلد إن وجد 

ومصدقاً على صحة توقيع المترجم من المعتمد السياسي أو القنصلي  الاختصاصجهات 

                                                             
رأت مبرراً أن توقف الفصل في هذا  إذاللسلطة المختصة المطروح أمامها القرار ـ : "من اتفاقية نيويورك تنص على أنه) 6(المادة  )1(

بناء  أيضامن المادة السابقة، ولهذه السلطة ) هـ( الفقرةليها في إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إقد طلب ذا كان إالحكم 
  " مينات كافية أعلى التماس طالب التنفيذ أن تأمر الخصم الآخر تقديم ت

  .الموضوع سيتم تناوله في المبحث الثاني من هذا الفصل  هذا )2(
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يمين من أن يكون القرار مترجماً بعد طلب ال أوطالب التسجيل،  إليهاللدولة التي ينتمي 

، أما قانون التنفيذ الفلسطيني فقد أوجـب أن تكـون قـرارات    "مترجم قانوني فلسطيني

  .  )1(عليها من الجهات المختصة حسب الأصول اًالتحكيم الأجنبية مصدق

  :أنه )4(واتفاقية نيويورك نصت في المادة     

الرسمي أو  )القرار( أصل الحكم) أ: يقدم مع الطلب أنعلى من يطلب الاعتراف والتنفيذ .1" 

أصل الاتفاق المنصوص عليه )ب  .تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند الأصلصورة من 

وعلى طالب الاعتراف .2 .في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند

الرسـمية  غير محرر بلغـة البلـد    إليهماالاتفاق المشار  أو )القرار( كان الحكم إذاوالتنفيذ 

أوجبـت  "أما اتفاقية الرياض ". يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة أنالتنفيذ  إليهاالمطلوب 

على الجهة التي تطلب الاعتراف بقرار المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكـم  

  .)2("مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية

ء نصوص المواد السابقة الواردة في التشريعات الوطنية والدولية يمكن تلخيص وعلى ضو 

مع الاستدعاء المتضمن طلب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي علـى   إبرازهاالمرفقات التي يجب 

  : النحو التالي

  قرار التحكيم الأجنبي  - 1

التـي نـص   يتضح أن أول المبرزات والمرفقات  أعلاهمن خلال النصوص المذكورة      

عليها قانون التحكيم هي قرار التحكيم الأجنبي مصدقاً عليه من المعتمد السياسي أو القنصلي 

                                                             
والقرارات والأوامر مصدقة من  الأحكامأن تكون "....... تنص على ) 2005(لسنة ) 32(من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) 32(المادة  )1(

   ."الأصولحسب  المختصةالجهات 
  .اتفاقية الرياض للتعاون القضائي من )37(نظر المادة أ )2(
  .سيتم تناولها خلال الشرح التالي لهذه الجزئية من اتفاقية الرياض نصت على مجموعة من المرفقات) 34(المادة  -
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والمقصود في ذلك البلد هو البلد الذي صدر على إقليمـه   .)1(الفلسطيني في ذلك البلد إن وجد

صت عليه قرار التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه، وهذا النص جاء متماشياً إلى حد ما مع ما ن

  .)2(اتفاقية نيويورك حيث أوجبت على طالب التنفيذ تقديم أصل القرار الرسمي

  

ولكن عند التدقيق بالنص الوارد في قانون التحكيم الفلسطيني نجد أنه لـم يكـن دقيقـاً،        

وخاصة عند مقارنته بالنصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية أو التشريعات الوطنيـة فـي   

والباحث قرار التحكيم الأجنبي،  إبرازرة، فقانون التحكيم الفلسطيني نص على الدول المجاو

 : على النحـو الأتـي   النص بهذه الصيغة جاء ضعيفاً وكان يجب أن تكون الصيغة أن يرى

، وذلك على "قرار التحكيم الأجنبي أو صورة رسمية موثقة عن الأصل أصلإبراز أو إرفاق "

اتفاقية الرياض نصـت   أن إلى الإشارةة نيويورك، وهنا يجب غرار النص الوارد في اتفاقي

فقط على وجوب تقديم أو إرفاق صورة رسمية معتمدة من الحكم ولم تنص على التمييز بين 

صورة رسمية مصدقة من القرار فمن  أرفاق أجازتالصورة الموثقة والأصل، ولكن ما دام 

، والمقصـود بالصـورة الرسـمية    )3(نبيباب أولى أنه يجوز إرفاق أصل قرار التحكيم الأج

يرد  أنالمعتمدة، الصورة الموثقة والتي يرد فيها التوثيق على المضمون والتوقيع، فلا يكفي 

والتوقيع عليها وتصديقها طبقاً لأصل  ،يرد على كلاهما أنالتوثيق على التوقيع فقط بل يجب 

كتاب المحكمة المودع لديها أصـل  قرار التحكيم ويكون من قبل هيئة التحكيم، أو رئيس قلم 

                                                             
 .من قانون التحكيم الفلسطيني) 50/1(نظر المادة أ )1(

  .اتفاقية نيويوركمن ) 4/1(المادة ) 2(

  .الرياض اتفاقية من) 34/1(نظر المادة أ- )3(
 .اتفاقية الرياضمن ) 37(نظر المادة أ -     
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التقرير المرفق بمشروع اتفاقية نيويـورك الـذي أعدتـه اللجنـة      .)1(قرار التحكيم الأجنبي

نص على أنه من الأفضل السماح للمحكمة المطلوب ) ECOSOC(الاقتصادية والاجتماعية 

  . )2(الاعتراف أو التنفيذ أمامها بقدر من الحرية تجاه هذه المسألة

من قانون التحكيم الفلسطيني فإن قرار التحكـيم  ) 50/1(لال النص الوارد في المادة ومن خ

حتى يتمتع بالرسمية يجب أن يكون معتمداً ومصدقاً عليه من المعتمد السياسي أو القنصـلي  

الفلسطيني في البلد التي صدر فيها قرار التحكيم الأجنبي، ويرى الفقهاء أن الرسمية الخاصة 

أو صورته هو أمر تحدده التشريعات الوطنية للبلد المطلوب فيها التنفيذ، فمتـى  بأصل الحكم 

اعتبر أصـل   ،والمنصوص عليها في التشريع الوطني ،اجتمعت الشروط الخاصة بالرسمية

   .قرار التحكيم الأجنبي أو صورته الموقعة والموثقة سنداً رسمياً

  

  أن يكون القرار مترجماً إلى اللغة العربية   - 2

إن هذا الأمر تم تناوله عند تناول مشتملات قرار التحكيم كإحدى الشروط الواجب توفرها     

في قرار التحكيم الأجنبي للأمر بتنفيذه، فاللغة الرسمية لدى المحاكم الفلسطينية هـي اللغـة   

 العربية، فإذا كان قرار التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه مكتوباً بلغة أخرى فهنا يجب ترجمته

أن يقوم بالترجمة " ) 50/2( في المادة وجب قانون التحكيم الفلسطينيأإلى اللغة العربية، وقد 

                                                             
   .535فتحي والي، مرجع سابق، ص -)1(
لسنة ) 8(رقم  الأردنيمن قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ) 5(والمادة ) 2001(لسنة ) 31(ردني رقم قانون التحكيم الأمن ) 53/2(المادة  -    

صورة  أوأوجبت تقديم أصل قرار التحكيم الأجنبي ) 1994(لسنة ) 27(من قانون التحكيم المصري رقم ) 56/1(والمادة ) 1952(
 .    مصدقة عنه

  .72صعصام الدين القصبي، مرجع سابق،  -)2(
من اتفاقية نيويورك من ) 4(ن اعتماد الوثائق المطلوبة طبقاً للمادة أعتبر ا 1969حكم صادر عن المحكمة النمساوية العليا سنة  هناك -    

بروح التفسير الوارد في تقرير  ثرتتأن المحكمة أ دووعلى ما يب ،قنصلية الدولة المطلوب التنفيذ أمام محاكمها أماميتم  أن الأفضل
  .72ص ،)136( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، المرجع السابق، الهامش
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ومصدق على صحة توقيـع   الاختصاصإلى اللغة العربية مترجم قانوني معتمد لدى جهات 

يكون  أنأو  ،طالب التسجيل إليهانتمي يالقنصلي للدولة التي  أوالمترجم من المعتمد السياسي 

، وهذا النص جاء متماشياً مع )1("ر مترجماً بعد حلف اليمين من مترجم قانوني فلسطينيالقرا

) 56/3(وقانون التحكيم المصري في المادة ) 4/2(ما نصت عليه اتفاقية نيويورك في المادة 

  .من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني) 6(والمادة 

  

  اتفاق التحكيم  - 3

إما أصل اتفاق التحكيم أو  إرفاقلدولية والتشريعات الوطنية أوجبت إن معظم الاتفاقيات ا    

صورة موثقة عنه، ولكن التشريع الفلسطيني لم ينص على اتفاق التحكيم كأحـد المرفقـات   

والمبرزات التي يجب تقديمها مع طلب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، ولكـن أوجـب قـانون    

 الأمرالتحكيم، وهذا  لاتفاقأن يشتمل قرار التحكيم على ملخص  )2(التحكيم ولائحته التنفيذية

تم تناوله عند بيان الشروط الواجب توفرها في قرار التحكيم في الفصل الثـاني مـن هـذه    

فمن خلال النص الوارد في التشريع الفلسطيني يتضح جلياً أن المشرع الفلسطيني لم  .الدراسة

 أصلمعتمدة منه، وإنما دمجها مع قرار التحكيم فإبراز اتفاق التحكيم أو صورة  إرفاقيلزم 

قرار التحكيم أو صورة مصدقة ومعتمدة من الجهات المختصة يعتبر أمراً كافياً، لأن مـتن  

ن أ ويرى الباحـث التحكيم،  لاتفاققرار التحكيم من المفروض أن تحوي في طياتها ملخصاً 

المطلوب تنفيذه محل الدراسة هو قـرار   المشرع الفلسطيني هنا قد جانب الصواب، فالقرار

                                                             
  .قانون التحكيم الفلسطيني من  )50/2(المادة  )1(
  "التحكيم لاتفاقيشمل قرار التحكيم ملخص  أنيجب : " من قانون التحكيم الفلسطيني تنص على أنه) 39/1(المادة  - )2(

 لاتفاقملخص ...... يجب أن يشتمل قرار التحكيم على : " نهأمن اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني تنص على ) 73(المادة  -     
   ."التحكيم
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لأن القـانون   ؛التحكيم لاتفاقالتحكيم الأجنبي، وهذا القرار قد لا يكون مشتملاً على ملخصاً 

يـرى  التحكيم، لـذلك   لاتفاق اًلا يلزم اشتمال القرار على ملخص إليه قدالذي صدر استناداً 

التنفيذ بإرفاق اتفـاق التحكـيم أو   يقوم طالب  أننه كان من المستحسن النص على أالباحث 

  . )1(صورة معتمدة عنه أسوة بالتشريعات الوطنية في الدول المجاورة كالأردن ومصر

أما على صعيد الاتفاقيات الدولية فإن اتفاقية نيويورك أوجبت إرفاق أصل اتفاق التحكيم     

تفاقية لم تستلزم التوثيق ، ويرى الفقه إن الا)2(أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند

قرار التحكيم الـذي اسـتلزمت فيـه     أصلبالنسبة لأصل اتفاق التحكيم، كما هو الحال في 

بالمراسلة بحيث لا  إبرامهاتفاق التحكيم يمكن  أن إلى، وربما يرجع ذلك )3(الرسمية والتوثيق

تطور وسـائل  وهذا الأمر بات منتشراً في ظل  ،توقيع من صدرت منه إلاتحمل كل نسخة 

ومن جهة أخرى فإن التصديق على توقيعات المحكمين لا توجـد   ،، هذا من جهةالاتصالات

عملية جمع أطراف النزاع والتصـديق علـى   في هناك صعوبة  قد يكون ولكن ،فيه صعوبة

  . )4(توقيعاتهم على اتفاق التحكيم ذاته

بعد نشوء  أبرمتتحكيم  واتفاق التحكيم المطلوب إرفاقه قد يكون في صورة مشارطة    

تنشأ مستقبلاً  أنالنزاع أو في صورة شرط للتحكيم يواجه منازعة محتملة وغير محددة يمكن 

                                                             
به  مرفقاً) قرار التحكيم (يقدم طلب تنفيذ الحكم : "نهأتنص على ) 1994(لسنة ) 27(من قانون التحكيم المصري رقم ) 56/2(المادة  )1(

  ."صورة من اتفاق التحكيم. 2....... 
تضمن نصاً مشابهاً تماماً للنص الوارد في قانون التحكيم  )2001(لسنة ) 31(رقم  الأردنيمن قانون التحكيم ) 1/ب/53(المادة  -  

و صورة أصل ق الأرفاإرفاق صورة عن اتفاق التحكيم ولم يشترطا إلا التشريعين نصا على ن كأعلاه، ويتضح أالمصري المذكور 
 . مصدقة 

) 2(صل الاتفاق المنصوص عليه في المادة أعلى طالب التنفيذ أن يقدم مع الطلب " :من اتفاقية نيويورك تنص على أنه) 4/5/1(المادة  )2(
 .   "صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند أومن الاتفاقية 

 ،)130(نظر عصام الدين القصبي، مرجع سابق، البند أـ ) التحكيم قرار(ى الحكم التوثيق يعني التصديق على توقيع المحكمين عل )3(
 .   70ص

 .70ص ،)130(المرجع السابق، البند عصام الدين القصبي،  )4(
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تفسير العقد الوارد فيه أو تنفيذه، وقد تكون في صورة إحالة إلى وثيقة تتضـمن شـرط    دعن

، وكمـا  )1(ينتحكيم أو على شكل رسائل أو برقيات أو فاكسات أو تلكسات متبادلة بين الطرف

 إذايكون مترجماً للغة العربية  أنهو الأمر في قرار التحكيم المرفق فإن اتفاق التحكيم يجب 

  .منها) 4/2( كان صادراً بلغة أجنبية وهذا ما نصت عليه اتفاقية نيويورك في المادة

وفقاً لما والحكمة من إرفاق اتفاق التحكيم هو التأكد من أن قرار التحكيم الأجنبي قد صدر     

الواجب توفرها في  تم الاتفاق عليه بين أطراف النزاع في اتفاق التحكيم، وكذلك من الشروط

ن يكون صادراً بمقتضى اتفاق تحكيم قانوني بمقتضى قوانين البلاد التي صدر أقرار التحكيم 

 ـ ،فيها رار فوجود اتفاق التحكيم ضرورة للتحقق من بعض الشروط الشكلية المطلوبة لتنفيذ ق

تحكيم قـانوني   ، وللتأكد من أن قرار التحكيم الأجنبي قد صدر وفقاً لإتفاق)2(التحكيم الأجنبي

  .وصحيح وليس باطلاً

قرار التحكيم أو صورة موثقة منه  أصلوقانون التحكيم المصري نص على وجوب إيداع    

رار التحكيم الذي ، فبالنسبة لقانون التحكيم المصري فإن ق)3(لدى قلم كتاب المحكمة المختصة

كان  وإذا ،قرار التحكيم المودع لدى قلم كتاب المحكمة المختصة ه هويحوز طلب الأمر بتنفيذ

ترجمة مصدق عليهـا مـن جهـة معتمـدة حسـب       إيداعصادراً بغير اللغة العربية وجب 

  .)5(الأمرولكن المشرع الفلسطيني وكذلك الأردني لم ينصا على هذا . )4(الأصول

                                                             
 -. 69ص ، 2003تنفيذ حكم المحكمين في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة ي، ومحمود السيد التحي -  )1(

  .89مرجع سابق، ص ، نبيل زيد مقابلة - .485فتحي والي، مرجع سابق، ص

 .من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني) 76(نظر المادة أ )2(

 .)  1994( لسنة )  27( من قانون التحكيم المصري رقم ) 47(المادة  )3(

    . 96مرجع سابق، ص نبيل زيد مقابلة، )4(
     .95السابق، صالمرجع  )5(
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تقديم صورة معتمدة من اتفاق التحكيم حيث نصت فـي   أوجبتتفاقية الرياض فقد أما ا     

 يـتم  في حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب من قبـل الأطـراف  : "نهأعلى ) 37(عجز المادة

بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين، أو فيما قد ينشأ بـين  

عينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشـار  الطرفين من نزاعات في علاقة قانونية م

  ". إليه

أن يكون قـرار   أيضااتفاقية الرياض تشترط  أنوهو  إليهوهناك أمر مهم يجب الإشارة     

شـهادة صـادرة عـن الجهـة      إرفاقفأوجبت  ،التحكيم قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه

ية، وهذا يعني أن اتفاقية الريـاض أخـذت فـي    القضائية المختصة تفيد حيازته للقوة التنفيذ

الصيغة التنفيذية عليه في البلـد   أصباغ أوجبتلتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي حيث  الازدواجية

في الرياض  من اتفاقية ) 37(الذي صدر فيه وفي البلد المطلوب تنفيذه فيه، فقد نصت المادة 

قـرار  (طلب الاعتراف بحكم المحكمـين  يتعين على الجهة التي ت: " .....نه أعجزها على 

وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة مـن الجهـة   ) المحكمين

ن يكون قرار أ، ولكن قانون التحكيم الفلسطيني لا يوجب "القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية

لك الاتفاقيات الدوليـة، فاتفاقيـة   التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه وكذ

 نيويورك لم تأخذ بمبدأ الازدواجية في التنفيذ وهو المبدأ الذي كانت تأخذ به اتفاقيـة جنيـف  

، وهذا المبدأ يوجب على طالب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أن يثبت أن قرار التحكيم )1927(

وأصبح قـابلاً   ،بلد الذي صدر فيهت المختصة في القد ذيل بالصيغة التنفيذية من قبل السلطا
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للتنفيذ، فاتفاقية نيويورك لم توجب أن إرفاق قرار التحكيم مذيل بالصيغة التنفيذية من قبـل  

  .)1(السلطات المختصة في البلد الذي صدر فيه

لطلب بتنفيـذ قـرار التحكـيم     الأصليفأن الذي تم عرضه سابقاً هو الطريق  ،أخيراًو     

طلب الأمر بالتنفيذ في صورة طلب  إثارةهل يجوز  هو ؤال الذي يثور هناالأجنبي، ولكن الس

لرأي الراجح في هـذه المسـألة   القضاء ؟ إن ا أمامنظر خصومة أخرى قائمة  أثناءعارض 

تكون المحكمة  أنبالتنفيذ كطلب عارض شريطة  الأمرنه لا يوجد ما يحول دون تقديم أيرى 

ن يكون هناك ارتباط بين الـدعوى  أطلب العارض، ومختصة بال الأصليالتي تنظر الطلب 

الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي  إصداريجعل من المقبول  ، فذلكوالطلب العارض الأصلية

الأصليةللدعوى  الابتدائيةيكون تصدي المحكمة  أنعلى طلب عارض، ويشترط كذلك  بناء 

  . )2(إحدى درجتي التقاضي حتى لا يحرم أحد الخصوم من ،بصفتها محكمة درجة أولى

  

  تقادم الحق في طلب الأمر بالتنفيذ: رابعاً

فيما يتعلق بتقادم الحق في طلب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، فـإن الاتفاقيـات الدوليـة       

والرياض لم تتضمن نصاً صريحاً بهذا الخصـوص، وبمـا أن    )3(وخاصة اتفاقيتي نيويورك

ل الإجرائية فإن قانون القاضي الذي ينظر بالأمر بالتنفيذ هـو  مسألة التقادم تعتبر من المسائ

الذي يحكمها، وقانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصاً بخصوص تقـادم  

                                                             
الدورة التدريبية عن التحكيم والمنازعات في العقود  إلى ةمقدم ورقية بحثية فوزي قاسم، الطعن بقرارات التحكيم وتنفيذها، أنيس )1(

  وما بعدها 35، ص2002الإنشائية، مجلة نقابة المحامين، الأردن، والهندسية 
  .368ولي، مرجع سابق، ص حفيظة السيد حداد، القانون القضائي الخاص الد )(2
  .290، ص)345(بند  ، مرجع سابق،منير عبد الحميد، النظام القانوني للتحكيم الدولي والداخلي )3(
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الحق برفع دعوى الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، لذلك يرجع إلى القواعد العامة الخاصة 

   .في التقادم

شريعات الوطنية حددت مدة لتقادم دعوى طلب تنفيذ قـرارات التحكـيم   وهناك بعض الت   

الأجنبي مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي أوجبت تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية الخاضعة 

الإتحاد السوفيتي ( لاتفاقية نيويورك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وفي روسيا

ي غضون ثلاث سنوات من التاريخ الـذي يحـوز فيـه القـرار     يجب طلب تنفيذه ف) سابقاً

  .)1(حجيته

  

 الطعن في الحكم الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ ووقف تنفيذ قرار التحكيم: المطلب الثاني

الأول الطعن في الحكم الصادر فـي   الفرع ، يتناولفرعينإلى المطلب  تم تقسيم هذاسي    

  .لثاني وقف تنفيذ قرار التحكيما فرعل الطلب الأمر بالتنفيذ، بينما يتناو

  

 الطعن بالحكم الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ: ولالفرع الأ

محكمة البداية المختصـة مـن خـلال     إلىبما أن طلب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي يقدم     

 إجـراءات تنتهـي   أندعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإنه لا بد مـن  

  .لدعوى بصدور حكم قضائي نهائي، إما بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أو برفض تنفيذها

وقانون التحكيم الفلسطيني أعطى الحق في الطعن بالحكم الصادر فـي دعـوى الأمـر        

ووضـع الصـيغة    الأجنبيسواء كان هذا الحكم يقضي بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم  ،بالتنفيذ

                                                             
  .67عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص 1)(
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يكون قرار المحكمـة المختصـة   : " أو يقضي برفض تنفيذه، حيث نص أنه ،التنفيذية عليه

خلال ثلاثين يوماً مـن   بالاستئنافبالأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أو رفضه قابلاً للطعن 

  .)1(وإلا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ إن كان غيابياً ً،اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهيا

 ـ أنيتضح  المذكور أعلاه، لنصومن خلال ا     ة البدايـة  المشرع الفلسطيني اعتبر محكم

التنفيذ بوبالتالي يكون الحكم الصادر عنها سواء كان يأمر ، درجة أول المختصة هي محكمة

أو يرفض قابلاً للطعن بالاستئناف، وبما أن دعوى الأمر بالتنفيذ تختص بها محكمة البدايـة  

الحكم الصادر عنها يخضع لطرق الطعن التي نص عليهـا   فإن ،بصفتها محكمة أول درجة

وبالتالي فإن  ،)2001( لسنة) 2( قانون أصول المحاكمات الحقوقية والتجارية الفلسطيني رقم

التي تقع ضمن اختصاصها محكمة البداية التي تتصدى  الاستئنافالحكم يستأنف لدى محكمة 

 رام االلهكانت محكمة بدايـة   إذالى سبيل المثال لدعوى الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، فع

هي  رام االلهفي  الاستئنافهي المحكمة المختصة في نظر دعوى الأمر بالتنفيذ، فإن محكمة 

التنفيذ في حالة بالمحكمة المختصة في نظر استئناف الحكم القضائي الصادر في دعوى الأمر 

 الاسـتئناف ئي الصادر عن محكمـة  ، والحكم القضاالاستئنافرغب أحد طرفي النزاع في 

ى الرغم من عدم ذلك عل، و)2(سيكون قابلاً للطعن به بالنقض أمام محكمة النقض الفلسطينية

  .نص قانون التحكيم

                                                             
  .قانون التحكيم الفلسطينيمن ) 53(المادة  )1(
فلسطين وهي آخر مرحلة من مراحل التقاضي، ولكنها لا تعد محكمة  محكمة النقض الفلسطينية توجد على هرم النظام القضائي في إن )2(

ولهما مراقبة تطبيق أ: عادة طرح موضوع النزاع أمامها، وإنما تقوم بمهمتين بشكل رئيسإدرجة ثالثة، فلا ينشأ عن الطعن بالنقض 
عثمان التكروري، مرجع سابق،  الدولة ـ حاءأنالمحاكم للقانون، وثانيهما المحافظة على وحدة تفسير القواعد القانونية في جميع 

محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة في عدة أحكام  أنهاعلى  الفلسطينية نصت في حكم صادر عنها محكمة النقضو -  722ص
  .  الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية  16/11/2003 المؤرخ في  ،33/2003نظر قرار نقض مدني رقم أصادرة عنها، 
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فإن المشرع اتجه إلى  ،بالاستئنافأنه طالما تبنى المشرع الفلسطيني الطعن فيرى الباحث     

قانون أصول المحاكمات المدنيـة والتجاريـة    تبني الأحكام الخاصة بالطعن التي نص عليها

لأن الحكم الصادر في طلب الأمر بالتنفيـذ هـو حكـم     ؛)2001( لسنة) 2( الفلسطيني رقم

قضائي وطني ويعامل كما ذكرنا سابقاً كما تعامل الأحكام القضائية الوطنية من حيث الطعن 

  . بها وتخضع للنظام الإجرائي الذي تخضع له

الواردة في قانون التحكيم الفلسطيني وهي إن كلا ) 53(و) 52(على المواد وهناك تعليق    

يجوز للمحكوم عليه متـى تبلـغ   : "نهأتنص على ) 52(المادتين حددتا ميعاد الطعن، فالمادة 

الأمر بالتنفيذ وفقاً للأصول أن يقدم رده إلى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ تبليغـه،   

: فتنص علـى أنـه  ) 53(، أما المادة "خة عن هذا الرد حسب الأصولويبلغ المحكوم له نس

رفضه قـابلاً للطعـن    أويكون قرار المحكمة المختصة بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي "

كان وجاهياً وإلا من اليـوم   إذاخلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره  بالاستئناف

  .غيابياً كان إنالتالي لتاريخ تبليغه 

ن هناك تكراراً لميعاد الطعن الباحث أيرى  وبالتدقيق في نص المادتين المذكورتين أعلاه،   

نه كان يتوجب الـنص علـى أن الحكـم    ألا داعي له، و أعلاهفي كلا المادتين المذكورتين 

ت الصادر بطلب الأمر بالتنفيذ يكون خاضعاً لأحكام الطعن الواردة في قانون أصول المحاكما

، وذلك لحسم مسـألة خضـوع الحكـم    )2001( لسنة) 2( المدنية والتجارية الفلسطيني رقم

  .للطعن بالنقض الاستئنافالصادر عن محكمة 

في نص واحد ليكون علـى النحـو   ) 53(و) 52( وبناء على ذلك نقترح توحيد المادتين    

قرار تحكيم أجنبـي أو  يكون حكم المحكمة المختصة الصادر في طلب الأمر بتنفيذ : " الآتي
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خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهيـاً،   بالاستئنافرفضه قابلاً للطعن 

كان غيابياً، وذلك وفقاً لأحكام الطعن  الواردة في قانون  إذاوإلا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه 

  . )1()2001(لسنة ) 2(أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم

والتشريع الفلسطيني جاء متميزاً عن التشريعات في الدول المجاورة في مسـألة السـماح      

بالطعن، فقانون التحكيم المصري لم يسمح بالطعن بالحكم الصادر في طلب الأمر بتنفيذ قرار 

مر الحكم الصادر بـالأ  أماوإنما أجاز التظلم من الحكم الصادر برفض التنفيذ،  ،تحكيم أجنبي

، ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية عدم )2(ه مطلقاًنبالتنفيذ فلم يجز التظلم م

جواز التظلم من الحكم الصادر بالأمر بالتنفيذ، حيث نصت في قرارهـا الصـادر بتـاريخ    

) قـرار (صادر بتنفيذ حكم عدم دستورية عدم جواز التظلم من الأمر ال: " على 6/2/2001

  ."التحكيم

ن هذا النص منح الطرف الذي يتقدم بطلـب تنفيـذ   أحكمها بالمحكمة الدستورية وسببت     

ليثبت توافر طلـب الأمـر    ،حكم المحكمين الحق في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ

من قـانون  ) 58(من المادة ) 2( بتنفيذ قرار التحكيم على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند

 ،الصادر بالتنفيذ الأمرحرمان الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة التظلم من بوالتحكيم، 

قد ميز فـي مجـال   بذلك  يكونف .لأمر بالتنفيذ على الضوابط عينهالينفي في المقابل طلب ا

                                                             
  .بالحكم القضائي الصادر بطلب الأمر بتنفيذ قرار تحكيم أجنبي  هذه الدراسة مصطلح حكم للتعريف ستعملت )1(
الصادر برفض تنفيذ  لا يجوز التظلم من الأمر: " نهأتنص على ) 1994(لسنة ) 27(من قانون التحكيم المصري رقم ) 58/3(المادة  )2(

من هذا القانون خلال ثلاثين )  9( يذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة ما الأمر الصادر برفض التنفأحكم التحكيم، 
   ."يوماً من تاريخ صدوره
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ممارسة حق التقاضي بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز 

  .)1("من الدستور) 68(و ) 40(تقاضي مخالفاً بذلك أحكام المادتين إلى أسس لحق ال

     فقد أصبح جائزاً التظلم من  ،على هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فبناء

الحكم الصادر بالأمر بالتنفيذ، ولكن ميعاد التظلم في حالة الأمر بالتنفيذ لا تخضـع للميعـاد   

من قانون التحكيم المصري وهـو  ) 58/3(التنفيذ الوارد في المادة  الممنوح في حالة رفض

ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وإنما يخضع للقاعدة العامة بالنسبة لميعاد التظلم من الأوامر 

 أياممن قانون المرافعات المصري وهو مدة عشرة ) 197(على العرائض وفقاً لنص المادة 

حسب الأحوال، لأن النص الخاص بعـدم جـواز    إعلانهر أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأم

التظلم من الأمر بالتنفيذ الوارد في قانون التحكيم يعتبر لاغياً وفقاً لحكم المحكمة الدستورية، 

     .وبالتالي يتم تطبيق القواعد العامة

صري ولتلافي هذا الأمر ولضمان سريان الميعاد والمنصوص عليه في قانون التحكيم الم   

يوماً، يجب تعديل النص الوارد في قانون التحكيم ليصبح يجيز التظلم مـن  ) 30(وهو مدة 

  .)2(الحكم الصادر بالأمر بالتنفيذ

أما قانون المرافعات المصري، فإنه يطبق على الطعن بالحكم الصادر في طلب الأمـر      

بتنفيذ قرار التحكيم أو رفضه  بالتنفيذ أحكام الطعن الواردة فيه، وبالتالي يكون الحكم الصادر

  .)3(قابلاً للطعن بالاستئناف والطعن بالنقض

                                                             
صادر  101بند  843ص ،جزء تاسع ،مجموعة الأحكام ،دستورية) ق 21(لسنة ) 92(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  )1(

 .   6/2/2001بتاريخ 

  .493 – 492والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صفتحي  )2(

 .  وما بعدها  359عاشور مبروك ، مرجع سابق ، ص  )3(
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ن قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني لم يورد قواعد خاصـة  تـنظم   إأما في الأردن ف    

صـيغة التنفيـذ أو    وكسائه ،الطعن في الحكم الصادر في الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

، وبالتالي تم الإحالة في هذا الموضوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالطعن رفض الأمر بالتنفيذ

  . )1(بالأحكام العادية الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية

تي نيويورك والرياض فلم يتعرضا لمسألة الطعن في الحكم الصادر في طلـب  يأما اتفاق    

هذه المسألة تعد من صلب القواعد الإجرائيـة،  الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، حيث أن 

ن أحالتا المسائل الإجرائية التي لم يرد بشأنها نص في متنهـا  تيقياتفوكما ذكرنا سابقاً فإن الا

  . إلى القواعد الإجرائية في البلد المطلوب فيها التنفيذ

 

 الأجنبيوقف تنفيذ قرار التحكيم : الفرع الثاني

الأخيرة من هذا المبحث مسألة مهمة من المسائل التي قد تتعـرض  تتناول هذه الجزئية      

الحكم القضائي الصادر بالأمر بالتنفيذ وهي  أولها دعوى الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي 

  .وقف الخصومة أو وقف القوة التنفيذية لقرار التحكيم الأجنبي

  

  

  

                                                             
أمام وقانون التحكيم الأردني لم يجيز الطعن بالحكم الصادر بالأمر بالتنفيذ، أما إذا كان الحكم يرفض الأمر بالتنفيذ فأنه يجوز الطعن به ) 1(

يكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف "لتمييز، وهذا ما أكدت عليه محكم التمييز الأردنية حيث جاء في حكم صاد عنه أنه محكمة ا
برفض الأمر بالتنفيذ قابلاً للطعن به أمام محكمة التمييز فقط، فإذا صدقت محكمة الاستئناف قرار التحكيم ولم ترفض الأمر بالتنفيذ 

صادر بتاريخ ) هيئة خماسية(455/2004حكم محكمة التمييز الأردنية بصفته الحقوقية رقم " (غير قابل للطعن بهفيكون قرارها قطعياً 
  .م10/10/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ   www.adaleh.com، منشورات عدالة، موجود على الموقع الإلكتروني 8/6/2004
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  وقف خصومة الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي   - 1

أن اتفاقية نيويورك تناولت بشكل واضح وصريح  مسألة وقف إجراءات تنفيـذ قـرار       

 أمامهـا للسلطة المختصة المطروح : "نهأحيث نصت على  ،التحكيم في المادة السادسة منها

الحكم أو رفضه  إلغاءكان قد طلب  إذارأت مبرراً أن توقف الفصل في هذا الحكم  إذاالحكم 

من المادة السابقة، ولهذه السلطة أيضـاً  ) هـ(في الفقرة  إليهالمشار أمام السلطة المختصة ا

  ".كافية تأميناتبناء على التماس طالب التنفيذ أن تأمر الخصم تقديم 

الحق للمحكمة المختصة في الدولة المطلوب تنفيذ قـرار التحكـيم    أعطىهذا النص  أن    

قة بطلب الأمر بتنفيذ قـرار التحكـيم   الخصومة المتعل إجراءاتبوقف  إقليمهاعلى  الأجنبي

نهم لم يرغبوا بـأن يكتفـي   أ: الاتفاقية أخذوا بعين الاعتبار أمرين وهما وواضعو، الأجنبي

عليه برفع دعوى بطـلان   والاعتراضالطرف الراغب في وقف تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي 

أجل الحيلولة بـين هـذا    من ،الدولة التي صدر فيها القرار إقليمفي  ،رار التحكيمقوقف  أو

الاتفاقية لم يريدوا المساس  وومن جهة أخرى فإن واضع، هذا من جهة آثارهالقرار وترتيب 

في القاعدة التي تمنع قرار التحكيم المطعون فيه أو المطلوب إلغاءه من الاستفادة في دولـة  

و إيقافـه بشـكل   صدور القرار من القاعدة، عن طريق تنفيذ قرار التحكيم المطلوب إبطاله أ

 أوالطعن فيه بالبطلان  اًهذا القرار ما زال منظور أنسريع في دولة أخرى على الرغم من 

  . )1(ما زال موقوفاً في الدولة التي صدر فيها

فقد أعطى واضعو الاتفاقية المحكمة المختصة في الدولـة   ،وبناء على هذين الاعتبارين    

دعـوى الأمـر    إجراءاتواسعة للحكم بوقف النظر في المطلوب فيها التنفيذ سلطة تقديرية 

                                                             
   .264حكام التحكيم، مرجع سابق، صأطلان على بد حداد، الطعن بالحفيظة السي )1(
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التي تقدم فيها الطرف الذي يطلب وقف  الأسباببتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، وذلك بناء على 

إجراءات الخصومة، والحكمة من هذا النص هو تمكين الطرف المطلوب التنفيذ ضـده فـي   

لا يتحمل  وذلك حتى  ،مر بالتنفيذطلب الأمر بتنفيذ قرار تحكيم أجنبي من تعطيل صدور الأ

تنفيذه في البلد التي صدر فيه أو صدر وفقـاً لقانونـه    قفيو أوتبعية قرار تحكيم قد يبطل 

وهذا الأمر متروك تقديره للمحكمة المختصة في الدولة المطلوب التنفيـذ علـى    ،الإجرائي

يويورك يمكن تلخيص شروط من اتفاقية ن) 6( ، وبناء على النص الوارد في المادة)1(إقليمها

  : وقف الخصومة في طلب الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي بما يلي

 أوبتنفيذ قرار تحكيم أجنبـي وقـف الـدعوى     الأمرن يطلب المدعي عليه في دعوى أ - 

  .تقضي بها من تلقاء نفسها أنالخصومة، فليس للمحكمة 

كيم أجنبي قد طلب من المحكمـة  ن يكون المدعى عليه في دعوى الأمر بتنفيذ قرار تحأ - 

وقـف تنفيـذه ولا    أو ،هذا القرار إلغاءالمختصة في البلد التي صدر فيها قرار التحكيم 

 . وقف التنفيذ أويشترط أن يكون قد صدر حكم بالبطلان 

إن يكون هناك مبرر لهذا الوقف كما لو كان يترتب على تنفيذ قرار التحكيم ضرر جسيم  - 

بالتنفيـذ بهـذه    الأمـر تقتنع المحكمة التي تنظر في طلـب   أن بالمحكوم عليه، ويجب

قررت المحكمة المختصة في  وإذاولها سلطة تقديرية واسعة في هذا الجانب،  ،المبررات

بلد التنفيذ وبناء على السلطة التقديرية الممنوحة لها رفض طلب وقف خصومة الأمـر  

فأن ، التحكيم الأجنبي في بلد صدورهبالتنفيذ وتم التنفيذ، وبعد ذلك قضي ببطلان قرار 

التنفيذ يعتبر باطلاً ويحق للطرف المنفذ ضده الحصول على حكم ببطلان التنفيـذ مـن   

                                                             

   .537ص  ،مرجع سابق ،فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق )1(
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لأن السند التنفيـذي بالنسـبة    ،التنفيذ تم دون سند تنفيذي أنقاضي التنفيذ على اعتبار 

 .)1(لقرار التحكيم هو سند مركب من قرار التحكيم والأمر بتنفيذه

وأعطت الاتفاقية للمحكمة المختصة بتنفيذ قرار التحكيم سلطة تقديرية لإلزام الخصم الذي     

طلب وقف الفصل في دعوى الأمر بالتنفيذ بتقديم تأمينات كافية لضمان تنفيذ القرار في حال 

اشترطت أن يلتمس طالب التنفيذ من  اتم رد دعوى الإبطال أو الإلغاء في بلد صدوره، ولكنه

  .فلا يمكنها أن تحكم بتقديمها من تلقاء نفسها ،ة إلزام الخصم بتقديمهاالمحكم

والتشريعات المقارنة في الدول المجاورة عالجت هذا الموضوع، فقرار التحكيم الذي ينفذ     

وفقاً لقانون التحكيم المصري يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذه في حال طلـب  

، فالأصل أن لا يترتـب  هوهذه المسألة جوازي ،)2(صحيفة الدعوىالمدعي بالبطلان ذلك في 

ولكن إذا طلب المدعي ذلك يجوز للمحكمة أن تـأمر   ،على رفع دعوى البطلان وقف التنفيذ

بوقف التنفيذ وهو أمر متروك لسلطتها التقديرية، ولها أن تأمر أيضا بتقديم كفالة أو ضـمان  

  .مالي

أنه أخطـأ فـي   يرى الباحث يني فقد تناول هذه المسألة، ولكن أما قانون التحكيم الفلسط    

نص على وقف التنفيذ كحالة من الحـالات التـي    لفلسطينيطريقة تناولها، فقانون التحكيم ا

يجوز على أساسها للخصم المطلوب التنفيذ ضده طلب رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، فقد 

لمحكوم عليه في قرار تحكيم أجنبي أن يطلب من يجوز ل" :على أنهمنه ) 49/3( نصت المادة

إذا _ 3:....المحكمة المختصة الأمر بعدم تنفيذ قرار التحكيم استناداً إلى أحد الأسباب الآتيـة 

                                                             
   .537ص  ،فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق 1)(
تنفيذ حكم  قفلا يترتب على رفع دعوى البطلان و: "نهأتنص على ) 1994(لسنة ) 27(من قانون التحكيم المصري رقم ) 57(المادة  )2(

 ،سباب جديةأذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على إومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ  ،التحكيم
  ".فيه لنظرلدة ول جلسة محدأوعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ 



159 
 

 

أثبت المحكوم عليه أن القرار المراد تنفيذه قد استؤنف في البلد الذي صدر فيه ولم يفصل فيه 

فالمشرع الفلسـطيني  ". لحين البت في الاستئنافبعد فعلى المحكمة المختصة وقف التسجيل 

بينما الصيغة التي جاءت فيها  ،ناقض نفسه حين أدرج هذه الحالة ضمن حالات رفض التنفيذ

المذكورة أعلاه  تدل بشكل واضح على أن المشرع قصد وقـف إجـراءات   ) 49/3( المادة

طلب الأمر بالتنفيذ ولـيس   دعوى المتضمنةالدعوى كساء قرار التحكيم الصيغة التنفيذية أو 

  .هذا من جهة ،رفض التنفيذ، فرفض التنفيذ يختلف عن وقف الفصل في دعوى التنفيذ

فإن الصيغ والعبارات التي استعملتها المادة المذكورة ليست في محلها،  ،ومن جهة أخرى    

م وهو مصطلح غير مألوف في إطار تنفيذ قرارات التحكـي " وقف التسجيل"فقد نصت على 

تنفيذ، وكذلك نصت الأمر بالربما قصد المشرع به وقف إجراءات خصومة دعوى و ،الأجنبية

ذا كـان القـرار   إعلى جواز الوقف في حالة إقامة الدليل على استئناف قرار التحكيم، ولكن 

قابلاً للاستئناف فلا يمكن تنفيذه أصلاً لانعدام شرط من شروط التنفيذ التي تطلبتها اللائحـة  

وهو أن يكون القرار نهائياً، فإذا كان القرار مستأنفاً فـي   ،يذية لقانون التحكيم الفلسطينيالتنف

  .    بلد صدوره فهذا يعني أن القرار ليس نهائياً

من الضروري السير على هدي اتفاقية نيويورك والنص على جـواز   يرى الباحث أنهلذلك  

الأجنبي في حالة إقامة دعوى بإبطاله أو وقف الفصل في خصومة الأمر بتنفيذ قرار التحكيم 

  .وليس النص عليها ضمن حالات رفض تنفيذ القرار ،ه في بلد صدورهئإلغا
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  وقف القوة التنفيذية لقرار التحكيم  - 2

فإن هذا القرار يصـبح   ،بعد كساء قرار التحكيم الأجنبي الصيغة التنفيذية والأمر بتنفيذه     

المفعول وذلك  وإبطاللكن هذه القوة التنفيذية قد تكون عرضة للوقف بالقوة التنفيذية، و اًمتمتع

  .الوقف من قبل محكمة الأمر بالتنفيذ أو الاستشكالوهما  ،في حالتين

ن بإمكان من صدر ضده قرار تحكيم أجنبي وصدر أمر بتنفيذه أن يستشكل في تنفيذه أف    

، والاستشكال في تنفيذ قرار )1(لوفاءلسبب لاحق على صدور قرار التحكيم الأجنبي كقيامه با

بني على وقـائع   إذا إلالأنه لا يقبل  ؛التحكيم لا يعد طريقة من طرق الطعن في القرار ذاته

، فالاستشكال يرد )2(وبالتالي لا ينال من حجية أو صحة قرار التحكيم ،لاحقة لصدور القرار

أمر التنفيذ لا يعتبر سنداً تنفيـذياً  و ،الأجنبي على الحكم القضائي القاضي بتنفيذ قرار التحكيم

  .)3(لأن يكون سنداً تنفيذياً الأجنبيهو متطلباً ضرورياً لتقرير صلاحية قرار التحكيم  وإنما

ولاً بالنفاذ المعجـل وقـام الطـرف    موكذلك إذا كان الحكم الصادر بالأمر بالتنفيذ مش     

لطرف أن يطلب من المحكمة المختصـة  المطلوب التنفيذ ضده بالطعن به، فإن بإمكان هذا ا

طلب الطاعن ذلـك فـي   ي ، على أنوالتي تنظر بالطعن أن تأمر بوقف النفاذ المعجل مؤقتاً

قررت وقف النفـاذ   إذاويجوز للمحكمة  ،وهذا أمر تقديري متروك للمحكمة ،صحيفة الطعن

 . )4(تأمر بتقديم كفالة تكون كفيلة لصيانة حق المطعون ضده أنالمعجل 

وأخيراً فإن كساء قرار التحكيم الأجنبي الصيغة التنفيذية لا يترتب عليه أن ينقلب ليصبح     

لأن القاضي لا يفصل  ؛وطنياً وإنما الحكم الصادر بطلب الأمر بالتنفيذ هو الذي يعتبر وطنياً

                                                             
    .367عاشور مبروك، مرجع سابق، ص )1(
  .217عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )2(
  .367عاشور مبروك، مرجع سابق، ص )3(
    .369 – 368المرجع السابق، ص )4(
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يقتصر دوره على منحه الصيغة التنفيذية أو رفض منحه ذلك، وإذا مـنح   وإنمابالموضوع 

غة التنفيذية فإن قرار التحكيم الأجنبي يصبح متمتعاً بالقوة التنفيذية في فلسـطين مـن   الصي

تاريخ صدور الحكم الوطني القاضي بكساء قرار التحكيم الأجنبي الصيغة التنفيذيـة، ويـتم   

  .)1(تنفيذه وفقاً لطرق تنفيذ الأحكام القضائية الوطنية

   

                                                             
  .147 –146ص، الكيلاني، مرجع سابق أسامة )1(
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 الأجنبي موانع تنفيذ قرار التحكيم: المبحث الثاني

يتناول هذا المبحث موانع تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وفقاً لما نص عليه قانون التحكـيم      

الفلسطيني بالمقارنة مع اتفاقيتي نيويورك والرياض، فقانون التحكيم الفلسطيني قسـم هـذه   

الأجنبي الحالات إلى شطرين، الشطر الأول تناول الحالات التي يتم رفض تنفيذ قرار التحكيم 

، أما الشطر الثاني يتناول )1(منها بناء على طلب الخصم المطلوب التنفيذ ضده أيتوفرت  إذا

 منها بناء على قرار مـن السـلطة المختصـة    أيتوفرت  إذاالحالات التي يتم رفض التنفيذ 

، وهو بذلك يكون قد سار على نهـج  )2(امن تلقاء نفسه لتصديق على قرار التحكيم الأجنبيبا

  .)3(فاقية نيويوركات

هناك ثلاثة ملاحظات لابد من الإشارة إليها، الملاحظة  ،وقبل الانتقال لتناول هذه الحالات    

الأولى أن بعض هذه الحالات جاءت عبارة عن تكرار لبعض الشروط الموضوعية التي نص 

 ـ رطاً لتنفيـذ  عليها قانون التحكيم الفلسطيني، حيث أن ما اعتبره قانون التحكيم الفلسطيني ش

قرار تحكيم أجنبي جاء وأكد عليه مرة أخرى كأحد الحالات التي يتم بناء عليها رفض تنفيذ 

وهذا يؤكد على عدم وجود فرق بين الشروط الموضوعية وحـالات الـرفض،   هذا القرار، 

وستعمل هذه الدراسة على بيان ذلك عند . وعدم الحاجة للنص على كل منهما بشكل منفصل

  .هت الرفض كل على حدتناول حالا

                                                             
    .ورفض التنفيذ بناء على طلب المحكوم عليهمن قانون التحكيم الفلسطيني تنص على حالات ) 49(المادة  1)(
من قانون التحكيم الفلسطيني تنص على حالات رفض التنفيذ بناء على تقدير المحكمة التي تنظر في دعوى الأمر بالتنفيذ ) 48(المادة  )2(

  . من تلقاء نفسها 
وعلى حالات وقف التنفيذ  ،فيذ بناء على طلب المحكوم عليهمن اتفاقية نيويورك نصت على بعض الحالات التي يتم رفض التن) 5(المادة  )3(

  .  من تلقاء نفسها 
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حالات رفض بناء على  إلىوالملاحظة الثانية أن اتفاقية الرياض لم تقسم حالات الرفض     

طلب الخصم وحالات رفض تقررها المحكمة المختصة من تلقاء نفسها، وإنما نصت علـى  

فر تو عدة حالات يتم رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي من قبل المحكمة المختصة في حال 

يرى و .)1(أي منها، ولم تحدد فيما إذا كان الرفض بناء على طلب الخصم أو تقدير المحكمة

ترفض تنفيذ القرار من تلقـاء   أنالباحث أنه طالما جاء النص مفتوحاً فإنه من حق المحكمة 

نفسها إذا توفرت أي من الحالات المذكورة في الاتفاقية، ومن حق الخصم كذلك أن يطلـب  

من هذه الحالات، وهذا التوجه جاء متوافقاً مع ما تبناه قانون  أيفيذ بناء على توفر رفض التن

الذي نص على حالات يجوز للمحكمة أن ترفض التنفيـذ إذا   ،تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني

  .)2(توفرت أحداها دون أن يشترط تمسك الخصم المطلوب التنفيذ ضده بها

الحالات سواء الواردة في التشريع الفلسـطيني أو الاتفاقيـات    والملاحظة الثالثة أن هذه    

الدولية مذكورة على سبيل الحصر، لأن الأصل الالتزام بالتنفيـذ متـى تـوفرت الشـروط     

وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية، فقد جـاء فـي أحـد    . المطلوبة لتنفيذ القرار

اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيـذ   نص المادتين الأولى والثانية من: "قراراتها بأن

التحكـيم  ) قرارات(المحكمين الأجنبية مفاده اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام  قرارات

الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبق لقواعد المرافعات المتبعة فيها، ما لم يثبت المحكـوم ضـده   

أو تبين لقاضـي   ،)5/1(في المادة توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر 

. )3("يخالف النظام العـام ) القرار(أو أن تنفيذ الحكم  ،نه لا يجوز الالتجاء إلى التحكيمأالتنفيذ 

                                                             
  .من اتفاقية الرياض) 37(نظر المادة أ )1(
   .)1952(لسنة ) 8(قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم  من )7(نظر المادة أ )2(
    .434ص) 2(جزء ) 41(مكتب فني  16/7/1990جلسة ) 75(لسنة ) 2994(محكمة النقض المصرية، طعن رقم  )3(
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: " ..... وأكدت محكمة التمييز الأردنية على هذا الأمر، فقد جاء في حكم صادر عنها بأن 

عددت على سبيل الحصر الأسباب التـي   المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية قد

يجوز معها للمحكمة رفض طلب تنفيذ حكم أجنبي، وليس من بينها مراقبة تطبيق مشـارطة  

   .)1("التحكيم

وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول في المطلب الأول الحالات التي يتم رفض     

مطلوب التنفيذ ضده، بينما يتناول فـي  تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي بناء على طلب الطرف ال

  .حداهاإالمطلب الثاني الحالات التي تقرر المحكمة رفض التنفيذ من تلقاء نفسها إذا توفرت 

  

بناء على طلب الطرف المطلوب  الأجنبيحالات رفض تنفيذ قرار التحكيم : المطلب الأول

  هضدالقرار تنفيذ 

يجوز للمحكوم عليه في قرار تحكيم : "على أنه) 49( نص قانون التحكيم الفلسطيني في المادة

أجنبي أن يطلب من المحكمة المختصة الأمر بعدم تنفيذ قرار التحكيم استناداً إلى أحد 

  : الأسباب الآتية

  .من هذا القانون) 43(سباب الواردة في المادة إذا اثبت للمحكمة توافر سبب من الأ .1

 .تنفيذه إحدى المحاكم في البلد الذي صدر فيهإذا اثبت أن القرار قد أبطلته أو أوقفت  .2

ن القرار المراد تنفيذه قد استؤنف في البلد الذي صدر فيه ولـم  أإذا اثبت المحكوم عليه  .3

 .الاستئنافيفصل فيه بعد، فعلى المحكمة المختصة وقف التسجيل لحين البت في 

                                                             
 ، مجود على الموقع الإلكترونيمنشورات مركز عدالة، 21/1/2002جلسة  )3048/2001(حقوق  ،الأردنيةمحكمة التمييز  )1(
)www.adaleh.com (  م20/11/2013تم زيارة الموقع بتاريخ.  
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ي دعوى أقيمـت  إذا كانت إحدى محاكم فلسطين قد أصدرت حكماً يناقض ذلك القرار ف .4

 . بين ذات الفرقاء وتناول الحكم نفس الموضوع والوقائع

حث على هذا النص، أولها إن فكرة الأخذ بحالات لرفض تنفيـذ  اهناك عدة ملاحظات للب    

) 5/1(التي نصت في المـادة   ،قرار التحكيم الأجنبي هي فكرة مأخوذة عن اتفاقية نيويورك

وم عليه في قرار التحكيم الأجنبي تقديم الدليل علـى  على خمس حالات يجوز للطرف المحك

توفر أي منها لطلب رفض تنفيذ قرار التحكيم، لذلك فإن النص على حالات لـرفض تنفيـذ   

قرار التحكيم الأجنبي بناء على طلب الخصم المطلوب تنفيذ القرار ضده هو من حيث المبدأ 

  .نيويورك مع نصوص وأحكام اتفاقية أمر جيد، حيث جاء متماشياً

ولكن في المقابل وعند التمحيص بمجمل الأحكام الواردة في قانون التحكيم الفلسـطيني       

ومقارنتها مع الأحكام الواردة  ،والتي تعنى بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي على وجه الخصوص

ك مـن  في اتفاقية نيويورك، يرى الباحث أن هناك اختلافاً جوهرياً بينهما، فاتفاقية نيويـور 

خلال النص على حالات لرفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي بناء على طلب الطرف المحكوم 

عليه في قرار التنفيذ هدفت إلى نقل عبء إثبات عدم توافر بعض الشروط الموضوعية إلى 

غطاء  فكان المخرج لذلك صياغة هذه الشروط تحت . )1(كاهل الطرف المطلوب التنفيذ ضده

تنفيذ، لأنها لو نصت عليها تحت غطاء شروط موضوعية لكان يتوجب على حالات لرفض ال

طالب التنفيذ إثبات توفرها، وعلى المحكمة المختصة أن تتحقق من توفرها قبل الأمر بالتنفيذ، 

وكان الهدف من ذلك هو ضمان سرعة تنفيذ قرار التحكيم، فهي تفترض توفر هذه الشروط 

                                                             
بشأن تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية وكان ينص  في المادة ) 1927(كان هناك ما يعرف ببروتوكول جنيف لسنة قبل اتفاقية نيويورك  )1(

حيث كانت بمثابة شروط لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي ـ أمين  إثباتها،مور ومسائل ينبغي على طالب الأمر بالتنفيذ أولى منه على عدة الأ
ديسمبر  ،على قرارات التحكيم الدولية، مجلة الإدارة العامة، المجلد الخامس والثلاثون، العدد الثالث الرقابة القضائية ،سدوارجا رشيد 

    .481، ص 1995
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على نقل  ةوأكدت محكمة النقض المصري .لم يثبت العكس ليها حالات رفض ماع أطلقتالتي 

: " عبء الإثبات إلى عاتق الخصم المطلوب التنفيذ ضده حيث جاء في حكم صادر عنها أن

  .)1("وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يطلب تنفيذ القرار

، )2(ليها الشروط الموضوعية السـلبية فهناك من أطلق ع ،واختلف الفقهاء حول تسميتها    

، وهذه الدراسة اسـتعملت  )3(وهناك من أطلق عليها اسم حالات رفض تنفيذ قرارات التحكيم

غاليـة التشـريعات،   به  تنبية وهذا ما أخذتسمية حالات رفض تنفيذ قرارات التحكيم الأج

   .ونيويورك الرياضي واتفاقيت وخاصة قانون التحكيم الفلسطيني،

وأما قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية لم يكتفيا بالنص على حالات لرفض التنفيذ     

، )4(وإنما نصا على شروط موضوعية يجب التأكد من توفرها لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبـي 

وعند التدقيق في هذه الشروط تجد هذه الدراسة أن بعضها عبارة عن تكرار لحالات الرفض 

 ،فيكون بذلك قد خالف اتفاقية نيويورك) 49( ها قانون التحكيم الفلسطيني في المادةالتي أخذ ب

فهو من زاوية سار على نهجها وألقى عبء الإثبات على كاهل الخصم المطلوب تنفيذ القرار 

ضده من خلال تبنيه لحالات رفض التنفيذ، ولكنه من زاوية أخرى أبقى عبء الإثبات على 

من خلال تبنيه للشروط الموضوعية الواردة في اللائحة التنفيذية لقـانون  كاهل طالب التنفيذ 

وستعمل هذه الدراسة على . والتي سبق دراستها في الفصل الثاني ،التحكيم وفي قانون التنفيذ

بيان التشابك والتشابه بين حالات الرفض والشروط الموضوعية، ومقارنتهـا مـع حـالات    

                                                             
  .27/3/1996ق، بتاريخ ) 59(لسنة ) 2660(حكم محكمة النقض المصرية الصادر بالطعن رقم  )1(
   .69عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص  )2(
  .221، مرجع سابق، ص عزت محمد البحيري )3(
   .من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني) 76(انظر المادة  )4(
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نيويورك بالإضافة لحالات الرفض الـواردة فـي اتفاقيـة     الرفض التي نصت عليها اتفاقية

  . الرياض

وقبل تفصيل حالات الرفض هناك عدة ملاحظات على الصيغة التي نظم فيهـا قـانون       

التحكيم الفلسطيني حالات رفض التنفيذ، فالمشرع الفلسطيني جاء بصيغة غير مألوفة لحالـة  

أنه يجوز للمحكوم  ن قانون التحكيم علىم) 49/1(في المادة  من حالات الرفض حيث نص

إذا اثبت توافر سبب من الأسباب " عليه في قرار تحكيم أجنبي طلب عدم تنفيذ قرار التحكيم 

) 43( وعند الرجوع إلى نص المـادة  ."من قانون التحكيم الفلسطيني) 43( الواردة في المادة

التي يجوز فيهـا لأحـد أطـراف    من قانون التحكيم الفلسطيني نجد أنها تنص على الحالات 

التحكيم الطعن في قرار التحكيم إذا توافرت إحدى الحالات أو الأسباب المذكورة فـي هـذه   

  .)1(المادة

المشرع الفلسطيني استعمل اصطلاح المذكورة أعلاه نجد إن ) 43(وبالتدقيق في نص المادة 

تحكيم الوطني أم الـدولي أم  صفة هذا القرار هل هو قرار ال قرار التحكيم ولم يحدد ما هي 

علـى قـرارات   ) 43( أن إرادة المشرع اتجهت نحو سريان المـادة  يرى الباحثالأجنبي؟ 

الخاضعة لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني، فقرارات  الوطنية وقرارات التحكيم الدولي التحكيم
                                                             

ذكرت على سبيل الحصر فلا يجوز الطعن في قرار التحكيم الخاضع لأحكام قانون التحكيم ) 43( الأسباب المذكورة في المادة - 1)(
  .الأسبابتوافر سبب من هذه  إذا إلاالفلسطيني 

يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة ": من قانون التحكيم الفلسطيني تنص على أنه) 43( لمادةا-     
ذا كان أحد أطراف التحكيم فاقداً الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ما لم يكن إ -1:المختصة بناء على أحد الأسباب الآتية 

 .هيئة التحكيم أو أحد أعضائها عارضاً من عوارض الأهلية قبل صدور قرار التحكيم أصابذا كان قد إ- 2 .مثيلاً قانونياً صحيحاًممثلاً ت
ساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما إ-5 .مدته بانتهاءبطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه -4 .مخالفته للنظام العام في فلسطين-3

ذا وقع بطلان في قرار إ-6 .و موضوعهأالأطراف من تطبيق قواعد قانونية على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق التحكيم  اتفق عليه
ستحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما لم يكن قد تم تنفيذ اذا إ-7 .باطلة بطلاناً أثر في الحكم إجراءاتهكانت  أوالتحكيم 

  .علغش أو الخداالقرار قبل اكتشاف ا
لسنة ) 31(يم الأردني رقم من قانون التحك) 49( والمادة) 1994(لسنة ) 27(من قانون التحكيم المصري رقم ) 53(انظر المادة  -
)2001(. 
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. يـذ خاصـة بهـا   ولها إجـراءات تنف  التحكيم الأجنبية لا يجوز الطعن بها في دولة التنفيذ،

بالإضافة لذلك فلو كانت هذه الحالات تسري على قرار التحكيم الأجنبي لما نـص المشـرع   

تسري أيضاً على ) 43( على إن أحكام المادة ،المذكورة أعلاه ،)49/1( الفلسطيني في المادة

  .قرارات التحكيم الأجنبية بصفتها حالات لرفض التنفيذ

)  49/1(، وهي إن المادة )43( ونص المادة) 49/1( مادةوللباحث ملاحظات على نص ال    

وأجازت له التمسـك   ،)43( أحالت المحكوم عليه في قرار التحكيم الأجنبي إلى نص المادة

جـاءت  ) 49/1(فالمادة  ،يبأي من أسباب الطعن الواردة فيها لطلب عدم تنفيذ القرار الأجنب

أو ) 49/1( المادةنص  رورة تعديل صياغة ، لذلك يرى الباحث ض)1(عليلة ومربكة اصياغته

بين الأسباب الموجبة لـبطلان قـرار التحكـيم    في الصياغة  بالأحرى إلغائها، وعدم الخلط 

قانون التحكيم الفلسطيني من جهة، وحالات للأحكام والقواعد الإجرائية الواردة في الخاضع 
                                                             

نه أويرى الباحث ، فالمشرع الفلسطيني استخدم مصطلح الطعن في قرار التحكيم، )43( وهناك ملاحظة لهذه الدراسة على نص المادة )1(
كان من الحري استخدام مصطلح بطلان قرار التحكيم وذلك أسوة بما سارت عليه التشريعات الخاصة بالتحكيم في الدول المجاورة وخاصة 

وكذلك قانون ) 49(استعمل مصطلح بطلان قرار التحكيم في المادة ) 2001(لسنة ) 31(في مصر والأردن فقانون التحكيم الأردني رقم 
استعمل ذات المصطلح للدلالة على الحالات التي يجوز على أساسها طلب بطلان قرار التحكيم ) 1994(لسنة ) 27(رقم التحكيم المصري 

يتضح أنها جميعها أسباباً لبطلان قرار التحكيم وليس الطعن ) 43(الخاضع له، فعند التدقيق في جميع الحالات والأسباب الواردة في المادة 
كانية فحص موضوع النزاع الصادر به قرار التحكيم وتعديل القرار التحكيمي الصادر، أما مصطلح البطلان به، فمصطلح الطعن يعني إم

أدق لأن إقامة الدليل على توفر أحد الأسباب من قبل أحد الأطراف سيؤدي حتماً إلى بطلان القرار واعتباره كأن لم يكن، بالإضافة إلى  وفه
تميز بينه وبين مصطلح الطعن الذي تستخدمه قوانين أصول المحاكمات والمرافعات لوذلك ل ،بطلان ؤيد استخدام مصطلحي الباحثذلك فإن 

  ).2001(لسنة ) 2(وبما فيها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 
التي نظمت إجراءات الطعن ) 44(المادة  يف قانون التحكيم الفلسطيني، فعند التدقيق فيالواردة  )43( وهناك نقد موجه إلى صياغة المادة 

أو لرفض الطعن المقدم، نجد  التي نظمت التصديق على القرار التحكيمي لعدم الطعن به خلال المدة المحددة) 45(في قرار التحكيم والمادة 
يدل على أن قرار التحكيم المطعون  إن كلاهما ينظم إجراءات الطعن والتصديق على قرار التحكيم أمام المحكمة الفلسطينية المختصة، وهذا

سواء صدر خارج  ،فيه يجب ان يكون إما قراراً وطنياً صادر على الإقليم الفلسطيني او قراراً دولياً خاضعاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني
المتعلقة بالطعن ببطلان  الفلسطينيفلسطين أو على إقليمها، ولا يمكن أن نتصور ان هناك قرار تحكيمي أجنبي خضع لأحكام قانون التحكيم 

وهي بالتأكيد أحكام تنظم  ،، فقرار التحكيم الأجنبي يخضع للأحكام الخاصة بتنفيذه التي نص عليها قانون التحكيم الفلسطينيقرار التحكيم
يذ والتي تناولها الفصل السابق من التي تلي صدور قرار التحكيم الأجنبي الذي انطبقت عليه شروط قرار التحكيم القابل للتنف التصديقعملية 

أن قرار التحكيم الخاضع للطعن هو قرار على ن ينص بوضوح أأنه كان من الحري بالمشرع الفلسطيني  يرى الباحثهذه الدراسة، لذلك 
من ) 43(نصت المادة و قرار التحكيم الدولي الخاضع لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني، وعدم استعمال صياغة عامة حيث أالتحكيم الوطني 

يجوز : " ، والصيغة المقترحة هي أنه "يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم: " نهأقانون التحكيم في صدرها على 
  ".   لكل طرف من أطراف التحكيم رفع دعوى ببطلان قرار التحكيم الوطني او قرار التحكيم الدولي الخاضع لأحكام هذا القانون
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كيم الأجنبي لا يجوز الطعـن  فقرار التح .رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي من جهة أخرى

ببطلانه أمام المحاكم الفلسطينية، لذلك لا داعي لهذه الصياغة المشتركة والإحالة على حالات 

  . الطعن البطلان كحالات لرفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

وإذا كانت هناك بعض الحالات المشتركة بينهما بحيث تشكل سبباً للطعن بقـرار التحكـيم    

قانون التحكيم الفلسطيني، وحالة لرفض تنفيـذ قـرار   لواردة في القواعد الإجرائية لالخاضع 

التحكيم الأجنبي، فأنه يتوجب النص عليها بشكل منفرد ضمن الأحكام التي تنظم كل منهمـا  

  . وعدم إحالة أي منهما على الأخر

 ،تثير تساؤلاًمن قانون التحكيم الفلسطيني ) 49( وهناك ملاحظة أخرى على نص المادة    

وهو إذا كان للمحكوم عليه مصلحة في تنفيذ القرار، وهو أمر جـائز قانونـاً، فهـل يحـق     

حـدى  إللمحكوم له في قرار التحكيم الأجنبي أن يطلب رفض تنفيذ القرار استناداً إلى توافر 

حالات رفض التنفيذ؟ فمن خلال ظاهر النص الوارد في قانون التحكيم الفلسـطيني فإنـه لا   

لأن الحق أُعطي للمحكوم عليه في قرار التحكيم الأجنبي، لذلك يرى الباحث أنـه   ؛يملك ذلك

مـن  ) 5/1(كان من الأجدر بالمشرع الفلسطيني استعمال الصياغة الواردة في صدر المادة 

لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصـم  : "نهأاتفاقية نيويورك وهي 

عطي طرفي التحكيم الحق بالتمسك بـأي  ت، فهذه الصياغة ..".بالحكم إلا إذاالذي يحتج عليه 

  .حالة من حالات رفض التنفيذ

     من قانون ) 43( على ما تقدم، فإن هذه الدراسة تتناول الأسباب التي تناولتها المادة بناء

البحث، حيـث   التحكيم الفلسطيني كحالات لرفض تنفيذ قرار التحكيم بالقدر الذي يثري ويفيد

ستعمل على بيان ما يمكن الأخذ به من أسباب الطعن وتضمينه بشكل صريح وواضح ضمن 
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مـن قـانون التحكـيم    ) 49(حالات رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي الواردة في المـادة  

الفلسطيني، فأسباب الطعن بقرار التحكيم ليست محل الدراسـة، فهنـاك دراسـات بحثيـة     

   .)1(والدارس إليها القارئنحيل  ،تناولتها متخصصة في فلسطين 

من قانون التحكيم ) 49( وقبل الولوج إلى هذه الحالات هناك تعليق آخر على نص المادة    

، ويرى الباحث أنه كـان  "عدم تنفيذ قرار التحكيم"الفلسطيني، وهو استعمالها لمصطلح طلب 

وذلك من أجل توحيد المصطلحات  ،"رفض تنفيذ قرار التحكيم"من الأفضل استعمال مصطلح 

) 48(في المادة " رفض تنفيذ قرار التحكيم"المستعملة في القانون ذاته، حيث استعمل مصطلح 

من قانون التحكيم الفلسطيني، وذلك عند النص على الحالات التي يجوز فيها للمحكمة رفض 

أخرى فـإن اسـتعمال    تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي من تلقاء نفسها، هذا من جهة، ومن جهة

مصطلح رفض تنفيذ القرار يأتي مواكباً للصياغة التي استعملتها الاتفاقيات الدولية المختصة 

والشرح التالي يبين الحالات التي يجوز بناء عليها .)2(في الموضوع وخاصة اتفاقية نيويورك

حالة في فـرع  أن يطلب الطرف المطلوب التنفيذ ضده رفض تنفيذ القرار، وسيتم تناول كل 

  .منفصل

  

 عدم صحة اتفاق التحكيم  : الفرع الأول

عند الحديث عن الشروط الموضوعية ركزت الدراسة على صدور قرار التحكيم الأجنبي     

عن هيئة مختصة وفقاً لاتفاق التحكيم، ولم تتطرق إلى مدى صحة وقانونية اتفاق التحكـيم،  

                                                             
صل شكري داوود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن به، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة يشجان فأنظر أ )1(

  .وما بعدها 112، ص 2008النجاح الوطنية، 
  .من اتفاقية نيويورك) 5(نظر نص المادة أ 2)(
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لأن المشرع  ؛لجزء من الدراسة تلافياً للتكرارذا اوتركت معالجة هذا الجزء ليتم تناوله في ه

الفلسطيني اعتبر وجود اتفاق تحكيمي قانوني شرطاً للتنفيذ من خلال النص عليه كشرط من 

مـن اللائحـة    )76( الشروط الواجب توفرها في قرار التحكيم الأجنبي والواردة في المادة

ن إرى اعتبره سبباً لطلب رفض التنفيذ وهذا من جهة، ومن جهة أخ التنفيذية لقانون التحكيم

من ) 49(لم ينص عليه بشكل مباشر من ضمن حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 

من ) 49/1(ت الرفض وفقاً لنص المادة نما تعتبر حالة من حالاإو ،قانون التحكيم الفلسطيني

من ذات القـانون  ) 43(ة الطعن الواردة في الماد أسبابالقانون المذكور التي اعتبرت جميع 

حالات لرفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، ومن بين أسباب الطعن التي أوردتها بطلان اتفاق 

وهنا يظهر مدى التداخل بـين الشـروط الموضـوعية     .)1("التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته

ية وحالات الرفض مما يؤكد على موقفنا السابق بعدم وجود فرق بين الشـروط الموضـوع  

  .وحالات الرفض، وبأنه لا داعي لهذا التنظيم المزدوج لكل منهما

، )2(تفاق التحكيم وحدد الشروط الواجب توفرها فيـه وقانون التحكيم الفلسطيني تطرق لا    

كحالـة   التحكـيم  بخصوص عدم صحة اتفاق ،والنصوص التي احتواها التشريع الفلسطيني

به اتفاقية نيويورك حيـث   أخذتت متماشية مع ما جاء ،لرفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

علـى طلـب    جواز رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي بناء: " على) أ/5/1(نصت في المادة

                                                             
  .قانون التحكيم الفلسطيني من )43/4(المادة  1)(
ض المنازعات بع أوأكثر يقضي بإحالة كل  أواتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين .1: "أن قانون التحكيم الفلسطيني تنص على) 5(ة الماد 2)(

يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم في عقد أو  أنويجوز  ،التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية
نه محرر وقعه الطرفان أو تضمينه ما يتضمتم  إذايكون اتفاق التحكيم مكتوباً . 3. ن يكون اتفاق التحكيم مكتوباًأيجب . 2 اتفاق مستقل 

ن يتضمن أذا تم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب إ.4. من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة هتبادلا
لا يجوز العدول .6. ثر ببطلان العقد أو فسخه أو انتهائهأيعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً ولا يت.5 .لا كان باطلاًإو الاتفاق موضوع النزاع

  ".عن اتفاق التحكيم الا باتفاق الأطراف أو بقرار من المحكمة المختصة 
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الخصم إذا قدم دليلاً على أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كـانوا طبقـاً   

تفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقـانون  الا أنأو  ،للقانون الذي تنطبق عليهم عديمي الأهلية

عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الـذي صـدر فيـه    و ،له الأطراف أخضعهالذي 

كان قرار : "على إمكانية رفض التنفيذ إذا) ب/37( ونصت اتفاقية الرياض في المادة". الحكم

  .)1("هائياًلم يصبح ن أوالمحكمين صادراً تنفيذاً لشرط أو عقد تحكيم باطل 

ومن خلال النصوص الواردة في قانون التحكيم الفلسـطيني ولائحتـه التنفيذيـة واتفـاقيتي     

حـد  أ أهليةنقصان  أوانبين، الأول انعدام جيمكن تناول هذه الحالة من  ،نيويورك والرياض

  .الخصوم، والجانب الثاني عدم صحة اتفاق التحكيم

  

  أهلية أحد الأطراف لنقصان  التحكيم عدم صحة اتفاق: أولاً

من ) 49/1(التي أحالت إليها المادة ) 43/1(إن قانون التحكيم الفلسطيني نص في المادة     

قانون التحكيم الفلسطيني على أن نقصان أو فقدان الأهلية لأحد أطراف التحكيم تعتبر إحدى 

  لطرف الأخريجوز فيها طلب رفض تنفيذه، فإذا أثبت من يطلب الرفض أن  ا التيالحالات 

تنفيذ قرار التحكـيم   ناقص أو عديم الأهلية عند إبرام اتفاق التحكيم يترتب عليه رفض  انك

بشكل واضح وصريح على أن انعدام ) أ/5/1( واتفاقية نيويورك نصت في المادة. )2(الأجنبي

فيذ أهلية أطراف اتفاق التحكيم تعتبر حالة من الحالات التي يمكن على أساسها طلب رفض تن

أهلية أطـراف   انعدامقرار التحكيم الأجنبي، ولكن هذه الاتفاقية أساءت التعبير عندما طلبت 

حد الإطراف بشكل كلـي  أالاتفاق، وهو ما يمكن حمله على أن الاتفاقية تتطلب انعدام أهلية 
                                                             

  .اتفاقية الرياضمن ) ب/ 37(المادة  )1(
  .244ص ،التحكيم في المنازعات التجارية الدولية، دار الثقافة، الطبعة الأولى محمد داوود الزعبي، دعوى بطلان حكم )2(
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. )1(أن مجرد نقصان الأهلية لأحد الأطراف يكفي لرفض التنفيـذ  ويرى الفقهلرفض التنفيذ، 

تفاقية الرياض نصت على هذه الحالة ولكنها لم تنص عليها ضمن حالات الرفض الواردة وا

منها، والتي جاءت خصيصاً لرفض تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، وإنمـا  ) 37( في المادة

يرفض الاعتراف بـالحكم فـي الحـالات    : "والتي جاء فيها) ج/30(نصت عليها في المادة 

الاعتراف الخاصة بالتمثيل  إليهع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إذا لم ترا .ج :التالية

اتفاقية الرياض تبنى ذات  في الوارد نصالف". صيهاناقعديمي الأهلية أو  للأشخاصالقانوني 

الموقف الذي تبناه قانون التحكيم الفلسطيني من حيث إمكانية طلب رفـض التنفيـذ لفقـدان    

  .صانهاالأهلية أو انعدامها أو نق

أما بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على أهلية أطراف اتفاق التحكيم، سواء كانوا     

حسنا صـنعاً  أطبيعيين أم معنويين، فإن قانون التحكيم الفلسطيني واتفاقية نيويورك  اًأشخاص

اف، أي عندما تركا تحديد مدى أهلية الأطراف لإبرام اتفاق التحكيم للقانون الخاص بـالأطر 

القـوانين  للقانون الشخصي لكل من أطراف التحكيم وذلك خشية التورط في مشكلة تنـازع  

بطبيعته على أن يكون محلاً للتوحيد  واختلاف الضوابط من جهة، وكون هذا الشرط يستعصِ

والقانون الشخصي يتم تحديده وفقاً لقواعد تنازع القوانين السارية المفعول  .)2(من جهة أخرى

أمـا قـانون   .  )3(دولة المطلوب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي على إقليمها والاعتراف بهفي ال

التحكيم الفلسطيني ترك الأمر  للقانون الذي يحكم أهليتهم، فلا يوجد نص صريح في قـانون  

أم قانون التحكيم الفلسطيني يحدد القانون الواجب التطبيق على الأهلية هل هو قانون الجنسية 

                                                             
  .270ـ عاشور مبروك، مرجع سابق، ص 244محمد داوود الزعبي، مرجع سابق، ص  )1(
  .76 –75ي، مرجع سابق، ص صبعصام الدين الق )2(
   .483صاس، مرجع سابق، ود أمين 3)(
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وبعض الفقهاء الفلسطينيين يرى أن التشريع الساري المفعول فـي فلسـطين أخـذ     الموطن،

) 130/2(المادة  بسريان قانون الجنسية على الأهلية، واستدلوا على هذا الأمر من خلال نص

تخضع أهليـة سـاحب    التي من قانون التجارة الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية

  .)1(السفتجة لقانون جنسيته

واتفاقية الرياض سارت على نفس النهج الذي سار عليه قانون التحكيم الفلسطيني واتفاقية     

 لم تـراعِ  إذا) " ..... ج/ 30(نيويورك ولكن الصياغة جاءت مختلفة حيث نصت في المادة 

 الـنص   فهذا، ..."الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني  إليهقواعد الطرف المتعاقد المطلوب 

قانون البلد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ، ولكن صـياغته  ل الأهليةترك تحديد توفر  أيضاً

قانون الدولـة المطلـوب    إلى الإطراف أهليةجاءت غير دقيقة، فهي أوكلت مهمة التأكد من 

وإخضاعها لقانون  وكان من الأولى تحديد هذه المهمة بشكل أدق،  ،إليها الاعتراف والتنفيذ

الاعتراف والتنفيذ،  إليهذي تحدده قواعد القانون الدولي الخاص في البلد المطلوب الأطراف ال

القانون الواجب التطبيق على الأهلية،  إلىتشير  إسنادفهذه القواعد غالباً ما تتضمن ضوابط 

لأن من سيحدد القانون الواجب التطبيق على الأهلية هي قواعد تنازع القوانين في قانون دولة 

  . )2(الذي ينظر في طلب الأمر بالتنفيذالقاضي 

    عليها طلب رفض  وقانون التحكيم الفلسطيني تبنى حالة أخرى تتعلق بالأهلية يجوز بناء

أحد أعضائها،  أووهي حالة نقصان أو انعدام أهلية هيئة التحكيم  ،تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

                                                             
 ،2001ازع القوانين في فلسطين، دراسة مقارنة، دار الشروق، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، انظر أمين رجا رشيد دواس، تن -  )1(

  .وما بعدها  85ص
   ).هلية بشكل عام لقانون الجنسيةالأ ضعتخ( –) 1976(لسنة ) 43( رقم الأردنيمن القانون المدني ) 12/1(المادة  -    

ول هذا الموضوع بين النظام اللاتيني والنظام الانجلوسكسوني من حيث القانون الذي ومن خلال هذه الصيغ تم تجنب الجدل المثار ح )2(
ينطبق عليهم هل هو قانون الجنسية أم قانون الموطن؟ فاتفاقية نيويورك تركت الأمر للمحكمة المختصة في الدولة المطلوب فيها التنفيذ 

  )49ع سابق، صحمد ضاعن السمدان، مرجأ(وفقاً لقواعد الإسناد في قانونها 
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تنص على جواز طلب رفض تنفيـذ   ،منه) 49/1(معطوفة على المادة  منه) 43/2(فالمادة 

عـارض مـن    أعضـائها أحـد   أوهيئة التحكيم  أصابإذا كان قد "  :قرار التحكيم الأجنبي

وصياغة هذا النص جاءت مواكبة للصـياغة  . )1("قبل صدور قرار التحكيم الأهليةعوارض 

فهـذا   ،"عارض من عوارض الأهلية " ونسترال عندما استعمل تعبيرالأانون التي جاء بها ق

أو انعدامها، وبناء على هذا الـنص يجـوز    الأهليةالنص بهذه الصياغة يشمل حالة نقصان 

هيئة  أعضاءجميع  أصابطلب رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي سواء كان عارض الأهلية 

، فإصابة عضو واحد بعارض من عوارض الأهلية يكفي لطلب أعضائهاأي من  أوالتحكيم 

  .و كان باقي الأعضاء متمتعين بالأهلية الكاملةرفض التنفيذ حتى ول

واشترط المشرع الفلسطيني أن يكون عارض الأهلية قد أصاب هيئة التحكـيم أو أحـد        

 ؛العارض قد حدث بعد صدور القرار النهائي أنأعضائها قبل صدور قرار التحكيم، فإذا ثبت 

تدوين تاريخ صـدور قـرار    هميةأفإنه لا يجوز رفض التنفيذ بناء عليه، وهنا تتضح مدى 

حد الشروط الشكلية التي تمت معالجتها في موضع سابق مـن هـذه   أالتحكيم الأجنبي وهي 

نه لم يحدد القانون الواجب التطبيق على أهلية أعضاء هيئة أويؤخذ على هذا النص . الدراسة

عضاء هيئة التحكيم التحكيم هل هو قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ أم القانون الشخصي لأ

 بناء على قواعد القانون الدولي الخاص في قانون دولة التنفيذ؟ وفقاً لما تشير له قواعد الإسناد

  .في التشريعات المذكورة

                                                             
طبيعيين أو اعتباريين  أشخاصتسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين : " ......نهأمن قانون التحكيم الفلسطيني نصت ) 2(المادة - ) 1(

  ......".يتمتعون بالأهلية القانونية للتصرف بالحقوق 
نور سلطان مصادر الالتزام في أ" ثر القانوني الذي ينشده رتيب الأمن شأنه ت إعمالاً إرادتهصلاحية الشخص لإعمال " ويقصد بالأهلية -    

     .42- 41ص ،1998، الطبعة الثانية الإسلامي،في الفقه  ،دراسة مقارنة الأردني،القانون المدني 
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إلى أنه عند الاتفاق على التحكيم بواسطة شخص آخر كالوكيل فإن الموكل  ،ونشير أخيراً    

علـى التحكـيم وفقـاً لقانونـه      للاتفاقاللازمة يكون متمتعاً بالأهلية  أنوهو الأصيل يجب 

أنه ينطبق على هذه الحالة ما ينطبق على حالة انعدام أهلية أطراف  ويرى الباحث ،الشخصي

  .التحكيم على النحو الذي سبق بيانه

  

  عدم صحة اتفاق التحكيم لبطلانه أو سقوطه : ثانياً

هلية أو نقصانها على النحو الذي تم بيانـه  فيما عدا حالة بطلان اتفاق التحكيم لانعدام الأ    

تي نيويورك والرياض وقانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية أجـازت طلـب   يفإن اتفاق

رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي إذا كان باطلاً أو ساقطاً، وميزت هذه التشريعات وخاصة 

دم صحة اتفاق التحكـيم لانعـدام أو   اتفاقية نيويورك وقانون التحكيم الفلسطيني بين حالة ع

حيث وضعت قاعدة إسـناد لتحديـد    ،نقصان الأهلية، وبين عدم صحته في الحالات الأخرى

اتفاق التحكيم تختلف عن قاعدة الإسناد التي وضـعتها  أطراف مدى توفر شرط الأهلية في 

  . لتحديد مدى توافر الشروط الأخرى

ديد مدى توفر شروط الأهلية يكون وفقاً للقـانون  ن تحأفمن خلال الشرح السابق اتضح     

في قانون القاضي الذي ينظر  الإسنادوالذي تحدده قواعد  ،الشخصي المطبق على الأطراف

في طلب الاعتراف والتنفيذ، أما القانون الذي يطبق لتحديد مدى صحة اتفاق التحكيم باستثناء 

لرياض وموقف التشريع الفلسطيني مـن  سيتم بيان موقف اتفاقيتي نيويورك واشرط الأهلية 

  .خلال الشرح التالي
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نه يجوز طلب رفض الاعتراف أعلى ) أ/ 5/1(فاتفاقية نيويورك تنص في عجز المادة     

أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقـانون الـذي   " ...والتنفيذ للخصم إذا قدم دليلاً على 

مـن  ". ك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيـه أو عند عدم النص على ذل ،أخضعه له الأطراف

النص يتضح أن اتفاقية نيويورك أوجبت الرجوع إلـى القـانون الـذي اختـاره      هذا خلال

الأطراف صراحة ليكون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم وذلك لإثبـات عـدم صـحة أو    

 .الشخصي كما ذكرناع فيها للقانون بطلان الاتفاق، باستثناء حالة نقصان الأهلية فيتم الرجو

أي في الحالات الأخرى يتم الرجوع لقانون الإرادة وفي حال عدم اختيار قانون يتم الرجوع 

، فإذا اثبت الخصم أن الاتفاق )1(إلى قانون البلد التي صدر فيها قرار التحكيم المطلوب تنفيذه

مـن عيـوب    ويشمل ذلك بطلان الاتفاق أو قابليته للإبطال، وقد شابه عيـب  ،غير صحيح

وفقاً للقانون الذي اختـاره   ،الصحة كالعيوب التي تعترض الإرادة كالإكراه والغش والتدليس

الأطراف أو وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم في حال عدم وجود قانون مختار 

أن  فهنا يجوز للمحكمة المختصة بالتصدي لتنفيذ القـرار  ،تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف

، ولكن الفقه انتقد النص الوارد في اتفاقية نيويورك من حيث تحديده للقانون )2(ترفض تنفيذه

الواجب تطبيقه على اتفاق التحكيم، فالأصل أن يكون هو القانون الذي اتفق عليه الأطـراف  

لمحكم يختار القانون الواجب التطبيق اصراحةً أو ضمناً، وفي حال عدم وجود هذا الاتفاق ف

فيطبق القانون الأنسب الذي يكون ملائماً للتحكـيم، إلا أن اتفاقيـة    ،لى النزاع دون تقييدهع

نيويورك في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف قيدت المحكم، وبالتـالي فـأن المحكمـة    

المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ عليها الالتزام بقانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم دون 
                                                             

   .245ق، ص بعامر فتحي البطاينة، مرجع سا )1(

 .50 –49حمد ضاعن السمدان، مرجع سابق، ص أ )2(
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فهـذا   ،نسب له من قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيمأمن القوانين التي قد تكون غيره 

القوانين  هبينما تعتبر ه،قد يكون مبطلاً ل باتفاق التحكيم  القانون ربما لا يرتبط ارتباطاً مباشراً

  .)1(نه صحيحأالاتفاق ارتباطاً مباشراً بالمرتبطة 

من قانون ) 43/4( ي نصوص اتفاقية نيويورك، فالمادةوسار المشرع الفلسطيني على هد    

بطـلان  " :من القانون ذاته تنص على أن) 49/1(المادة  إليها أحالتالتحكيم الفلسطيني التي 

وأكد قانون التحكيم  .حالات رفض التنفيذ إحدىتعتبر " سقوطه بانتهاء مدته أواتفاق التحكيم 

ه التنفيذية، وذلك عندما اشـترط لتنفيـذ قـرار    على هذه الحالة بشكل غير مباشر في لائحت

بمقتضى اتفاق تحكيم قانوني بمقتضى قوانين البلاد التـي صـدر   "يكون صادر  أنالتحكيم 

، وعند الأخذ بمفهوم المخالفة لهذه الشروط فإنه يترتب على عدم قانونية اتفاق التحكيم )2("فيها

  .ط الواجب توفرها لتنفيذهحد الشروأرفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي لتخلف 

وهنا يتضح التداخل بين الشروط الموضوعية المطلوبة لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي والتي     

، وحالات الرفض التي )76( نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني في المادة

نفس النتيجة  إلىيؤديان  كلاهما، فقانون التحكيم الفلسطيني من) 49(المادة  مشرع فيتبناها ال

ولكن بطرق مختلفة، فالنص الـوارد فـي اللائحـة     الأجنبيوهي رفض تنفيذ قرار التحكيم 

وعبء  ،التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني هو شرط يجب التحقق من توفره قبل الأمر بالتنفيذ

ر بالتنفيذ، أما النص الوارد كونه شرط للأم ،إثبات قانونية الاتفاق تقع على عاتق طالب التنفيذ

في قانون التحكيم فقد نقل عبء الإثبات إلى عاتق الخصم الذي يتمسك بتوفر حالة من حالات 

  .رفض التنفيذ وهي بطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه
                                                             

  .272-271ص  ،)61(الهامش رقم  ،مرجع سابق ،عاشور مبارك - . 50مرجع سابق، صالسمدتن، أحمد ضاعن  - )1(
  .من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني) 76/1(المادة  )2(
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مـن اللائحـة   ) 76(دمج المـادة   الأفضلنه كان من أ يرى الباحثبناء على ما تقدم،     

 مع المادة ،والتي تنص على الشروط الموضوعية لتنفيذ قرار التحكيم ،حكيمالتنفيذية لقانون الت

والتي تنص على الحالات التي يجوز فيها للخصم طلب  ،من قانون التحكيم الفلسطيني) 49(

في نص واحد يتناول الحالات التي يجوز فيها للخصم طلب رفض  ،رفض تنفيذ قرار التحكيم

عند تناول الحالات الأخرى لـرفض   أيضاً هذا الخلط سيتضحو .تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

  .التنفيذ

قانون التحكيم الفلسطيني لم تحدد القانون ) 49/1(التي أحالت لها المادة ) 43/4(والمادة     

تبنت بطلان الاتفاق  فقط الواجب التطبيق على اتفاق  التحكيم لتحديد صحته أو بطلانه، وإنما

من اللائحة التنفيذية لقانون ) 76/1(طلب رفض التنفيذ، ولكن المادة توفرت يجوز  إذاكحالة 

صادراً  بمقتضى "التحكيم والتي تعتبر هذه الحالة شرط للتنفيذ أوجبت أن يكون قرار التحكيم 

فمن خلال هذا النص يتضح أن . "ضى قوانين البلاد التي صدر فيهااتفاق تحكيم قانوني بمقت

لى اتفاق التحكيم هو قانون البلد التي صدر فيـه قـرار التحكـيم    القانون الواجب التطبيق ع

خضاع اتفاق التحكيم لقانون البلد الذي صدر فيه قـرار  إن أ ويرى الباحثالمطلوب تنفيذه، 

والانتقادات التي وجهت لاتفاقية نيويـورك عنـدما    الأسبابهو موضع انتقاد لذات  ،التحكيم

  .اتفاق التحكيم لتحقق من صحةار لتبنت قانون البلد الذي صدر فيه القر

 إلـى لأنه أوجب الرجوع  أخرى؛والنص الوارد في التشريع الفلسطيني منتقد من جهة       

اهتمـام   إيالأطراف  إرادةولم يعير  ،قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم الأجنبي فقط

ك مع تلافي مـا وجـه   فكان الأجدر بالمشرع الفلسطيني أن يسير على خطى اتفاقية نيويور

حال عدم اختيار قانون يـتم    للنص الوارد فيها من نقد، وأن يطبق أولاً قانون الإرادة، وفي
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تطبيق القانون الأنسب لاتفاق التحكيم والذي يرتبط فيه ارتباطاً مباشرة وهي مسألة تقديريـة  

  .)1(متروكة للمحكمة المختصة بالتصدي لطلب الأمر بالتنفيذ

لم يحـدد  وكان اتفاق التحكيم ساقطاً لانتهاء مدته،  إذاض تنفيذ قرار التحكيم ويجوز طلب رف

كـان   إذاقانون التحكيم الفلسطيني القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم لتحديد فيمـا  

نه ينطبق عليه نص القانون المطبق على اتفاق أ يرى الباحثو ،)2(نتهاء مدتهلإلا، ساقطاً أم 

هذا الاتفاق  إنلأن سقوط اتفاق التحكيم لانتهاء مدته يعني  ؛صحته من عدمها اتلإثبالتحكيم 

أصبح باطلاً وغير قانوني، وموافقة أطراف التحكيم على قرار التحكيم الذي صدر بعد انتهاء 

  .ثر لهأى القرار باطلاً غير منتج لأي يبق وإنمامدته لا تصحح البطلان 

على ) ج/37(في المادة هي الأخرى هذه الحالة عندما نصت  أما اتفاقية الرياض فقد تبنت    

المحكمين صادراً تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم باطل ) قرار(إذا كان حكم  "جواز رفض التنفيذ

وهناك أمر يجب الإشارة إليه وهو أن اتفاقية الرياض أجازت طلـب  . )3"(أو لم يصبح نهائياً

  .فاق لم يصبح نهائياًإذا كان الاترفض تنفيذ قرار التحكيم 

وهـي الرضـا والمحـل     ،والاتفاق هو عقد ويصبح ملزماً ونهائياً متى توفرت أركانه     

، واتفاق التحكيم قد )4(وكذلك لابد من توفر الشرط الخاص وهو الكتابة ،والسبب المشروعين

محكمة و .يكون باطلاً جملة وتفصيلاً وقد يكون باطلاً في جزء منه وصحيحاً في جزء آخر

إذا أمكن فصل الجزء المتعلق بالبطلان عن اتفاق التحكيم فإنه  النقض المصرية قضت بأنه 

الاتفاق على التحكيم إذا : "يبطل وحده دون باقي الاتفاق، حيث جاء في قرار صادر عنها بأن

                                                             
  .بطلان اتفاق التحكيم  لإثبات الإرادةقانون  إلىعلى وجوب الرجوع )  1/أ/34/2(ينص في المادة  الأونسترالقانون  )1(
  .يمن قانون التحكيم الفلسطين) 43/4(نظر نص المادة أ )2(
  .اتفاقية الرياض من )ج/37(المادة  )3(
 .118ص  ،شجان داود، مرجع سابقأ )4(
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لـم   ما ،اشتمل على منازعات لا يجوز فيها التحكيم يترتب على ذلك بطلان هذا الشق وحده

  . )1("هذا الشق لا ينفصل عن جملة الاتفاق أنمدعي البطلان  يثبت

فقد أولته اتفاقية نيويورك اهتماماً كبيراً واعتبرته شرطاً شكلياً لابد من  الاتفاق، كتابةأما     

، وفي حالة تخلف هذا للإثباتتوفره في اتفاق التحكيم، فهي شرطاً لصحة الاتفاق وليس دليلاً 

، ويمكن بناء عليه طلب رفض طلب الاعتراف والتنفيـذ  )2(لتحكيم باطلاًالشرط يكون اتفاق ا

الاتفاق الباطل، ويستدعي أن يكون الاتفاق مكتوباً في شـكل   إلىبالقرار الذي يصدر استناداً 

  .)3(عقد تحكيم أو مجرد شرط تحكيم يرد في عقد ما

عترف كـل دولـة متعاقـدة    ت. 1: "فقد نصت اتفاقية نيويورك في المادة الثانية على أنه    

بعض المنازعات  أوبالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكم كل 

شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكـيم  " باتفاق مكتوب"يقصد . 2 ...أالناشئة أو التي قد تنش

  ...". البرقيات الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو

ولم تشترط الاتفاقية أن يكون الاتفاق سابقاً على المنازعة بل يمكن أن يكون معاصراً لها     

بد من أن يكون موقعاً  بل لا ،يكون اتفاق التحكيم مكتوباً أن، ولكن لا يكفي )4(أو لاحقاً عليها

مراعية في ذلك متطلبات أو يكون متضمناً في خطابات أو برقيات متبادلة  ،عليه من الطرفين

  .)5(التجارة الدولية التي تجري عادة بين غائبين

                                                             
مجموعة النقض المكتب الفني السنة  19/11/1987قضائية ، جلسة  53لسنة )  1479( نقض مدني رقم حكم محكمة النقض المصرية،  )1(
 .968ص  ،206القاعدة رقم  ،1992طبعة  ،1987سنة  إحكام ،يالجزء الثان ،)3(

 .245ص ،عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق )2(

 .482ص ، اس، الرقابة القضائية على قرارات التحكيم الدولية، مرجع سابقود أمين )3(

  .42صمرجع سابق،حمد ضاعن السمدان، أَ )4(
  .ن يكون اتفاق التحكيم مكتوباًأ) 5/2(وجب في المادة أحكيم الفلسطيني قانون الت - 244البحيري، مرجع سابق، ص عزت )5(
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يبـدو   ،ومن خلال النصوص الواردة في اتفاقية نيويورك والتي عالجت اتفاق التحكـيم     

حيـث   ،من الاتفاقية) أ/5/1(والمادة ) 2/2(هناك تعارضاً بين نص المادة  أنللوهلة الأولى 

روط موضوعية يجب توفرها في اتفاق التحكيم، أمـا المـادة   نصت على ش) 2/2(أن المادة 

فقد تضمنت قاعدة إسناد وهي إحالة تقدير صحة اتفاق التحكـيم المطلـوب تنفيـذه    ) أ/5/1(

صـدور قـرار التحكـيم     كانوفي حال عدم النص عليه يلجأ إلى قانون م للقانون المختار،

الذي يثور هنا هل يتم أخذ النص الـوارد  المطلوب تنفيذه على النحو الذي تم بيانه، والسؤال 

لجأ إلى القانون الذي تشير إليه المـادة  من الاتفاقية بعين الاعتبار أم فقط ي) 2/2(في المادة 

  ؟)أ/5/1(

) أ/5/1(والمـادة  ) 2/2(أن الفقه يرى أنه لا يمكن الفصل بين مجالي تطبيـق المـادة       

وهو ما يفهم معه وجـوب  ) 2(إلى المادة بشكل صريح  تأشار) أ/5/1(وخاصة إن المادة 

تشير إلـى تطبيـق   ) أ/5/1(تطبيق ما ورد فيها من قاعدة موضوعية حتى ولو كانت المادة 

، فاتفاقية نيويـورك  )1()2/2(قانون لا يقتضي توفر الشروط الموضوعية الواردة في المادة 

، وهذا الأمـر  إسناد اشتملت على قواعد موضوعية موحدة بالإضافة لاشتمالها على قواعد 

هـذا   مبرراً لأنه من الصعب وضع قواعد موضوعية في كل الجوانب التي تتناولها الاتفاقية

تكون الاتفاقية عبارة عن مجموعة من قواعد  أنليس من الملائم  أخرىومن جهة  من جهة،

ون كل من النوعين يجب أن تك إعمالعلى ذلك فإذا حدث تعارض بين نطاق  التنازع، وبناء

                                                             
  .84عصام الدين القصبي، مرجع سابق ، ص )1(
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الأفضلية لوحدة نطاق تفسير الاتفاقية والمحافظة على تماسكها الداخلي وهو بالغالب يكون في 

  . )1(جانب القاعدة الموضوعية الموحدة بطبيعة الحال

كان اتفاق التحكيم لا يوف  إذاولكن يرى بعض الفقهاء أنه في إطار تنفيذ قرارات التحكيم     

فإن التنفيذ يمكن أن يكـون مقبـولاً إذا اسـتوفيت    ) 2/2(بالشروط التي نصت عليها المادة 

على أساس قاعدة النص الأكثر ) أ/5/1(الشروط التي يتطلبها القانون التي أحالت إليه المادة 

أحالتنا إلى ) أ/5/1(ويرى الباحث أن الرأي الأول هو الأصوب، وخاصة أن المادة  .)2(فائدة

  .عدة موضوعية يجب مراعاتها ولا يجوز مخالفتهامما يعني اعتبارها قا) 2/2(نص المادة 

ومحكمة النقض الفلسطينية تبنت بطلان اتفاق التحكيم إذا كان موضوع النزاع غير محدد     

يجب أن  " :الصادرة عنها أنه الأحكامبشكل واضح في اتفاق التحكيم، حيث نصت في إحدى 

ونافية لكل جهالة تحت طائلة يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم بصورة واضحة وجلية 

  .)3("اعتبار التحكيم الذي يتم بمقتضاه باطلا

  

 عدم احترام حق الدفاع للخصم وعدم إبلاغه بإجراءات التحكيم : الفرع الثاني

صحيحاً  ن تقديم الخصم المطلوب تنفيذ قرار التحكيم ضده الدليل على أنه لم يعلن إعلاناًإ    

أو استحال عليه  ،أو بتعيين المحكمين بإجراءات التحكيم ،تحكيمبالحضور بالجلسة المحددة لل

                                                             
   .257عزت البحيري، مرجع سابق، ص )1(
  .84، صقعصام الدين القصبي، مرجع ساب )2(
موجود على  ،16/1/2006المنعقدة في رام االله بتاريخ ، )2005(لسنة ) 70(قرار محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم  - 3)(

يجب أن يكون : "على أنه)  5/2(وقانون التحكيم الفلسطيني نص في المادة  -.15/9/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ -  الموقع المقتفي
إذا .2. إذا كان ضمن محرر وقعه الاطراف.1:من لائحته التنفيذية نصت على أنه يكون الاتفاق مكتوباً) أ/19(والمادة "ًاتفاق التحكيم مكتوبا

إذا كان على شكل رسالة معلوماتية تم تبادلها بين الأطراف .3. كان على شكل رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصالات المكتوبة
ار التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه وإنما ، ولكن هذه المادة لا يتم تطبيقها على اتفاق التحكيم الصادر بمقتضاه قر"عبر الرسائل الالكترونية

 .  هيتم تطبيق الشروط التي ينص عليها القانون التي تشير له قواعد الإسناد الواردة في قانون التحكيم الفلسطيني على النحو الذي سبق بيان
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لسبب أو لآخر أن يقدم دفاعه يعد أحد الحالات التي يجوز له طلب رفض التنفيذ بناء 

، وتشمل هذه الحالة كل ما يتعلق بانتهاك الحق في الدفاع أياً كانت صورته ما دام قد )1(عليها

ر هذه الحالة أن يقدم دفاعه لهيئة التحكيم، ولكن هذه استحال على الخصم الذي يتمسك بتوف

وليس لظرف خاص بالمحكوم عليه أو إهماله،  إجرائيالاستحالة يجب أن تكون بسبب عيب 

   .)2(له الفرصة لتقديم دفاعه ولكنه لم يفعل فلا تتوافر هذه الحالة أتيحتفإذا كانت قد 

يجوز للطرف " :ح عندما نصت على أنهواتفاقية نيويورك تبنت هذه الحالة بشكل صري    

المطلوب التنفيذ ضده أن يطلب رفض التنفيذ إذا أتاه الدليل على أن الخصم المطلوب تنفيذ 

لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل  ضده القرار

ليست بحاجة إلى تبرير فاحترام  النص على هذه الحالةو .)3("عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه

حقوق الدفاع مطلب أساسي في إجراءات التحكيم، ومن الواجب السماح لكل الأطراف 

بالتعبير عن أوجه دفاعهم بكامل الحرية ويجب على هيئة التحكيم تهيئة وتوفير ذلك لجميع 

  .)4(الخصوم، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة وضمان الحقوق بين الأطراف المتنازعة

لا يجوز رفض تنفيذ " :على أنه وسارت اتفاقية الرياض في نفس الاتجاه حيث نصت    

الحكم إعلاناً صحيحاً يمكنه بالقرار إذا كان غيابياً، ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى 

إذا كان "ونصت كذلك على أنه يجوز رفض تنفيذ قرار التحكيم . )5("من الدفاع عن نفسه

فوفقاً للنصوص الواردة في اتفاقية ". يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح الخصوم لم

                                                             
  .  278منير عبد الحق، مرجع سابق، ص) 1(
  .  508ص-507، مرجع سابق، صفتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق) 2(
  .  اتفاقية نيويورك) ب/أ/5(المادة ) 3(
  .246الزعبي، مرجع سابق، ص محمد داوود )4(
    .اتفاقية الرياض) ب/30(المادة - )5(

  .اتفاقية الرياض) د/37(المادة -     
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الرياض فإنه في حال كان القرار غيابياً ولم يبلغ به الخصم المطلوب التنفيذ ضده بالدعوى أو 

فإنه يجوز له طلب رفض تنفيذه، ويطلق  ،بالقرار تعليقاً صحيحاً يمكّنه من الدفاع عن نفسه

  )1(.خرق مبدأ ضرورة معاملة الطرفين بشكل متساوٍ وعادل ذه الحالةهبعض الفقهاء على 

أما المشرع الفلسطيني فلم ينص بشكل واضح على هذه الحالة كما فعلت اتفاقية نيويورك      

والرياض، ولكن المشرع الفلسطيني جاء بنص واسع يشمل الحالات التي نصت عليها كلتا 

، إحدى )2("إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم" الاتفاقيتين بهذا الخصوص حيث اعتبر

الحالات والأسباب التي يمكن بناء عليها طلب رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، وهذه 

الصياغة جاءت واسعة وفضفاضة فهي تشمل عدم احترام حقوق الدفاع للخصم بكافة صورها 

ل أن قانون التحكيم الفلسطيني تبنى لذلك يمكن القو ،وعدم إبلاغه بإجراءات التحكيم ،وأشكالها

  .مختلفة جاءت من اتفاقية نيويورك ولكن الصياغة) ب/5/1(الحالة الواردة في المادة 

إن  " :حيث جاء فيهأحكامها وعرفت محكمة النقض الفلسطينية إساءة السلوك في أحد     

، أو غلطة كتابية ،حكمعبارة إساءة السلوك بالمفهوم القضائي تعني غلطة قضائية اقترفها الم

. بما يتسبب بعدم إحقاقه الحق وكل عمل يتنافى مع العدالة الطبيعة ،أو مخالفة إحدى الواجبات

أما عبارة الحصول على قرار التحكيم بصورة غير لائقة فإنها تعني الحصول على القرار 

صول القانونية إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المحكم المنفرد اتبع الأ. بطريق الغش والخداع

في إجراءات التحكيم من حيث سماع الشهود وتدوينها في محاضر مرفقة بالدعوى وعدم 

                                                             
  .483أمين دواس، الرقابة القضائية على قرارات التحكيم الدولية، مرجع سابق، ص )1(
التي أحالتنا ) 49/1(على المادة  عليها رفض التنفيذ بناء إحدى الحالات التي يمكن بناء تعتبرقانون التحكيم الفلسطيني، ) 43/5(المادة  -  )2(

  ).  43/5(إلى المادة 
حضور من المحكمة إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة ال"على أنه ) ج/7(وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني نص في المادة  -

  .التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها رغم كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يتعاطى أعماله منه
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ا لمشارطة التحكيم الموقعة من نه فصل في النزاع القائم وفقًأرفضه سماع أي شاهد، و

ات التي طرحت، فإن حكمها بأنه لم يقع أي غش أو إساءة سلوك من نالأطراف وطبقا للبي

  .)1("ق مع القانونتفيالمحكم 

ومحكمة النقض المصرية أكدت على وجوب إعلان الخصوم إعلانا صحيحاً في الخصومة    

وجوب التحقق من إعلان "... أو النزاع الذي صدر فيه القرار فقد جاء في قرار صادر عنها 

ذية ، الخصوم إعلانا صحيحاً بالدعوى التي صدر فيه الحكم الأجنبي قبل تذيله بالصيغة التنفي

وطرح المحكمة لهذا الدفاع دون التحقق من صحة إعلانه  ،فتمسك الطاعن ببطلان إعلانه

وعدم تعارض هذه  ،صدر فيه الحكمذي بالدعوى وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد ال

  .)2("وقصور أات النظام العام في مصر يعتبر خطالإجراءات مع اعتبار

ويورك والرياض وقانون التحكيم الفلسطيني هذه الحالة لرفض ولكن وإن تبنت اتفاقية ني   

لإثبات  أليهتنفيذ قرار التحكيم إلاّ أن جميع هذه التشريعات لم تحدد القانون الواجب الرجوع 

  .المرعية الإجراءاتوجود إخلال بحقوق الدفاع أو غيرها من أصول 

نفيذ، لعدة اعتبارات تتصل بعدم يرى بعض الفقهاء أنه يجب الرجوع إلى قانون دولة الت    

استطاعة القاضي أن يتحلل من مفاهيمه الوطنية في تقديره لمدى الإخلال بحقوق الدفاع، 

في جميع  إسنادولكنه لا يوجد سند لاختصاص قانون دولة تنفيذ القرار، فلا يوجد قاعدة 

                                                             
، موجود على 6/5/2006، المنعقدة في غزة بتاريخ )2004(لسنة) 142( قرار محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم )1(

ومحكمة التمييز الأردنية أكدت على  -. 15/9/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ -  .muqtafi.birzeit.edu  wwwيالموقع الإلكترون
للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ "ذات الأمر حيث جاء في حكم صادر عنها أنه 
 3549/2005، حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم "لحكم ولم يحضر أمامهامذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت ا

تمت زيارة الموقع   www.adaleh.com، منشورات عدالة، موجود على الموقع الإلكتروني  26/2/2005الصادر بتاريخ ) هيئة خماسية(
  .م10/10/2012بتاريخ 

  .29/6/1988ق، الصادر بتاريخ ) 55(لسنة ) 558(حكم محكمة النقض المصرية في الطعن  رقم  )2(
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رة إلى أي قانون ولا توجد أي إشا ،التشريعات الوطنية والدولية تشير بتطبيق قانون معين

بحقوق الدفاع وخرق مبدأ  الإخلال، ولكن أصحاب هذا الرأي استندوا إلى أن )1(على الإطلاق

معاملة الطرفين بشكل عادل يعد خرقاً للنظام العام، الأمر الذي يجب تحديده وفقاً لقانون 

     )2(.الدولة المطلوب فيها الاعتراف بالقرار وتنفيذه

وإنما يجب النظر نظرة  ،بأنه لا يرجع إلى قانون وطني واحدوالبعض الآخر يرى     

من اتفاقية ) ب/أ/5(الفقهاء المادة  بعض مقارنة بين النظم القانونية المختلفة، ولذلك فسر

نيويورك على أنها تشكل قاعدة دولية حقيقية لا ترتبط بأي قانون وطني سواء كان القانون 

أو  ،أو قانون محل إجراء التحكيم ،على اتفاق الأطراف بناء الإجراءاتالواجب التطبيق على 

  .)3(قانون دولة التنفيذ

نه من النادر أن ينتج الاعتراض أوهذه الحالة وإن كانت تعد من أكثر الحالات شيوعاً إلا     

وذلك لأن المحاكم الوطنية لا تقبل رفض التنفيذ وفقاً لهذه الحالة  ،أثره في رفض تنفيذ القرار

مع التسليم  ،)4(من مفهوم دولي مقارن الإتباعفي حالة الإخلال الجدي بالإجراءات الواجبة إلاّ 

بها يعني أن لها مفهوماً  خاصٍ أن كفالة حقوق الدفاع من النظام العام، إلاّ أن إفراد نصٍ

متميزاً يجب تحديده على أساس مقارن مع النظم الوطنية، فإذا طلب الخصم رفض التنفيذ 

، وإذا لم يطلب الخصم منها ذلك فلها أن تأمر برفض )ب/5/1(كمة وفقاً للمادة قضت المح

  .)5()ب/5/2(التنفيذ وفقاً لنص المادة 

                                                             
  .86، مرجع سابق، صبيعصام الدين القص) 1(
  . 483أمين دواس، الرقابة القضائية على قرارات التحكيم الدولية، مرجع سابق، ص )2(
  .262عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )3(
  .272، ص)62(رجع سابق، الهامش رقم عاشور مبروك، م) 4(
لتعارض القرار المطلوب تنفيذه مع نفسها،  رفض التنفيذ من تلقاء المحكمةتنص على أمكانية  –من اتفاقية نيويورك ) ب/5/2(المادة  )5(

  .وسيتم تناوله في المطلب الثاني من هذا المبحث ،النظام العام في بلد التنفيذ
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  عدم صيرورة قرار التحكيم ملزماً أو كونه باطلاً أو أوقف تنفيذه: الفرع الثالث

رار نص قانون التحكيم الفلسطيني على أنه يجوز للمحكوم عليه طلب رفض تنفيذ ق    

التحكيم إذا أثبت أن القرار قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى المحاكم في البلد الذي صدر فيه، 

إذا أثبت المحكوم عليه أن القرار المراد تنفيذه قد استؤنف في البلد الذي صدر فيه ولم "أو 

ن فم .)1("المحكمة المختصة وقف التسجيل لحين البت في الاستئناف ىلعف ،يفصل فيه بعد

إذا كان قرار : خلال هذا النص يتضح أن هناك حالتين يجوز فيها طلب رفض التنفيذ وهما

  . قف من قبل محاكم البلد التي صدر فيهاأو التحكيم الأجنبي غير نهائي، أو إذا أبطل أو

  

  أن يكون قرار التحكيم غير نهائي أو عدم صيرورته ملزماً :أولاً

تحكيم الفلسطيني، أجازت للمحكوم عليه أن يطلب رفض من قانون ال) 49/3(إن المادة     

تنفيذ القرار إذا أقام الدليل على أن القرار المطلوب تنفيذه قد استؤنف في البلد التي صدر فيها 

فالقرار حتى يتم تنفيذه يجب أن يكون نهائياً، وهذا ما اشترطه  .ولم يفصل بالاستئناف بعد

يشترط لتنفيذ "فقد جاء فيها  ،)ث/76(التنفيذية في المادة  قانون التنفيذ الفلسطيني في لائحته

قد اكتسب الدرجة النهائية في البلاد  - ث.....في فلسطين أن يكون  الأجنبيقرار التحكيم 

، وهنا يتضح التشابك مرة أخرى بين شروط تنفيذ قرار التحكيم الذي نصت "التي صدر فيها

م، وحالات الرفض التي نص عليها قانون التحكيم عليها اللائحة التنفيذية لقانون التحكي

  .عند تنفيذ قرار التحكيم في الواقع العملي إرباكاًالفلسطيني، وهذا الأمر يحدث 

                                                             
  .من قانون التحكيم الفلسطيني) 2،3(الفقرة ) 49(المادة  )1(
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وهو بالغالب  ،فإذا اعتبرنا نهائية الحكم شرطاً فعبء الإثبات يقع على عاتق طالب التنفيذ    

عبء الإثبات يقع على عاتق المطلوب المحكوم له، أما إذا اعتبر حالة من حالات الرفض ف

أن  الباحث يرى ومن جهة أخرى ،هذا من جهة. وهو في الغالب المحكوم عليه ،التنفيذ ضده

اعتبار حالة استئناف القرار المطلوب تنفيذه في البلد الذي صدر فيه كأحد الحالات التي يجوز 

ها إحدى الحالات التي طلب رفض تنفيذ قرار التحكيم ليس في محله، وإنما يجب اعتبار

تستجوب وقف التنفيذ وليس رفضه، فمصطلح الرفض يعني عدم إمكانية التنفيذ بشكل كلي 

مصطلح وقف التنفيذ يعني أن هناك إمكانية لتنفيذ القرار  أمالتوفر إحدى حالات الرفض، 

ك يجب لذل ،للقرار الصادر في الاستئناف المقدم على قرار التحكيم في بلد صدوره استناداً

وقف التنفيذ بانتظار الحكم الصادر، فإذا كان حكم الاستئناف يقضي بالتصديق على قرار 

التحكيم المستأنف فهنا يجب الأمر بالتنفيذ لزوال المانع، أما إذا أبطل قرار التحكيم فهنا يجب 

  .)1(الأمر بعدم التنفيذ لتوفر حالة من حالات الرفض المنصوص عليها في القانون

فاستعمال مصطلح  )2(".إن لم يكن القرار ملزماً"ا اتفاقية نيويورك فقد استعملت تعبير أم    

لاتفاقية جنيف لسنة  اًشديد اًنهائي قد أثار الكثير من اللبس واللغط حوله، فقد وجه نقد

تحاشت اتفاقية نيويورك  التي كانت تشترطه لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، لذلكو ،م )1923(

فمصطلح نهائي يقصد به أن القرار استنفذ جميع طرق "ه واستبدلته بمصطلح ملزم استعمال

هو ما توافرت له "، أما القرار الملزم )3("الطعن العادية وغير العادية في البلد الذي صدر فيه

بغض  ،القوة الإلزامية، أي الحجة بين أطرافه، فهي تفترض توفر حجية القرار فور صدوره

                                                             
)1( من هذا الفصل وقف النظر في طلب الأمر بالتنفيذ تم تناوله عند دراسة إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في المبحث السابق إن.  
  .اتفاقية نيويورك) هـ/5/1(انظر صدر المادة ) 2(
  .378فوزي سامي، مرجع سابق، ص) 3(
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وهنا تكمن أهمية وأفضلية . كان قابلاً للطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية النظر فيما إذا

فمصطلح النهائية يعني ضرورة توافر . )1("تعبير القرار الملزم الواردة في اتفاقية نيويورك

، ولا يمكن إثبات هذا الأمر إلاّ عن طريق )2(إمكانية تنفيذ قرار التحكيم بداية في دولة الأصل

ل على أمر تنفيذ لقرار التحكيم من القضاء الوطني في الدولة التي صدر فيها، وبعد الحصو

، مما )3(ذلك يتقدم إلى الدولة التي سيجري التنفيذ على أراضيها للحصول على أمر التنفيذ

قرار التحكيم في بلد صدوره والبلد المطلوب فيها التنفيذ، وهو على المزدوج  التصديقيعني 

  .م تتبناه اتفاقية نيويوركالأمر الذي ل

وقد أغفلت اتفاقية نيويورك النص على قاعدة إسناد محددة يتم بناء عليها تحديد القانون     

، وذلك )4(الواجب التطبيق لمعرفة ماهية القرار الملزم، واعتبره بعض الفقهاء أمراً مستحسناً

ذه الاتفاقية، وينتهي هذا حتى لا يرتبط التحديد بمفاهيم وطنية معقدة تخرج عن أهداف ه

وهو ثمار ونتاج  ،الرأي إلى إمكانية استخلاص قاعدة مادية موحدة مفادها أن قرار التحكيم

 ،اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل النزاع وفق ضوابط وإجراءات معينة

ه في دولة أخرى وعلى المحكمة التي تتولى تنفيذ ،ويعد ملزماً لهؤلاء الأطراف عبر صدوره

  .    )5(أن تعتبره كذلك ما لم يكون أوقف أو أبطل تنفيذه حتى لو كان قابلاً للطعن فيه

                                                             
  .99، مرجع سابق، صبيصعصام الدين الق )1(
  .101المرجع السابق، ص) 2(
  .278- 277عاشور مبروك، مرجع سابق، ص) 3(
  .308عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )4(
  .102، مرجع سابق، صيعصام الدين القصب - )5(

صدوره كما لو كان قضائياً، ولا يقر بأن قرار التحكيم يعد ملزماً منذ  1971/مايو/10هناك قرار صادر عن محكمة باريس بتاريخ -     
  .196، الهامش 103مرجع سابق، صعصام الدين القصبي، يؤثر في ذلك قابليته للطعن فيه، 
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" قوة الأمر المقتضى بهحجية و"ويعتقد البعض أن أساس لزوم قرار التحكيم هو مبدأ     

ضى القوة مقتضاها أن ما قو الحجية ا بقرار التحكيم منذ صدوره، وهذهموالمعترف بالتصاقه

وهذا مالم يثبت إبطاله،  به المحكم يجب أن يعد كمبدأ غير قابل للمواجهة وعنوان للحقيقة

وأن إقرار التشريعات المختلفة لطرق الطعن لا يعد متعارضاً مع هذا  ،المبدأ معترف به دولياً

    )1(:المبدأ، وهذا الاتجاه الأخير مرجح لعدة أسباب

ة إسناد تشير إلى تطبيق قانون الدولة التي صدر بها أن اتفاقية نيويورك لم تتضمن قاعد - 1

 ،)هـ/5/1(قرار التحكيم أو صدر وفقاً لقانونها إلاّ بشأن الحالة التي تضمنتها المادة 

وهي حالة إبطال القرار أو وقفه، وفي المقابل فإن اتفاقية جنيف كانت تنص على تطبيق 

رك تريد السير على منوالها لنصت قانون دولة صدور القرار، ولو كانت اتفاقية نيويو

ولكنها لم تفعل ففتحت الباب على مصراعيه لاستخلاص القاعدة الموحدة الموجودة  ،عليه

  .لدينا وهي لزوم قرار التحكيم

عمال مفاهيم تختلف إإن الرجوع إلى القوانين الوطنية في هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى  - 2

ى تطبيق التنفيذ المزدوج، وهو أمر استبعدته من دولة إلى أخرى، كما قد يؤدي ذلك إل

  .اتفاقية نيويورك

يجب الإشارة إلى أنه إذا تم استصدار أمر بالتنفيذ في بلد صدوره، وهذا  ،وأخيراً    

فإن الطرف المعني بتنفيذ قرار التحكيم له الخيار  ،الاستصدار كان يتمتع بقوة الحكم القضائي

       .)2(كام اتفاقية نيويورك أو بصفته حكم قضائي أيهما أفضل لهأن ينفذ قرار التحكيم وفقاً لأح

                                                             
  .309عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص )1(
  . 387أمين دواس، الرقابة القضائية على قرارات التحكيم الدولية، مرجع سابق، ص )2(
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على أنه يجوز ) ب/37(أما اتفاقية الرياض فهي استعملت تعبير نهائي فقد نصت المادة      

، وهي بالتالي لم تسر على خطى اتفاقية نيويورك، "إن لم يصبح نهائياً... "رفض تنفيذ القرار

فيذ المزدوج لقرار التحكيم، وهذا الأمر أخذت به اتفاقية الرياض بالتن أخذت أنهاوهذا يعني 

أن يكون قرار التحكيم مصحوباً بشهادة صادرة من ) 37( صراحة عندما اشترطت في المادة

الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية كما بينا سابقاً، وهذا يعني أنها  قصدت استعمال 

تشير إلى  إسنادذ بالتنفيذ المزدوج، ولكنها لم تتضمن قاعدة مصطلح نهائي لأنها أصلاً تأخ

أم  ؟هل هو قانون دولة التنفيذف ،القانون الواجب التطبيق لتحديد فيما إذا كان القرار نهائياً أم لا

أم قانون الدولة التي طبق قانونها على المنازعة  ؟قانون الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم

أنه طالما أوجبت  ويرى الباحث .في اتفاقية الرياض ةًا يعتبر ثغروهذ ؟موضوع القرار

في البلد  الاتفاقية أن يكون القرار المطلوب تنفيذه مصحوباً بشهادة صادر من الجهة القضائية

يعتبر دليلاً ومؤشراً على أن يكون القرار نهائياً  ،تفيد حيازته للقوة التنفيذية الذي صدر فيه،

لأن هذه الشهادة تعطي من قبل السلطات المختصة في بلد  ،صدر فيه الذيد وفقاً لقانون البل

  . لذلك البلد قانون الإجرائيلصدوره وفقاً ل

  

  أن يكون قرار التحكيم قد أبطل أو أوقف : ثانياً

للخصم المطلوب التنفيذ ضده طلب رفض تنفيذ قرار التحكيم إذا أقـام الـدليل علـى أن        

ه قد أبطل أو أوقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة في البلد الذي صدر القرار المطلوب تنفيذ

، واتفاقية نيويـورك نصـت فـي المـادة     )1(فيه القرار أو طبقاً للقانون الذي صدر بموجبه

                                                             
 .31جع سابق، ص محمود سلامه وهشام زوين، مر )(1



193 
 

 

... على أنه يجوز للخصم أن يطلب رفض التنفيذ إذا قام الدليل على أن القـرار  ) هـ/5/1(

في البلد التي صدر فيها والتي بموجـب قانونهـا صـدر    ألغته أو أوقفته السلطة المختصة 

  ". القرار

للمحكوم عليه طلب رفض التنفيذ  أجاز حيث ،وقانون التحكيم الفلسطيني تبنى ذات الحالة    

  . )1("القرار قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه أحدى المحاكم في البلد الذي صدر فيه أنثبت أإذا "

تضمن نصاً مشابهاً لما ورد في اتفاقية نيويورك وقانون التحكيم أما اتفاقية الرياض فلم ت    

واكتفت كما ذكرنا بأن يكون القرار نهائياً ومصحوباً بشهادة تفيد حيازته للقـوة   ،الفلسطيني

  . نه لم يبطل أو يوقف في بلد صدورهأالتنفيذية وهي تعتبر دليلاً على 

فإنه  ،ية نيويورك وقانون التحكيم الفلسطينيوبناء على النصوص الواردة في كل من اتفاق    

 ،إذا لم يتم البت في البطلان أو الوقف فإنه لا يمكن رفض التنفيذ لمجرد رفع دعوى البطلان

تقديره إلـى   ولا يترتب عليه رفض التنفيذ، وإنما قد يؤدي إلى وقف التنفيذ وهذا أمر متروك

ويستوي أن يكون الإلغاء أو وقف التنفيذ قد تم  .)2(المحكمة التي تنظر في طلب الأمر بالتنفيذ

إذا كان قانون الدولة التي  ،من محكمة البطلان عند نظر دعوى بطلان أو محكمة الاستئناف

أو كان وقف التنفيذ قد تم  ،صدر على إقليمها أو صدر بموجب قانونها القرار يجيز الاستئناف

  .)3(شكال في التنفيذنتيجة لإ

ية نيويورك لإجابة طلب الخصم برفض التنفيذ أن يصدر الحكم بالإبطال أو وتشترط اتفاق     

جل أالوقف من السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم وذلك من 

                                                             
 . قانون التحكيم الفلسطيني ) 49/2(المادة  )(1

 .أنظر ما تناولته الدراسة سابقاً حول وقف التنفيذ في المبحث السابق )(2

 .512فتحي والي ، مرجع سابق، ص  )(3
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ويـرى   .)1(الكيدية التي تقام في دول لا علاقة لها بـالقرار  ىحماية قرار التحكيم من الدعاو

ية أضافت عبارة لا يرى لها محلاً، وذلك عندما نصت على جـواز  بعض الفقهاء أن الاتفاق

ثبت الخصم أن القرار ألغته أو أوقفته السلطة المختصة التي بموجب قانونها أرفض التنفيذ إذا 

صدر القرار، حيث يرى أن الدولة التي يطبق قانونها على المنازعة موضوع القرار ليس لها 

إلا إذا كان القرار قد صدر فيها أو  ،أو من حيث قابليته للتنفيذعلاقة فيه من حيث كونه قراراً 

كان مطلوباً فيها تنفيذه، أما مجرد كون قانونها قد طبق على قرار التحكيم فليس لقانونها في 

، )2(آلية إصدار القرار أو تنفيذه أي أثر، وبذلك فلا يكون هناك داع لـذكرها فـي العبـارة   

الحق بطلب رفض التنفيذ إلا إذا كان القرار  ا النقد حيث لم يعطوالمشرع الفلسطيني تلافي هذ

ولم يشير إلى محاكم الدولة التي  ،قد أبطل أو أوقف من قبل إحدى محاكم البلد التي صدر فيها

  . صدر القرار وفقاً لقانونها

م وأخيراً هناك انتقاد آخر موجه للنصين الواردين في اتفاقية نيويورك وقانون التحكي    

مما يترتب عليه جواز الأخذ بأي سبب  ،الفلسطيني وهو أنهما لم يوردا أسباباً خاصة بالبطلان

ليكون مبرراً لرفض  ،الداخليةالتي تنص عليها التشريعات التحكيم قرارات بطلان  أسبابمن 

تنفيذ قرارات التحكيم، وكان يتوجب على كل منهما ذكر أسباب البطلان التي يجوز رفض 

بناء عليها على سبيل الحصر وعدم ترك الباب مفتوحاً لأي سبب من أسباب البطلان  التنفيذ

ة الأوروبية الأخرى وذلك على غرار ما أخذت به الاتفاقي طنيةالو التي تتبناها التشريعات 

                                                             
 .280عاشور مبروك، مرجع سابق ، ص ) (1

 . 53السمدان، مرجع سابق، ص  ضاعنحمد أ )(2
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، فهذه الاتفاقية نصت على أسباب معينة لبطلان قرار )1()1961(ة للتحكيم التجاري لسن

بطل لسبب أخر غير ما ورد في الاتفاقية لا يعتبر باطلاً بالنسبة لبقية التحكيم وكل قرار أ

  . )2(بل يبقى قائماً ويمكن تنفيذه باستثناء الدولة التي أصدرت الحكم ببطلانه ،الدول الأخرى

  

 الحصول على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع : الفرع الرابع

 )49/1(التي أحالت إليها المادة  )43/7(مادة إن قانون التحكيم الفلسطيني نص في ال     

ستحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما لم يكن قد تم تنفيذ أإذا ": على أنه

عليها طلب رفض  يجوز بناءتعتبر إحدى الحالات التي  ،"القرار قبل اكتشاف الغش أو الخداع

جاء بالأساس للتطبيق على  ص السابقة،، مثل النصوتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، وهذا النص

الطعن بقرار التحكيم الصادر وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني، ومحكمة النقض الفلسطينية 

 أمامولا يجوز التمسك به لأول مرة  ،الاستئنافأن يتم تقديم هذا الطعن في لائحة  اشترطت

أمام محكمة النقض بأن قرار لا يقبل الإدعاء " :اأحكامهمحكمة النقض، حيث جاء في إحدى 

المحكم قد بني على الغش والخداع طالما إن هذا الإدعاء لم يرد في لائحة طلب فسخ قرار 

  .)3("الاستئنافالتحكيم ولا في لائحة 

                                                             
على النص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على حظر ) 1961( ةتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري المعقود بجنيف لسنفقد حرصت الا )(1

إلا إذا كان البطلان ناشئاً عن أحد الأسباب المذكورة على سبيل الحصر  ،بطلان قرار التحكيمبرفض التنفيذ بالاستناد إلى صدور حكم 
أمين دواس، الرقابة (ويجب أن يكون حكم الإبطال والإلغاء قد تم في دولة متعاقدة  ،من الاتفاقية المذكورة) 9/1(دة بالفقرة الأولى من الما

 .487القضائية على قرارات التحكيم الدولية، مرجع سابق، ص

 .320ص -318عزت البحيري، مرجع سابق، ص )(2

، )2007(لسنة ) 112(، في الدعوى الحقوقية رقم14/9/2008صادر بتاريخ قرار محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام االله ،) 3(
  . 15/9/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ - المقتفي موجود على موقع
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، والحصول على )1(وهذا النص لم يرد له شبيهاً في اتفاقية نيويورك أو اتفاقية الرياض    

يكون بإتباع أحد الخصوم طرقاً احتيالية بهدف تغيير الحقيقة قرار التحكيم بالغش أو الخداع 

الأسس التي  إحدىهي الأساس أو  ةوتكون هذه البين ،لهيئة التحكيم ةكأن يتم تقديم بينه مضلل

عليها قرار التحكيم صدر بناء .  

أن لا يكون قد تم التنفيذ قبل ) 43/7(وقانون التحكيم الفلسطيني اشترط في المادة     

التنفيذ الدرجة القطعية فهنا لا  أمركتشاف الغش أو الخداع، فإذا كان قد تم التنفيذ واكتسب ا

يمكن طلب و ،وإنما يتم الرجوع إلى القواعد العامة ،حالات الرفض كأحدييمكن التمسك بها 

المحاكمة بناء على القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية  إعادة

  . )2( )2001(لسنه ) 2(ية الفلسطيني رقم والتجار

  

صدرت من المحاكم وعدم تعارض قرار التحكيم مع حكم أو أمر سبق : الفرع الخامس

 .الفلسطينية

من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه يجوز للمحكوم عليه في قرار ) 49/4(تنص المادة      

إذا كانت إحدى محاكم ..." :القرار تحكيم أجبني أن يطلب من المحكمة المختصة رفض تنفيذ

فلسطين قد أصدرت حكماً يناقض ذلك القرار في دعوى أقيمت بين ذات الفرقاء وتناول الحكم 

من قانون ) 37/4(وهذا النص مشابه تماماً للنص الوارد في المادة  ،"نفس الموضوع والوقائع

وهنا  ،من حالات الرفضالتنفيذ الفلسطيني والتي نصت عليه كشرط للتنفيذ وليس كحالة 

                                                             
 .الأجنبية الأردني تضمن نصاً مشابها الأحكامقانون تنفيذ من ) د/7(المادة  )(1

 لسنة) 24(من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) 213(ة ادة المحاكمة حسب المادإعأو الغش سبب من أسباب  الاحتيال )(2
كافة طرق الطعن العادية بها، حمزة حداد، بحث بعنوان تنفيذ قرارات المحاكم  نفذتبالنسبة للأحكام التي أصبحت قطعيه واست) 1988(

  م  15/8/2012زيارة الموقع بتاريخ  تتم  www.aiadr.com والتحكيم الأجنبية في القانون الأردني منشور على الموقع الإلكتروني
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في قانون التحكيم وقانون التنفيذ  ةبين النصوص الوارد مرة أخرىيظهر التداخل والتشابك 

التي تحدث إرباكاً وضبابية  الإشكاليةمما يستدعي وقفه جدية لوضع حد لهذه  ،ينالفلسطيني

  . الأجنبي عند تنفيذ قرار التحكيم

  

 لطاتهم تجاوز المحكمين لنطاق س: الفرع السادس

الإرادة في التحكيم وما يقتضيه من حرية للأطراف في تنظيم عملية  نأن مبدأ سلطا    

نطاق اختصاص هيئة التحكيم التي تم اختيارها للفصل في  واالتحكيم، أجاز للأفراد أن يحدد

النزاع، فإذا تجاوزت هذا الاختصاص فإن ذلك يكون سبباً لرفض تنفيذ قرار التحكيم الصادر 

  . )1(اعنه

يجوز ) ج/5/1(وهذا الحالة تبنتها اتفاقية نيويورك بشكل واضح حيث نصت في المادة     

في  للخصم طلب رفض التنفيذ إذا قام الدليل على أن القرار فصل في نزاع غير وارد 

أو تجاوز حدودها فيما قضى به، ومع ذلك يجوز  ،أو في عقد التحكيم ،مشارطة التحكيم

جزء من القرار الخاضع أصلاً للتسوية بطريقة التحكيم إذا أمكن فصله عن الاعتراف وتنفيذ 

أما اتفاقية الرياض فقد أخذت بهذه  ."باقي أجزاء القرار الغير متفق على حلها بهذا الطريق

إذا كان ": يجوز رفض التنفيذ هعلى أن) ج/37(الحالة ولكن بصياغة مختلفة فنصت في المادة 

بقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين غير مختصين ط

، فهذين النصين يقودان إلى نتيجة واحدة وهي جواز رفض التنفيذ في "المحكمين على مقتضاه

                                                             
 . 274عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص ) (1
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حالة إقامة الدليل على أن هيئة التحكيم قد تجاوزت حدود اختصاصها في النظر بالنزاع 

  .المعروض عليها

والتي أحالت إليها ) 43/5(طيني تبني هذه الحالة حيث نصت المادة وقانون التحكيم الفلس    

إذا توفرت أحدى الأسباب ...يجوز رفض التنفيذ " :من القانون ذاته على أنه) 49/1(المادة 

أو ... إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما اتفق عليه الأطراف - 5التالية 

ويمكن القول أن قانون التنفيذ الفلسطيني تضمن ". وضوعهخروجها عن اتفاق التحكيم أو م

ى عل) 37/1(دة هذه الحالة كشرط للتنفيذ وليس كحالة لرفض التنفيذ وذلك عندما نص في الما

أن المحاكم الأجنبية التي أصدرته - 1...لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلي " :أنه

، ويتضح أن هذا )1("لقضائي الدولي المقررة في قانونهامختصة به طبقاً لقواعد الاختصاص ا

النص جاء بالأساس ليطبق على تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وعند تطبيقه على تنفيذ 

فأنه يمكن الاستنتاج أنه  ،من قانون التنفيذ) 38(قرارات التحكيم وفقاً لما نصت عليه المادة 

، )ج/37(والرياض في المادة ) ج/5/1(ك في المادة مشابهاً لما نصت عليه اتفاقيتي نيويور

وهنا يظهر الخلط والتشابك مرة أخرى في التشريع الفلسطيني بين شروط التنفيذ الموضوعية 

  . والحالات التي يجوز فيها رفض التنفيذ

ومحكمة الاستئناف الفلسطينية اعتبرت تجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطاتها وصلاحياتها     

لا " :عنه على أنه رلأسباب التي تؤدي إلى منع تنفيذه، فقد نصت في حكم صاديعتبر أحد ا

                                                             
  .الشروط الموضوعية في الفصل السابق ةوهذا النص تم تناوله بالبحث عند دراس )(1
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المحكمين ما دام أنهم قد تجاوزا صلاحيتهم المحددة إليهم في اتفاق  )قرار( يجوز تنفيذ حكم

  .)1("التحكيم

من اتفاقية ) ج/5/1(النصوص هو ذلك الوارد في المادة  أفضلأن  ويرى الباحث    

فيمكن للقاضي الوطني أن يرفض الجزء الذي  ،أجازت تجزئة قرار التحكيم لأنها ؛نيويورك

، وذلك كبديل للرفض )2(للتحكيم ويأمر بتنفيذ الجزء الآخر إن كان ذلك ممكناً إخضاعهيتم  لم 

الكلي، فيجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من القرار الخاضع أصلاً للتسوية بطريقة التحكيم إذا 

  . )3(زاء القرار الغير متفق على حلها بالتحكيمأمكن فصله عن باقي أج

وتتجلى الحكمة من النص على إمكانية التجزئة في الحالة التي تتكون فيها المسألة التي تخرج 

وبشكل  ،عن اتفاق التحكيم ذات قيمة تافهة مقارنة مع المسائل الأخرى التي فصل فيها القرار

لطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه خاص إذا كان رفض التنفيذ بشكل كلي يلحق با

، وتنوه هذه الدراسة إلى أن اتفاقية نيويورك لم تتناول مسألة تنفيذ قرار )4(ضرراً جسيماً

التحكيم الذي لم يفصل إلا في بعض المسائل الخاضعة للتحكيم، وترى أن تنفيذه جائزاً ، لأن 

  . )5(اقية نيويورك على سبيل الحصرمن اتف) 5(حالات رفض التنفيذ قد أوردتها المادة 

  

                                                             
، موجود على الموقع 3/9/1999، المنعقدة في غزة بتاريخ )99(لسنة) 93(حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم )1(

  .15/9/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ -  .muqtafi.birzeit.edu  wwwالإلكتروني
 .377فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص) (2
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 .485الرقابة القضائية على تنفيذ قرارات التحكيم الدولية، مرجع سابق، ص أمين دواس، )(4
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 عدم صحة تشكيل محكمة التحكيم أو الإجراءات التحكيمية: الفرع السابع

على أنه يجوز للخصم طلب رفض التنفيذ ) د/5/1(إن اتفاقية نيويورك تنص في المادة     

عليه أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق "إذا أقام الدليل على 

، فمن خلال هذا النص "الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حال عدم الاتفاق

يتضح أن المرجع في تحديد صحة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم هو القواعد التي 

اتفق أطراف التحكيم على تطبيقها صراحة أو ضمناً، أما في حال عدم اتفاقهم فيكون المرجع 

ذلك هو قانون الدولة التي تم فيها التحكيم، ومن خلال هذا النص يتضح أن قانون الدولة في 

 اًاحتياطي اً، فيلعب دورحدهما احتياطياً والآخر تكميلياًأالتي يجري فيها التحكيم يلعب دورين 

في حال سكوت الأطراف وعدم اتفاقهم على القواعد التي تحكم تشكيل المحكمة أو الإجراءات 

فهنا يتم تطبيق قانون الدولة التي تم فيها التحكيم، ويلعب دوراً تكميلياً عندما يتفق  ،حكيميةالت

 ،الأطراف على بعض المسائل المتعلقة بتشكيل الهيئة أو إجراءات التحكيم دون البعض الآخر

كثر وإذا كانت إجراءات التحكيم واقعة في أ. )1(فهنا يقوم قانون دولة التحكيم بسد ذلك النقص

الدولة التي يصدر فيها قرار التحكيم هي التي ينبغي الرجوع إلى  أنمن دولة فيرى الفقه 

  . )2(قانونها لمعرفة فيما إذا كان ثمة عيب في إجراءات التحكيم

وإعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وبالتالي سمو اتفاق الأطراف على قانون الدولة التي يجري      

الفقه يرى أنه لا يجوز الاستناد في رفض التنفيذ إلى دفع مؤداه أنه  فإن ،التحكيم على أرضها

                                                             
 .290يري، مرجع سابق، صبحعزت محمد ال )(1

 .  485أمين دواس، الرقابة القضائية على تنفيذ قرارات التحكيم الدولية ، مرجع سابق، ص )(2
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رغم صحة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم وفقا لاتفاق الأطراف إلا أنها تتعارض 

  .  )1(مع القواعد الأخرى في قانون الدولة التي تم فيها التحكيم

الحالة التي نصت عليها اتفاقية نيويورك، واتفاقية الرياض لم تنص على حالة مماثلة لهذه     

أما قانون التحكيم الفلسطيني فقد اعتبرها شرطاً موضوعياً للتنفيذ ولم يعتبرها من بين 

من اللائحة ) 76(عليها طلب رفض التنفيذ، حيث نصت المادة  الحالات التي يجوز بناء

قرار التحكيم الأجنبي في فلسطين  يشترط لتنفيذ" :التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني على أنه

 ةعليها في اتفاق التحكيم أو مؤلف صادراً عن هيئة التحكيم المنصوص- ب... أن يكون

صادراً بمقتضى التشريع المتعلق بأصول التحكيم في  - بالطريقة التي اتفق عليها الأطراف ت

  ". البلد الذي صدر فيه

ر بين النص الوارد في اتفاقية نيويورك آخ اًهناك فرق أنومن خلال هذا النص يتضح     

، فالمشرع الفلسطيني فرق بين لقانون التحكيم الفلسطيني والنص الوارد في اللائحة التنفيذية

تشكيل هيئة التحكيم والإجراءات التحكيمية، فأخضع تقدير صحة تشكيل هيئة التحكيم لإرادة 

ي حالة عدم الاتفاق على خضوعها الأطراف ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ولكنه لم ينص ف

لقانون الدولة التي جرى التحكيم على إقليمها كما نصت اتفاقية نيويورك، وهذا يعتبر ثغره 

ففي حال عدم الاتفاق على ما سيتم الاستناد لتحديد صحة  ،الفلسطينيقانون التحكيم في 

ط أن يكون القرار أما بخصوص إجراءات التحكيم فقد اشتر ؟تشكيل هيئة التحكيم من عدمه

، ولم يعر إرادة "صادراً بمقتضى التشريع المتعلق بأصول التحكيم في البلد الذي صدر فيه"

الأطراف أي اهتمام وإنما أوكل مهمة تحديد صحة الإجراءات التحكيمية إلى قانون البلد التي 

                                                             
 . 275عاشور مبروك، مرجع سابق، ص  )(1
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لا بد من  وهذا أيضا يعتبر ثغره في التشريع الفلسطيني ،صدر قرار التحكيم على إقليمها

 نه يجب النص على هاتين الحالتين ضمن الحالات التي يجوز بناءأ يرى الباحثتلافيها، لذلك 

ويجب النص  ة،ا في نقطة واحدمن يتم دمجهأو ،عليها للخصم طلب رفض تنفيذ قرار التحكيم

لما  ةكون خاضعتن تحديد صحة تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءات التحكيمية يجب أن أعلى 

قانون البلد التي تم فيها التحكيم  إلىوفي حال عدم الاتفاق يتم اللجوء  ،عليه الأطراف فقتات

  . وذلك على غرار النص الوارد في اتفاقية نيويورك

  

  قرار التحكيم من تلقاء نفسها نفيذحالات رفض المحكمة ت: المطلب الثاني

مطلوب فيه التنفيذ أن ترفض التنفيذ سلطة المختصة في البلد الللهناك حالتين يجوز فيهما     

إقامة الدليل أو  ،بأي منهماضده من تلقاء نفسها دون الحاجة لتمسك الخصم المطلوب التنفيذ 

ومخالفة النظام  ،وهاتين الحالتين هما عدم قابلية موضوع النزاع للحل بالتحكيم ،على توفرهما

يجوز للخصم المطلوب التنفيذ ضده أن ولكن ذلك لا يعني أنه لا . )1(العام في دولة التنفيذ

يطلب من المحكمة المختصة أن ترفض التنفيذ لتوفر إحدى الحالتين، وإنما يجوز له ذلك 

بل يتوجب على المحكمة أن تباشر  ،امولكن المحكمة سوف لا تطالبه بتقديم الدليل على إثباته

   .)2(بالتأكد من توفر أحداهما لترفض تنفيذ القرار

لتنفيذ في إطار هاتين الحالتين يدخل في إطار السلطة التقديرية لقاضي التنفيذ، رفض او    

ر أن يتبين للقاضي أن وولكن هذه المكنة الجوازية تتوقف على ثبوت المخالفة، لأنه لا يتص

                                                             
  . 322-321عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص) 1(
  . 283ر مبروك، مرجع سابق، صعاشو)2(
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تعارض مع النظام العام في دولته أو أنه صدر بشأن نزاع لا يجوز يالقرار المطلوب تنفيذه 

  .)1(فهذا يتعارض مع المنطق السليم ؛ومع ذلك يأمر في تنفيذه ،م وفقاً لقانونهتسويته بالتحكي

وسيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين يتناول الفرع الأول رفض التنفيذ لعدم قابلية النزاع     

  .للحل بالتحكيم، بينما يتناول الفرع الثاني رفض التنفيذ لمخالفة النظام العام

  

 بلية موضوع النزاع للحل بالتحكيمعدم قا :الفرع الأول

المسائل الشائكة والتي تختلف الرؤى الوطنية  إحدىإن مسألة القابلية للتحكيم تعتبر     

اتفاقية و، )2(بشأنها، فما تعتبره بعض الدول مجالاً للتحكيم قد لا تعتبره الدول الأخرى كذلك

) أ/5/2(يه التنفيذ، فقد نصت المادة المطلوب ف البلد نيويورك تركت تحديد هذه المسألة لقانون

قرارات التحكيم  يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ "على أنه 

ز تسوية النزاع عن أن قانون ذلك البلد لا يجي. أ: أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها

ل بالتحكيم سوف يتم تبعاً للقانون ونظراً لأن تحديد المسائل القابلة للح ."طريق التحكيم

تنفيذ القرار الأجنبي أو عدم  إمكانيةفإن  ،الوطني للدولة التي سيجري التنفيذ على إقليمها

  .)3(تنفيذه سوف يختلف من دولة لأخرى تبعاً لضيق هذه القابلية أو اتساعها

لتي يجوز تسويتها وقد رأى بعض الفقهاء إعداد قائمة تلحق بالاتفاقية تتضمن المسائل ا    

بطريقة التحكيم، ولكن التحديد المادي الموضوعي للمسائل التي يجوز أو لا يجوز تسويتها 

ترك هذا الأمر للقوانين الوطنية دون تحديد لن فأن بالتحكيم يعتبر أمراً مستحيلاً، وفي المقابل 

                                                             
  . 104عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص) 1(
  . 323عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص) 2(
  . 285عاشور مبروك، مرجع سابق، ص) 3(



204 
 

 

مشتركة لتحديد القانون  لذلك لجأت الاتفاقية إلى قاعدة إسناد .داًقييحل المشكلة بل يزيدها تع

الواجب التطبيق لتحديد مدى قابلية النزاع للتسوية بطريقة التحكيم تشير إلى تطبيق قانون 

، وعدم قابلية محل النزاع لحله عن طريق التحكيم يعتبر )1(الدولة المطلوب التنفيذ على إقليمها

 إلغائهالتحكيم بموجبه، فإذا تم وفقاً للقانون الذي صدر قرار  إلغاءهفي العادة سبباً من أسباب 

القرار لهذا السبب في بلد صدوره فإنه يجوز للخصم المطلوب التنفيذ طلب رفض التنفيذ سنداً 

من اتفاقية نيويورك، بالإضافة لذلك يجوز للخصم المطلوب التنفيذ ضده ) هـ/5/1(للمادة 

م صحة اتفاق التحكيم إذا كان من اتفاقية نيويورك لعد) أ/5/1(طلب رفض التنفيذ وفقاً للمادة 

  .صدور قرار التحكيمكان النزاع غير قابل للتحكيم وفقاً لقانون الإرادة أو قانون م

اتفاقية نيويورك كان لتعلقها بمسألة غاية في  من ) أ/5/2(هذه الحالة بنص المادة  وإفراد    

الة الأولى المذكورة في الحدمج ، لذلك يرى بعض الفقهاء وجوب )2(الأهمية وهي النظام العام

بالحالة الثانية  ،والمتعلقة برفض التنفيذ لعدم قابلية النزاع للحل بالتحكيم ،)أ/5/2(المادة 

يرى والمتعلقة برفض التنفيذ لتعارضه مع النظام العام، ولكن ) ب/5/2(المذكورة في المادة 

ردت لكلا منهما نصاً منفرداً، أصابت عندما أف الاتفاقيةمع الجانب الآخر من الفقه بأن  الباحث

لأنه لا يمكن القول بأن كل قرارات التحكيم التي تفصل في موضوعات غير قابلة للتسوية 

بطريقة التحكيم تعد مخالفة للنظام العام، فقد يصدر قرار التحكيم في مسألة لا يجوز فيها 

      )3(.التحكيم، مع ذلك لا تعد مخالفة للنظام العام

                                                             
  . 108عصام الدين القصبي، مرجع سابق، ص )1(
  . 490-489مرجع سابق، ص ،أمين دواس، الرقابة القضائية على قرارات التحكيم الدولية) 2(
  . 284عاشور مبروك، مرجع سابق، ص ) 3(
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على ) 37/1(الرياض سارت على درب اتفاقية نيويورك، فنصت في المادة  واتفاقية    

عتراف أو تنفيذ القرار لا لية الأإإذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب "رفض التنفيذ  زجوا

، وهذا النص الوارد في اتفاقية الرياض مشابه "يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم

  . من اتفاقية نيويورك فلا داعي لتفصيله مرة أخرى) أ/5/2(ادة تماماً لما جاء في نص الم

أما قانون التحكيم الفلسطيني فلم يتبنى هذه الحالة بنص واضح وصريح ومباشر وذلك     

على خلاف ما سارت عليه الاتفاقيات الدولية، وجاء المشرع الفلسطيني  بحالة لا داعي لها، 

يجوز للمحكمة " :هعلى أن ن التحكيم الفلسطينيمن قانو) 48/2(في المادة  عندما نص

 المختصة ولو من تلقاء نفسها رفض تنفيذ قرار تحكيم أجنبي إذا كان القرار لا يتفق 

، فإذا كانت هذه المعاهدات )1("في فلسطين المعمول بها الدولية والاتفاقياتوالمعاهدات 

وكان  ،جنبي خاضعاً لها في تنفيذهالأ التحكيم والاتفاقيات معمول بها في فلسطين وكان قرار

 الاستنادفإنه سيتم رفض تنفيذه عملياً دون الحاجة إلى  ،لا يمكن تنفيذه لمخالفته هذه الاتفاقيات

كان يجب السير على  هنأ يرى الباحثإلى النص الوارد في قانون التحكيم الفلسطيني، لذلك 

إذا كان موضوعة لا يقبل الحل خطى اتفاقية الرياض ونيويورك وتبني حالة رفض القرار 

بدلاً من النص على الحالة التي  ،بالتسوية وفقاً للقانون الفلسطيني بصفته قانون محل التنفيذ

  . من قانون التحكيم) 48/2(جاء فيها في المادة 

على المسائل التي لا يجوز تسويتها ) 4(وقانون التحكيم الفلسطيني نص في المادة     

المسائل  - 1: هذا القانون المسائل الآتية مكاحلا تخضع لأ"فيها بأنه  بالتحكيم حيث جاء

وجاءت . "المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية - 2. المتعلقة بالنظام العام في فلسطين

                                                             
  . قانون التحكيم الفلسطيني) 48/2(المادة  ) 1(



206 
 

 

من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني بتفصيل لهذه الحالات حيث نصت ) 2(المادة 

م في المسائل التي تتعلق بالنظام العام، والمسائل التي لا يجوز فيها لا يجوز التحكي" :على أنه

الصلح قانوناً كالعقوبات والمنازعات المتعلقة بالجنسية وكل ما هو متعلق بالأحوال الشخصية 

على أنه يجوز أن يكون موضوعاً للتحكيم تقديراً لنفقة  ،كالطلاق والنسب والإرث والنفقة

  .)1("أو أية دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصيةواجبة أو تقديراً لمهر 

وعند التدقيق في النص الوارد في قانون التحكيم نجد أنه منع التحكيم في جميع     

بينما . ستثني منه شيءيالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث جاء على الإطلاق ولم 

ون التحكيم استثنى النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية النص الوارد في اللائحة التنفيذية لقان

ذات الصبغة المالية، أي المتعلقة بالأموال كالمطالبة بنفقة واجبة أو تقدير مهر وغيرها من 

والباحث يؤيد النص . النزاعات المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، فقد أجاز تسويتها بالتحكيم

من حيث المبدأ، إلا أنه كان يتوجب إيراد هذا الاستثناء في قانون الوارد في اللائحة التنفيذية 

التحكيم، لأن النص على الاستثناء في اللائحة يعتبر متعارضاً مع نص قانون التحكيم الذي 

جاء مطلقاً بحظر تسوية جميع النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالتحكيم، وبالتالي فأن 

يمكن إعماله لتعارضه مع نص قانوني أسمى وأعلا منه النص الوارد في اللائحة لا 

  .بالتطبيق

وتجدر الإشارة إلى أن قانون التنفيذ الفلسطيني اشترط بنص واضح وصريح لتنفيذ قرار      

التحكيم الأجنبي، أن يكون صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم وفقاً لأحكام والقواعد الواردة 

                                                             
ن نص قانون التحكيم الفلسطيني ولائحة التنفيذية على بعض المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها يؤكد على ضرورة تعديل نص المادة إ )1(

إذا  ،تسمح للمحكمة المختصة بالتصدي لتنفيذ قرار التحكيم برفض تنفيذه من تلقاء نفسهاوإضافة فقرة لها  ،من قانون التحكيم) 48/2(
  . توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في التشريع الفلسطيني
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من قانون التنفيذ على ) 38(الساري المفعول، فقد نصت المادة  في قانون التحكيم الفلسطيني

على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، شريطة أن ) 37(و ) 36(تسري المادتين : "أنه

يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني 

أنه يتوجب التأكد من أن المسألة التي فصل فيها قرار بناءاً على ما تقدم، ف". المعمول به

التحكيم المطلوب تنفيذه في فلسطين، يجوز تسويتها بالتحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم 

الفلسطيني، فإذا كان يحظر تسويتها في التحكيم فلا يجوز تنفيذ قرار التحكيم، وذلك بموجب 

  .التنا إلى نصوص قانون التحكيم في هذه المسألةمن قانون التحكيم التي أح) 38(نص المادة 

على حالة رفض تنفيذ قرار التحكيم لعدم جواز تسوية  الأردنية وأكدت محكمة التمييز    

لصالح شركة كريسدان  اًموضوع النزاع بالتحكيم، حيث رفضت محكمة التمييز الأردنية قرار

السفن لا يمكن خضوعه د مشارطة لأن موضوع النزاع الناتج عن عق. أ.شيينغ كومباني أس

ينص على ) 1983(لسنة ) 35(القانون الأردني الخاص بالتجارة البحرية رقم م، فللتحكي

بطلان أي شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية من النظر في الخلافات الناشئة 

ة السفن وهو على حل النزاع الناشئ عن عقد مشارط الاتفاقوبذلك يكون  ،عن النقل البحري

وأكدت . )1("يتعلق بالنقل البحري من الأمور التي لا يمكن الاتفاق على حسمها بالتحكيم

محكمة النقض المصرية على هذه الحالة لرفض تنفيذ قرار التحكيم حيث جاء في إحدى 

أن التحكيم انصب على جريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل "  :أحكامها

                                                             
، تشرين الثاني، كانون الأول 12- 11، مجلة نقابة المحامين، العدد 496/85/9/9/1985محكمة التميز الأردنية، تمييز حقوق رقم  )1(

من قانون التحكيم الأردني، ما مفاده أنه لا يجوز التحكيم في ) 9(ورد في المادة (.... وجاء في حكم أخر أنه . 1919، ص1987
حكم " (المسائل التي لا يجوز فيه الصلح ، وحيث أن محل التحكيم موضوع الطلب يجوز فيه الصلح، يكون التحكيم جائزاً في هذه الحالة

م، منشورات عدالة، موجود على 30/6/2001الصادر بتاريخ ) هيئة خماسية( 981/2003ية  بصفتها الحقوقية رقم محكمة التمييز الأردن
  .م10/10/2012تمت زيارة الموقع بتاريخ   www.adaleh.comالموقع الإلكتروني 
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 الاتهام في حقه، أنها كانت سبباً للإلزام بالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم وثبوت

وبالتالي  ،ولا يجوز الصلح عليها ،التحكيم، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بالنظام العام )قرار(

لا يصح أن تكون موضوعاً للتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذي تضمنه قرار التحكيم لعدم 

  .)1("شروعية سببهم

  

 مخالفة قرار التحكيم للنظام العام  :الفرع الثاني

إن مخالفة قرار التحكيم المطلوب تنفيذه للنظام العام في بلد التنفيذ يعطي الحق للمحكمـة      

رفض التنفيذ من تلقاء نفسها، وهذا الأمر نصت عليـه غالبيـة   بالمختصة بالتصدي لتنفيذه 

ولية ولكن قبل التعرض لما نصت عليه هذه التشريعات لا بـد فـي   التشريعات الوطنية والد

  . البداية من تحديد مفهوم النظام العام

إن فكرة النظام العام هي فكرة مرنة ومستعصية التحديد تختلف من دولة لأخرى، فالذي     

، فلا يوجد تعريـف محـدد   كذلك الأخرى الدول مصلحة عامة لا تعتبره الدول بعض تعتبره

، ويمكن )2(نضبط لفكرة النظام العام نظراً لاختلافها باختلاف الأزمنة والأماكن والأشخاصوم

والاقتصادية، بحيث تتسع دائرة  الاجتماعيةاعتبار النظام العام الباب الذي تدخل منه العوامل 

النظام العام أو تضيق تبعاً لهذه التطورات وطريقة فهم الناس لنظم عصرهم، وتبعـاً لتقـدم   

إلى هـذا   والاستناد ،فلكل دولة نظام عام داخلي خاص بها .)3(لمفاهيم الاجتماعية وعلومهاا

النظام كمبرر لرفض تنفيذ قرار التحكيم سيشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيـذ قـرارات التحكـيم    

                                                             
 .م26/5/1996بتاريخ ) 863(صفحة ) 47(مكتب فني ) 60(لسنة ) 795(الطعن رقم  )1(

  . 287عاشور مبروك، مرجع سابق، ص )2(
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  ،ممدوح العنزي، بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي، الأسباب والنتائج )3(

  . 189، ص2006بيروت، 
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من إنجاز كبير فـي عـالم    ألاتفاقيمما يؤدي إلى تعطيل ما حققه القانون الدولي  ،الأجنبية

  .)1(التحكيم

ونظراً للمخاوف التي يثيرها النظام العام الداخلي، ظهر هناك ما يسمى بالنظام العام     

تمييز بين النظام الدولي، ولكن غالبية التشريعات الدولية والوطنية لا تنص صراحة على ال

  . من القضاء والفقه على تكريسه النظام العام الداخلي،  لكن حرص كلٌالعام الدولي و

بأنه مجموعة من القوانين والمعايير التي "رف بعض الفقهاء النظام الدولي الخاص فقد ع

والتي تراعي الحاجة إلى تماسك التجارة الدولية  ،خضع لها الدول التحكيم ذو الطابع الدوليتُ

والتقارب الدولي بوجه عام وأن القوانين المنظمة للتحكيم الدولي أكثر تحرراً من تلك التي 

  .)2("كيم الداخليتنظم التح

والتطبيق العملي يميز عادة بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي، فنطاق النظام     

، فمن شأن التضييق من فكرة النظام العام )3(العام الدولي أضيق من نطاق النظام العام الداخلي

خدام النظام العام كسـيف  تبديد جانب كبير من مخاوف المتعاملين في التجارة الدولية من است

مسلط على رؤوس طالبي تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، وحتى اللحظة لا يوجـد تعريـف   

 الاجتماعيةتتعلق بالمصالح العليا  اًمحدد للنظام العام الدولي، ولكن يمكن القول أن هناك أمور

ل عالمياً أو دوليـاً،  والأخلاقية للمجتمع الدولي ومخالفة هذه المصالح غير مقبو والاقتصادية

وبالتالي يشكل مخالفتها مخالفة للنظام العام الدولي، ومن الأمثلة التقليدية على مخالفة النظام 

                                                             
  . 288عاشور مبروك، مرجع سابق، ص) 1(
  . 342بحيري، مرجع سابق، صعزت محمد ال )2(
  . 490أمين دواس، الرقابة القضائية على تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، مرجع سابق، ص )3(
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العام الدولي العقود المتعلقة بالفسـاد والاحتيـال والرشـوة وغسـيل الأمـوال والاتجـار       

   .)1(بالمخدرات

وإنما يعتبر  ،لصعيد الدوليعلى ا رولكن القاضي الوطني في غالبية الدول لا ينظر للأم    

لذلك غالباً ما يتم رفض التنفيذ على أساس مخالفة النظـام   ،حارس النظام العام بالنسبة لبلده

، ولا يشترط أن تكون المخالفة في مضمون القرار، وإنما قد تكون مخالفـة  )2(العام الداخلي

النزاع واحترام مبدأ المواجهـة   فالمساواة بين أطراف ،إصداره سبباً لرفض تنفيذه إجراءات

يؤدي إلى تحريك النظـام   وإهدارها ،دفاعه يتصل بالنظام العام إبداءوتمكين كل طرف من 

   .)3( العام ليقف مانعاً يحول دون تنفيذ قرار التحكيم

حيث نصت فـي المـادة    ،نيويورك تبنت هذه الحالة لرفض تنفيذ قرار التحكيم واتفاقية    

 قـرار يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وينفذ " :نه، على أ)ب/5/2(

المحكمـين أو   قرارعتراف بأن في الا: "المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها

نيويورك  كما يتضح لم تفرق بين النظام  فاتفاقية ."تنفيذه، ما يخالف النظام العام في هذا البلد

وإنما اكتفت بجواز الرفض في حال مخالفة النظام العام في بلد التنفيذ  ،والدوليالعام الداخلي 

للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة بالتصدي لطلب  همما يترك الباب مفتوحاً على مصراعي

  . تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي

فض في حال وقانون التحكيم الفلسطيني سار على نهج اتفاقية نيويورك وتبني حالة الر    

فكل قرار تحكيم أجنبي  ،مخالفة النظام العام في فلسطين، وتبنى المفهوم الواسع للنظام العام

                                                             
، 2008حمزة حداد، بطلان حكم التحكيم لمخالفة النظام العام في القوانين العربية، ورقة عمل مقدمة لملتقى مكة الثاني للتحكيم لسنة،  )1(

  .www.aiadr.com نترنت، موجود على موقع الإ
  . 289، ص)92(عاشور مبروك، مرجع سابق، الهامش رقم  )2(
  . 338عزت محمد البحيري، مرجع سابق، ص) 3(
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نه مخالف للنظام العام في فلسطين يجوز له رفض تنفيذه، فقد نصت أيرى القاضي الوطني 

سها يجوز للمحكمة المختصة ولو من تلقاء نف"..  :من قانون التحكيم على أنه) 48/1(المادة 

للنظام العام  إذا كان القرار مخالفاً  - أ: رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في إحدى الحالتين

 ."في فلسطين

وإنما أجازت رفض  ،برفض التنفيذ لمخالفته النظام العام الرياض فهي لم تكتف اتفاقيةأما     

) هـ/37(فقد نصت المادة التنفيذ إذا كان قرار التحكيم مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، 

المحكمين ما يخالف  )قرار( إذا كان في حكم" :على أنه يجوز للجهة القضائية رفض التنفيذ

العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه  الآدابأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو 

ه يجب رفض تنفيذ قرار ويرى الفقه أنه إذا تم الأخذ بالتفسير الحرفي للنص فإن ."التنفيذ

التحكيم على أساس مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية على الرغم من أنه ليس مخالفاً للنظام 

العام في دولة التنفيذ، لذلك يرى هذا الجانب من الفقه وهو ما تؤيده هذه الدراسة، أن هذا 

اجبة التطبيق، إما لأنها النص يعتبر قاصراً على الأحوال التي تكون فيها الشريعة الإسلامية و

أو لأن القانون الوضعي لا ينظمها ويتم  ،ما هو الحال في السعوديةكالشريعة المطبقة أصلاً 

  .)1(اللجوء إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً من مصادر القانون

لم  شارة إلى أن اتفاقيتي نيويورك والرياض وقانون التحكيم الفلسطينيجب الإتوأخيراً     

تنص على جواز تجزئة القرار، وقصر رفض التنفيذ على الجزء المخالف للنظام العام، ولكن 

الفقه يرى جواز ذلك إذا أمكن فصل الجزء المخالف للنظام العام عن باقي القرار كما هو 

                                                             
 - 53، بلا دار نشر، ص1989حمزة أحمد حداد، الإتفاقيات العربية للتحكيم التجاري، المؤتمر الثالث للتحكيم العربي الأوروبي، عمان،  )1(

  . 54ص
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ومحكمة النقض المصرية أكدت على  .)1(الحال في تجاوز الفوائد القانونية في العقود التجارية

" أن  أحكامهاحيث جاء في أحد  ،نية تجزئة تنفيذ  القرار في حال مخالفة النظام العامأمكا

مخالفة قرار التحكيم الأجنبي للنظام العام في مصر يوجب على القاضي المصري رفض 

وبخصوص شق القرار الذي لا يخالف النظام العام، يجوز الأمر بتنفيذه متى أمكن . التنفيذ

  .)2("ن ذلك  تنفيذ جزئي للقرارأباعتبار فصله عن الشق الأخر 

                                                             
  .  54أحمد ضاعن السمدان، مرجع سابق، ص ) 1(
  .21/5/1990ق الصادر بتاريخ  52لسنة ) 815(حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ) 2(
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  الخاتمة

 

من خلال البحث في موضوع تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في ضوء التشريع الفلسطيني     

واتفاقيتي نيويورك والرياض، تناولت الدراسة هذا الموضوع وقسمته إلى ثلاثة فصول، 

نية، فبين هذا الفصل مفهوم تناول الفصل الأول ماهية قرار التحكيم وطبيعته القانو

وتعريف قرار التحكيم بشكل عام، والمعايير التي تحدد معالم قرار التحكيم الأجنبي بشكل 

وتناول الفصل الثاني أساليب وشروط تنفيذ . خاص، وبيان الطبيعة القانونية لقرار التحكيم

ار التحكيم الأجنبي قرار التحكيم الأجنبي، فسلط الضوء على الأساليب المتبعة في تنفيذ قر

ومسألة التنفيذ المباشر له، وبيان الشروط التي يجب التحقق من وجودها للتصديق على 

وأخيراً تناول الفصل الثالث مسألة إجراءات تنفيذ . قرار التحكيم الأجنبي والأمر بتنفيذه

لمختصة قرار التحكيم الأجنبي وموانع تنفيذه، حيث تناول إجراءات تقديم الطلب للمحكمة ا

والشكل الذي يقدم به والتصديق عليه والأمر بتنفيذه، وتناول كذلك الحالات التي تشكل 

  .عقبة ومانعاً أمام التصديق عليه والأمر بتنفيذه

وبعد الانتهاء والفراغ من البحث في هذا الموضوع توصلت هذه الدراسة لجملة من     

سم الأول من النتائج التي تم التوصل النتائج والتوصيات نلخصها تباعاً، حيث يلخص الق

  .إليها، بينما يلخص القسم الثاني التوصيات التي تنصح هذه الدراسة الأخذ بها
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  النتائج: أولاً

من خلال تناول الأحكام الواردة في قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية وقانون     

البحث والتحليل والمقارنة، توصلت هذه التنفيذ الفلسطيني واتفاقيتي نيويورك والرياض ب

  :الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها

أن المقصود بقرار التحكيم الأجنبي هو القرار النهائي القابل للتنفيذ والفاصل بالنزاع  - 1

بشكل كلي أو جزئي، والصادر عن هيئة التحكيم أو المحكم الفرد المختص بموجب اتفاق 

وأجنبية قرار التحكيم يتم تحديدها وفقاً لعدة معايير . النزاعالتحكيم المبرم بين أطراف 

 .تبنتها التشريعات الوطنية والدولية

من حيث طبيعة قرار التحكيم الأجنبي، يوجد عدة نظريات حاولت تحديد طبيعة قرار  - 2

 بشكل عام ن النظرية الأنسب لتحديد طبيعة عملية التحكيمالتحكيم، والباحث يرى أ

هي النظرية المستقلة،  فيمكن القول أن التحكيم هو ذو بشكل خاص  وقرار التحكيم

 أجزائهيستمد بعض التحكيم ، فإذا كان من العقد والقضاءطبيعة خاصة مستقلة عن كل 

فهو في المقابل يستمد وجوده من نظم غيرهما ولا يقتصر عليهما وخاصة على  همامن

دائمة، التي لها هياكل تنظيمية وقواعد مستوى التجارة الدولية، فظهور مراكز التحكيم ال

عمل مستقرة وكثرة اللجوء إليها في مجال التجارة الدولية جعل منها ظاهرة ملموسة 

وأصبحت تشكل قضاء بشكل فعلي، وأصبحت تحاكي وتضاهي القضاء الرسمي  خاص

 .الوطني داخل الدولة

عن بعضها، ويوجد  تبنت التشريعات الوطنية عدة معايير لتمييز قرارات التحكيم - 3

معياران رئيسان لتحديد قرار التحكيم الأجنبي وتمييزه عن غيره من قرارات التحكيم، 
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وقانون التحكيم الفلسطيني واتفاقيتي نيويورك . وهما المعيار القانوني والمعيار الجغرافي

. موالرياض تبنت المعيار الجغرافي كمعيار رئيسي لتحديد الصفة الأجنبية لقرار التحكي

فنص قانون التحكيم الفلسطيني بشكل صريح وواضح على أن كل قرار تحكيم صادر 

خارج الإقليم الفلسطيني هو قرار تحكيم أجنبي، ولم يعط أي احتمال لكساء هذا القرار 

 .بأي صفة أخرى

من حيث الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي يوجد طريقين يمكن   - 4

نفيذه في فلسطين، وهما الطريق الذي رسمه قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته سلوكهما لت

التنفيذية، والطريق الآخر الذي رسمته اتفاقية الرياض، والذي يحدد ذلك قرار التحكيم 

وفي حال التعارض بين الأحكام الواردة قي اتفاقية الرياض . الأجنبي المطلوب تنفيذه

لتحكيم الفلسطيني، فأن مسألة من منهما مقدم بالتطبيق على والأحكام الواردة في قانون ا

الآخر هي مسألة خلافية، ولا يوجد جواب شافي لها، فهناك من يرى أن نص قانون 

التحكيم قدم بالتطبيق، وفي المقابل هناك من ينادي بأن نصوص الاتفاقيات الدولية أسمى 

اتفاقية نيويورك فلا يتصور أما . بالتطبيق من نصوص التشريعات الوطنية العادية

سريانها على أي قرار تحكيم أجنبي يطلب تنفيذه على الإقليم الفلسطيني؛ لأن فلسطين 

 .ليست من الدولة المتعاقدة فيها

من حيث الأسلوب المتبع لتنفيذ قرار التحكيم الاجنبي يوجد أسلوبان متبعان لتنفيذه، وهما  - 5

لتنفيذ، وتبنى قانون التحكيم الفلسطيني أسلوب رفع دعوى جديدة، وأسلوب الأمر با

بالإضافة لاتفاقيتي نيويورك والرياض أسلوب الأمر بالتنفيذ بشكل ضمني، وهو 
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الأسلوب السائد حالياً على المستوى العالمي لما يتمتع به من مرونة وسلاسة لتنفيذ قرار 

 .التحكيم الأجنبي

لأجنبي في كل من قانون التحكيم أن التنظيم المزدوج لمسألة تنفيذ قرار التحكيم ا  - 6

الفلسطيني ولائحته التنفيذية من جهة، وقانون التنفيذ الفلسطيني من جهة آخرى، شكلت 

. عبأً وإرباكا لعملية تنفيذ القرار، فكلا التشريعين نظما هذه المسألة بطريقة مختلفة

جنبيين، ولم فقانون التنفيذ جاء بشروط مشتركة لتنفيذ قرار التحكيم وحكم القضاء الأ

وقانون التحكيم ولائحته التنفيذية جاءت بشروط . يراعِ طبيعة قرار التحكيم الخاصة

بعضها مشابه إلى حد ما مع الشروط التي جاء بها قانون التنفيذ والبعض الأخر يختلف 

 .عنها، حيث جاءت مواكبةً لطبيعة قرار التحكيم

تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي   التنفيذية لمسألةأن تنظيم  قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته   - 7

محل نظر، فاللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني نصت على بعض الشروط 

الشكلية والموضوعية التي يجب التأكد منها قبل الأمر بالتنفيذ، وقانون التحكيم الفلسطيني 

ذ، وكان هناك بعض نص على بعض الحالات التي يجوز بناء عليها طلب رفض التنفي

التشابك والتشابه بينهما فبعض الشروط الموضوعية تم تبنيها كحالات لرفض تنفيذ 

فالتوجه السائد حالياً في التشريعات الدولية والوطنية هو تبني حالات لرفض . القرار

تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي كبديل عن النص على الشروط الموضوعية، بينما قانون 

وهذه الدراسة ترى أنه لا يوجد . لسطيني ولائحته التنفيذية تبنيا الأمرين معاًالتحكيم الف

فرق بين الشروط الموضوعية وحالات رفض التنفيذ، بحيث يجب دمجهما مع بعضهما 

 .والنص فقط على حالات لرفض التنفيذ
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ض قسم كل من قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية واتفاقية نيويورك حالات رف - 8

التنفيذ إلى قسمين بعضها يكون بناء على طلب الطرف المطلوب التنفيذ ضده والبعض 

أما اتفاقية . الأخر تثيرها المحكمة التي تنظر في طلب الأمر بالتنفيذ من تلقاء نفسها

الرياض فقد نصت على حالات يجوز بناء عليها رفض التنفيذ ولم تأخذ بالتقسيم الذي 

 .يورك والقانون الفلسطينيأخذت بها اتفاقية نيو

أن النص على حالات لرفض التنفيذ بدلاً من الشروط الموضوعية ينقل عبء الإثبات  - 9

فالشروط . من عاتق الطرف طالب التنفيذ إلى عاتق الطرف المطلوب التنفيذ ضده

الموضوعية يجب التأكد من توفرها قبل الأمر بالتنفيذ، أما حالات رفض التنفيذ فلا يتم 

فات إليها إلا إذا تمسك بها الطرف المطلوب التنفيذ ضده أو أثارتها المحكمة من الالت

 .تلقاء نفسها

أن اتفاقيتي نيويورك والرياض أحالت القواعد التي تحكم إجراءات التنفيذ إلى قانون  - 10

القاضي المختص بنظر طلب الأمر بالتنفيذ، ونصوص قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته 

ت ملائمة ومواكبة لهذه الإحالة، حيث تتضمنا قواعد إجرائية تحكم طلب التنفيذية جاء

 .الأمر بالتنفيذ
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  التوصيات: ثانياً

  :بناء على النتائج التي تم التوصل إليها نوصي بمايلي

قانون التحكيم نص على أن التحكيم  بخصوص معايير تحديد قرار التحكيم الأجنبي، فإن - 1

) 3(، وهذا النص جاء في البند ثالثاً من المادة "فلسطين أجنبياً إذا جرى خارج"يعتبر 

من قانون التحكيم الفلسطيني، بعد النص على معايير تحديد قرار التحكيم الوطني 

والدولي، ويترتب على ذلك اعتبار كل قرار صدر خارج الإقليم الفلسطيني أجنبياً ولا 

بعدم التوسع بإصباغ الصفة  ويوصي الباحثمجال لبحث وطنية أو دولية هذا القرار، 

الأجنبية على قرارات التحكيم؛ لأن هناك بعض القرارات قد تكون ذات صلة وثيقة 

بالنظام القانوني الفلسطيني، كأن يصدر قرار التحكيم خارج الإقليم الفلسطيني ولكنه 

، يكون خاضعاً لقانون التحكيم الفلسطيني، فلا توجد حكمة من اعتبار هذا القرار أجنبي

فيمكن اعتبار هذا القرار وطنياً أو على الأقل قراراً دولياً، لذلك لا بد من تبني المعيار 

فوفقاً لقانون . القانوني إلى جانب المعيار الجغرافي عند التمييز بين قرارات التحكيم

التحكيم الفلسطيني فإن قرار التحكيم الدولي لا يتصور صدوره إلا على الإقليم 

أنه يجب إعطاء قرار التحكيم الدولي مساحة أكبر، وعدم  يرى الباحثك الفلسطيني، لذل

تضييق الخناق عليه لحساب قرار التحكيم الأجنبي، فيجب التوسع في قرارات التحكيم 

الدولي وإفراد نصوص مرنة للأمر بتنفيذها، أو على الأقل إخضاعها لإجراءات وأحكام 

الأمر يسري على اتفاقيتي نيويورك والرياض  وذات. تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية

 .فكلاهما أطلق العنان للمعيار الجغرافي لإكساء قرار التحكيم بالصفة الأجنبية
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بالنص بشكل صريح الباحث  يوصيتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، ففيما يتعلق بأسلوب   - 2

مر بالتنفيذ، في قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية على تبني أسلوب الأ

. فالنصوص التي جاءت فيهما تشير إلى تبني هذا الأسلوب ولكن لم ينصا عليه صراحةً

يجب النص بشكل واضح بعدم جواز مراجعة موضوع النزاع عند النظر بالإضافة لذلك 

بطلب أمر تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، والاكتفاء بالمراجعة الشكلية للقرار وذلك على 

فقانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية لم . عليه اتفاقية الرياض غرار ما نصت

يسمحا بمراجعة موضوع قرار التحكيم ولكن لم ينصا على عدم جواز ذلك صراحة، 

 .والنص بهذه الطريقة جاء متماشياً مع نصوص اتفاقية نيويورك

الذي تبنته اتفاقية واشنطن، فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر لقرار التحكيم الأجنبي، وهو الأمر  - 3

فإن الباحث لا يوصي بالأخذ به ويثني على موقف المشرع الفلسطيني من عدم تبنيه، 

فالرقابة على القرار أمر لا بد منه، ولكن هذه الرقابة يجب أن تقتصر على الرقابة 

 .الشكلية دون الرقابة على الموضوع

مر بتنفيذ قرار التحكـيم الأجنبـي،   هناك شروط شكلية يجب التأكد من توفرها قبل الأ - 4

علـى وجـوب   ) ب/76(واللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني نصت في المـادة  

ويوصـي  . صدوره وفقاً لأصول التحكيم التي تنص عليها قوانين البلد الذي صدر فيـه 

كام بضرورة تعديل هذا النص ليقضي بوجوب صدور القرار وفقاً للأصول والأح حثالبا

أو إضافة . قاً له القرار المطلوب تنفيذهـي الصادر وفـالتي نص عليها القانون الإجرائ

روط الشكلية التي ينص عليها القـانون  ـنص يقضي بالتأكد من صدور القرار وفقاً للش

 ا ـاض فلم ينصـويورك والريـتي نيـأما اتفاقي. الإجرائي الذي صدر القرار وفقاً له
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توفرها في قرار التحكيم الأجنبي، وإنما تركتا هذه المسألة  على الشروط الشكلية الواجب

للقواعد الإجرائية في البلد المطلوب فيه التنفيذ أسوة بباقي إجراءات الأمر بتنفيذ قرار 

 .التحكيم الأجنبي

إن التنظيم المزدوج لتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي في تشريعين فلسطينيين مختلفين، وهما  - 5

انون التنفيذ، انعكس سلباً على وضوح الأحكام والقواعد التي تنظم قانون التحكيم وق

عملية الأمر بتنفيذ القرار، ويوصي الباحث  بتنظيم هذه القواعد والإجراءات في تشريع 

والاكتفاء بتنظيم هذه المسألة في قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية بصفته . محدد

وخاصة أن . ي نظمته في قانون التنفيذ الفلسطينيقانون خاص، وإلغاء النصوص الت

قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية تضمنا قواعد إجرائية تحكم طلب الأمر 

من قانون التنفيذ الفلسطيني والتي نصت ) 38(لذلك يوصي الباحث بإلغاء المادة . بالتنفيذ

ضائي الأجنبي على تنفيذ قرار على سريان الأحكام المتعلقة بإجراءات تنفيذ الحكم الق

 .التحكيم الأجنبي

أن الهدف من فرض الشروط أو النص على حالات رفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي  - 6

هو فرض الدولة الرقابة على القرار المطلوب تنفيذه على إقليمها من قبل السلطة 

ت لرفض تنفيذ واتفاقية نيويورك استبدلت الشروط الموضوعية بحالا. القضائية المختصة

القرار وذلك من أجل تسهيل إجراءات التنفيذ بنقل عبء الإثبات إلى كاهل الطرف 

المطلوب التنفيذ ضده، وقانون التحكيم الفلسطيني حاول مواكبة هذا النص والتماشي معه 

ولكن اللائحة التنفيذية نصت على شروط . حيث نص على حالات لرفض التنفيذ

ا قبل الأمر بالتنفيذ، وهذه الشروط لا قيمة لها في مواجهة موضوعية يجب إثبات وجوده
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الأحكام الواردة في قانون التحكيم، لأن أحكام القانون أسمى بالتطبيق من أحكام اللائحة 

وأما اتفاقية الرياض فلم تتبنى موقفاً واضحاً من هذه المسألة، فقد أجازت . التنفيذية

الات الرفض، فلم تشترط تمسك الطرف للمحكمة رفض التنفيذ إذا توفرت إحدى ح

بإعادة تنظيم هذه المسألة من جديد في قانون الباحث  يوصيو. المطلوب التنفيذ ضده بها

التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية والسير على خطى اتفاقية نيويورك، بحيث يتم تبني 

من قانون ) 49_48(حالات رفض تنفيذ قرار التحكيم والمنصوص عليها في المادتين 

التحكيم الفلسطيني، وإلغاء الشروط الموضوعية التي نصت عليها كجملة واحدة في 

من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني، وإذا كان هناك شروط لا بد ) 76(المادة 

من النص عليها فأنه يتم دمجها مع حالات الرفض أو إيراد نص خاص بالحالة المعنية 

 .بمفردها

قانون التحكيم الفلسطيني اعتبر أسباب الطعن بقرار التحكيم الصادر وفقاً لأحكامه،  إن - 7

والتي تنظم ) 49/1(حالات لرفض تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي، حيث أحالت المادة 

والتي تنظم أسباب الطعن واعتبرتها حالات ) 43(حالات رفض التنفيذ إلى المادة 

، لأن كل من )49/1(يل صياغة نص المادةبضرورة تعد الباحث يوصيو. للطعن

المادتين المذكورتين ينظم أمراً مختلفاً، فإذا وجدت بعض الحالات المشتركة فيجب النص 

عليها بنص صريح، وعدم الإحالة إلى الأسباب الموجبة للطعن بقرار التحكيم بفقرة 

 لمادةينص عليها مع حالات رفض تنفيذ قرار التحكيم، وذك كما هو الحال في ا

)49/1.(  

  



222 
 

 

 قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولاً  

 .)2000(لسنة ) 3(قانون التحكيم الفلسطيني رقم  -

 ).2004(لسنة ) 39(اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم الفلسطيني رقم  -

 ).2005(لسنة ) 23(قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  - 

 لسنة ت التحكيم الأجنبيةعتراف وتنفيذ قرارااتفاقية نيويورك الخاصة بالا -

)1958.( 

 ).1983( اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة -

 ).1952( اتفاقية تنفيذ الأحكام العربية لسنة -

 ).1965(اتفاقية واشنطن لتسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمار لسنة  -

 .   )م1985(لسنة  )الأونسترال( قانون النموذجي للتحكيم التجاري الدوليال -

 ).1968(قانون المرافعات المصري لسنة  - 

 ).1994(لسنة ) 27(رقم  قانون التحكيم المصري -

 ).1952(لسنة ) 8(قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم  - 

 .)2001(لسنة ) 31(الأردني رقم قانون التحكيم  -

  

  

 



223 
 

 

  المراجع باللغة العربية: ثانياً

 .1986 ، دار النهضة العربية، القاهرة،الخاص التحكيم الدولي، إبراهيمأحمد  إبراهيم -

 .1964 القاهرة، ، دار النهضة العربية، التحكيم بالقضاء وبالصلحالوفا،  أبوحمد أ -

، الطبعة الأولى، دار الثقافة بطلان حكم التحكيم، دراسة مقارنةأحمد بشير الشرايري،  -

 .2011عمان،   للنشر والتوزيع،

القانونية التي يطبقها الحكم على موضوعات المنازعات اعد احمد الحوري، القو أسامة -

 ، عمان،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الإصدار الثاني الأولى،الطبعة ، الدولية الخاصة

2009. 

، دار الشـروق للنشـر   تنازع القوانين في فلسطين، الطبعة الأولىأمين رجا دواس،  - 

 .2001والتوزيع، عمان،  سنة 

دراسة مقارنة في الفقـه   الأردني،لالتزام في القانون المدني مصادر ا ،سلطان أنور -

 .1987الأولى، بدون دار نشر، الطبعة  ،الإسلامي

، دار الكتب القانونيـة ودار  التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنةحسن المصري،  -

 .1967 ،شتات للنشر والبرمجيات، مصر

ر الثقافة، الطبعة السادسة، عمـان،  ، داتنازع القوانين، دراسة مقارنةحسن الهداوي،  -

2011. 

، دار الفكـر العربـي،   حكـام التحكـيم  أالطعن بالبطلان علـى  حفيظة السيد الحداد،  -

  .1997، الإسكندرية



224 
 

 

القاهرة،  ،  دار النهضة العربية،القانون القضائي الخاص الدوليحفيظة السيد الحداد،  -

1990.  

، دراسة مقارنة، الطبعـة الأولـى، دار   يةتنفيذ الأحكام الأجنبرائد حمود الجزازي،  -

 .1999، المناهج، عمان

لسـنة  ) 23(الوجيز في شرح قانون التنفيـذ الفلسـطيني رقـم     ،رائد عبد الحميد -

 .2008 ،الأولىالطبعة  ،حقوق النشر والتوزيع للمؤلف ،)2005(

، دار الفكر العربـي ، العامة في التحكيم التجاري الدولي الأسسزيد،  أبورضوان   -

   .1981القاهرة، 

التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة ومدى خضـوعه للقـانون   سامية راشد،  -

 .1986الأسكندرية،  ، منشأة المعارف،المصري

، حقوق الطبـع والنشـر   الأولى، الطبعة القانون الإجرائي الدوليعادل محمد خير،  -

 .1999، للمؤلف

، الطبعة الثالثة، دار ي لتنفيذ أحكام التحكيمالوسيط في النظام القانونعاشور مبروك،  -

 .2006 النهضة العربية، القاهرة،

، دراسة مقارنة، دار الثقافـة   دور القاضي في التحكيم الدوليعامر فتحي البطاينة،  -

 .2008للنشر والتوزيع، عمان، 

 دار المعـارف، القـاهرة،   ، التحكيم الدولي،موسوعة التحكيم عبد الحميد الأحدب، -

 .م1998



225 
 

 

دراسة  ،النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصرمي حجازي، والفتاح بيد عب - 

 .2003، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، متعمقة في القانون الدولي الخاص

 ،دراسة مقارنـة  ،ضمانات الاستثمار في الدول العربيةعبد االله عبد الكريم عبد االله،  -

 .2008 ،عمان ،للنشر والتوزيع دار الثقافة ،الطبعة الأولى

المحاكمات المدنية والتجارية رقم  أصولالكافي في شرح قانون  عثمان التكروري، -

 .2009بدون دار للنشر، فلسطين  ،)2001(لسنة ) 2(

 ـ، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية عزت محمد البحيري، - دار النهضـة  ، ةدراسة مقارن

 .1996 العربية، القاهرة،

، دار النهضة العربية، القـاهرة،  النفاذ الدولي لأحكام التحكيمالقصبي،  عصام الدين  -

1993. 

 ،علي طاهر البياتي، التحكيم التجاري البحري، دار الثقافة، الطبعة الأولى، عمـان   -

2006. 

القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول في تنازع القوانين وتنـازع  غالب الداوودي،  -

 ،، الطبعة الثالثةدراسة مقارنة ،وتنفيذ الأحكام الأجنبيةالاختصاص القضائي الدولي 

 .1999، دار وائل للنشر، عمان

تنازع القوانين وتنـازع الاختصـاص    صولأفؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد،  -

 .1990 ، دار النهضة العربية،القضائي الدولي

 .1981، بدون دار نشر، الوسيط في قانون القضاء المدنيفتحي والي،  -



226 
 

 

 ،عة الأولى، منشاة المعـارف ب، الطقانون التحكيم في النظرية والتطبيقفتحي والي،  -

 .  2007الإسكندرية، 

الإصدار الثالـث، دار   ،، الطبعة الأولىالتحكيم التجاري الدوليفوزي محمد سامي،  -

 .2008، عمان، الثقافة

ردني والاتفاقيـات  وفقا للقانون الأ الأجنبية الأحكامتنفيذ قاسم عبد المجيد الضمور،  -

 .2003، ، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانالدولية، دراسة مقارنة

دار النهضـة،   ،دراسة مقارنـة ، الرقابة على أعمال المحكمينمحمد نور شحاته،  -

 .1993، القاهرة

، دار الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنةمحمد وليد المصري،  -

 .2002 عمان،  ،الأولىنشر والتوزيع ، الطبعة حامد لل

، دار الفكر تنفيذ حكم المحكمين في المواد المدنية والتجاريةي، ومحمود السيد التحي - 

 .2003الجامعي، الإسكندرية، 

، ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربيةالتحكيم التجاري الدوليمحمود مختار بريري،  -

 .1999القاهرة، 

 ،دراسة مقارنة ،التحكيم التجاري الدوليوكرم محمد زيدان النجار، مزهر بن سعيد  -

 .2010، الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي

الحماية الإجرائية للاستثمارات الأجنبية الخاصة، دراسـة  مصطفى خالد النظامي،  -

 .2002عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مقارنة



227 
 

 

، دار على الأحكام التحكيمية، دراسة مقارنة الرقابة القضائيةمصلح أحمد الطراونة،  -

 .2010 الأولى،وائل للنشر، الطبعة 

 .، مصر، الجزء الأول، الطبعة الأولىمجمع اللغة العربيةالمعجم الوسيط،  -

، منشأة الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاصمنير عبد المجيد،  -

  .2000. المعارف، الإسكندرية

، دار المطبوعـات  قضاء التحكيم، في منازعات التجارة الدوليةبد المجيد، منير ع  -

 .1995الإسكندرية، الجامعية، 

، الطبعـة  دور المحكم في خصومه التحكيم الدولي الخـاص حمد الصانوري، أمهند  -

 .2005عمان،  الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،الأولى

، القاهرة الثانية،الطبعة  ، دار النهضة العربية،لدوليالتحكيم التجاري امعوض، نادية  -

2001. 

 القـاهرة،  العربيـة،  ، دار النهضةالأولىالطبعة  التحكيم، اتفاق عبد القادر، ناريمان -

1996 . 

 .1996 ، دار النهضة العربية، القاهرة،تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيةمقابلة،  زيد نبيل -

  

   



228 
 

 

  رسائل الماجستير: ثالثاً

الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعـن  صل شكري داوود، يف انأشج -

 .2008، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، به

، التحكيم في قانون التحكـيم الأردنـي   إجراءاترقابة القضاء على محمد المومني،  -

  .2000  ،رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية

  

  لات القانونيةالمج: رابعاً

، مجلة تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وفقاً للقانون الكويتي حمد ضاعن السمدان،أ -

وما  13ص جامعة الكويت، حقوق الكويت، العدد الأول، السنة الثانية والعشرون،

 .1998الكويت، ، بعدها

دارة ، مجلة الإالرقابة القضائية على قرارات التحكيم الدولية ،سدواأمين رجا رشيد  -

 .1995وما بعدها،  471ص ،العامة، المجلد الخامس والثلاثون، العدد الثالث

الدورة  إلى ةمقدم ورقية بحثية الطعن بقرارات التحكيم وتنفيذها،فوزي قاسم،  أنيس - 

، مجلة نقابة الإنشائيةالتدريبية عن التحكيم والمنازعات في العقود والهندسية 

 .2002دن، وما بعدها، الأر  35المحامين، ص

حكم التحكيم وشروط صحته، بحث مقدم لدورة التحكيم في العقود حمزة أحمد حداد،  -

 .2008غير منشور،   ، دمشق،الهندسية والإنشائية وإعداد المحكمين



229 
 

 

ستثمار النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الإمنصور فرج السعيد،  -

السنة السابعة  ،قوق، الكويت، العدد الثالث، مجلة الحالجديد، دراسة قانونية مقارنة

 .2003الكويت، ، وما بعدها 255ص، والعشرون

شروط صحة الحكم التحكيمي في التشريع الكويتي مقارنة يعقوب يوسف صرخوة،  - 

 ،، مجلة الحقوقبما ورد في اتفاقيات التحكيم الصادرة في رحاب الأمم المتحدة

 .1994وما بعدها، الكويت، 23 ، صلثامنة عشرالسنة اث، العدد الثال ،جامعة الكويت

 

  وقرارات مراكز التحكيم  مجلات أحكام القضاء: خامساً

 .2000 أكتوبرمجلة التحكيم العربي، العدد الثالث،  -

، مجلة القضاة، صادرة عن نادي القضاة، القاهرة، السنة الثلاثون، العدد الأول والثاني -

1998 . 

 ،1994لعام  ،والأربعين العدد التاسع والعاشر ،لثانيةالسنة ا ،مجلة نقابة المحامين - 

 .وأعداد أخرى مختلفة

 

  المراجع الفقهية باللغة الإنجليزية: سادساً

- Geoffrey R. Watson, Oslo Accords international law and the 

Israeli -Palestinians peace agreements, Oxford University press, 

New York, 2000. 

  

   



230 
 

 

  المواقع الإلكترونية: سابعاً

 .muqtafi.birzeit.eduwww منظومة القضاء والتشريع في فلسطين -

 www.icsid.org  الاستثمارالمركز الدولي لحل منازعات  -

   www.adaleh.com  مركز عدالة للمعلومات القانونية - 

 www.eastlaws.comشبكة قوانين الشرق الأوسط   - 

  .www.aiadr.com المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة  - 

 

 


